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لقد آثرنا أن نستخدم كلمة “فرضيات” فى هذه الورقة . لآن الأفكار 
المطروحة هذا ماتزال أفكارا قيد البحث والدراسة والمناقشة . ولا ينصب هدفنا 
على العنف على إطلاقه , وإنما نهدف إلى مناقشة أشكال العنف التى تظهر فى 
الحياة اليومية للأفراد ٠‏ أى فى التفاعلات العادية للأفراد والجماعات عبر حياتهم 
اليومية . يعنى ذلك أننا نستبعد من تحليلنا العنف السياسى ٠‏ رغم افتراضنا 
بأن ها يقال عن أشكال العنف فى الحياة قد يصدق - ولو جزئيا - على أى شكل 
من أشكال العنف . وتدور فرضياتنا حول مجموعة من التساؤلات : 

لماذا العنف فى الحياة اليومية ؟ وأى تعريف للعنف يصلح لدراسة هذا 
الموضوع ؟ وما المجالات التى تتضمها الحياة اليومية للأفراد ٠‏ والتى تشكل 
الإطار الذى يظهر فيه العنف ؟ وما الموضوعات التى يتصارع عليها الأفراد فى 
حياتهم اليومية ؟ وما أهم الآليات التى تعمل من خلالها هذه الصور من العنف ؟ 
وما الأطر البثائية الحاكمة لهذه الأشكال من العنق ؟ . 

وتتحدد الإجابة على هذه التساؤلات بشكل افتراضى من خلال القراءة 
الأولية لمادة الدراسات الاستطلاعية لبحث العنف الذى يجرى بالمركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية » والتى اشتملت على قراءات نظرية » وتحليلات 
للبيانات الرسمية ٠‏ وتحليلات للجرائم التى تنشرها الصحف ٠‏ ودراسات 
استطلاعية ميدانية باستخدام الملاحظة والمقابلات المفتوحة . 
ألا : لملاا العنف فى الحياة اليومية ؟ 
تتجه معظم الدراسات نحو التركيز على أشكال العنف المنظم ٠‏ المتمثل إما فى 
صور للجريمة المنظمة ٠‏ أو فى صور من المعارضة - القائمة على العنف - لهيمنة 
الدولة الرأسمالية فى عالمنا المعاصر . وإذا ما امتد الاهتمام خارج هذين 


النظامين . فإنه ينصب على العنف داخل الأسرة , مع تركيز خاص على العنف 
الموجه ضد المرأة (. فقد مالت دراسات العنف فى مصر نحو التركيز أولا على 
دراسة العنف الجماهيرى ٠‏ وكانت أهم دراسة فى هذا الصدد الدراسة 
الاستطلامية التى نشرها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان 
"العنف التلقائى الجماهيرى فى المجتمع المصرى” عام 01915 , ثم ظهر بعد 
ذلك - وعلى أثر تصاعد التيارات المتطرفة المنطلقة من الأيديولوجية الدينية - 
اهتمام بالعنف السياسى المنظم ٠‏ وظهرت عدة دراسات تتناول العنف السياسى 
بشكل عام (" » أى العنف الدينى بشكل خاص (). ومع استمرار الاهتمام بظاهرة 
العنف الدينى , ظهر اهتمام خاص بالعنف الأسرى أو العنف الموجه ضد 
المرأة 7). وهكذا فإن المستعرض لدراسات العنف فى مصر يكتشف أنها تواكب 
من ناحية ظواهر العنف وتطورها فى المجتمع المصرى ٠‏ وأنها من ناحية أخرى » 
تصب جل اهتمامها على العنف المنظم الموجه ضد الدولة . 

ونفترض هنا أن ثمة مجالا خصبا لدراسة العنف ٠‏ يتعلق بتلك الصور 
العنيفة من السلوك التى تظهر فى الحياة اليومية وبشكل تلقائى ٠‏ وتمتد عبر 
مجالات الحياة بدءا من الأسرة وحتى التعامل اليومى مع أجهزة الدولة . وبرغم 
أن تركيزنا هنا ينصب على العنف فى الحياة اليومية للأفراد » فإننا نفترض أن 
مفتاح فهم العنف بصوره المختلفة ٠‏ بما فى ذلك العنف السياسى المنظم يرتبط 
بفهم ميكانزمات التفاعل فى حياة الأفراد العادية » فهذه الحياة نفسها هى التى 
تفرز العنف المنظم ضد الدولة . 

ولن نصادر هنا بتقديم تفسيرات قبلية لأشكال العنف هذه ؛ فتلك مهمة 
سوف نتجه لها بعد أن نفرغ من الجانب الأعظم من هذا المقال . ولكننا نحدد 
بعض الاعتبارات الأولية على النحو التالى : 
١‏ - إن الحياة اليومية ليست عالما منفصلا عن البناء الاجتماعى العام ٠‏ ومن 


ثم فإن صور العنف التى تظهر فيها تعتبر وليدة ظروف أوسع . 

*' - تفترض دراسات الحياة اليومية وجود تفرقة - على المستوى التحليلى - 
بين عالم النظم والمؤسسات وعالم الحياة اليومية التى لا تخضع لسيطرة 
اللوائح والقوانين ٠‏ وبالرغم من ذلك فإن ثمة علاقات بين المستويين » حيث 
يتشابك ويتداخل المستويان عبر شبكة من العلاقات التى تخضع فيها 
الحياة اليومية لعالم المؤسسات الذى يتملك من موارد القوة والسلطة 
والاتصال أكثر مما يملك الأفراد فى حياتهم اليومية . 

"' - ويناء عليه ٠‏ فإن ما يتولد من تفاعلات فى الحياة اليومية ؛ بما فيها 
التفاعلات ذات الطابع العنيف له علاقة بالتحولات فى عالم النظم التى 
تمارس ضغوطا من أعلى ٠»‏ والتى كلما تعاظمت - نعنى الضغوط 
المؤسسية - كلما تحول عالم الحياة اليومية إلى عالم مليىء بالصراعات » 
وكلما ضعفت الروح الجماعية لدى الأفراد فى تفاعلاتهم . كلما تضعف 
روح الاتفاق العام والتبادلية الاجتماعية . وفى ضوء ذلك فإن فهم صور 
العنف عند مستوى الحياة العادية للأفراد هى فهم للحلقات التى تضعف 
عندها الروح الجماعية وروح الاتفاق العام التى تشكل خطرا حقيقيا على 
المجتمع . 

- وفى التحليل الأخير فإن أشكال مقاومة الدولة والوقوف ضدها بشكل 
عنيف . هى وقوف فى وجه هذه السيطرة النظامية » أى هو شكل من 
أشكال الكفاح للمشاركة فى هذه السيطرة النظامية » وجنى ما تطرحه من 
ثمار . ومن ثم فإن دراسة العنف فى الحياة اليومية تؤدى بالضرورة إلى 
دراسة العنف المنظم بشكل سياسى »٠‏ ويفترض أن الظروف التى تولد 
كليهما واحدة . 


ثانيا : 


فى تعريف العنف 


يعتبر مفهوم العنف 771016206 من أشد المفهومات غموضا . ذلك أنه ظهر كمفهوم 
علمى فى وجود مفهومين آخرين كانا يعبران لزمن طويل عن السلوكيات التى 
وصفت بأنها سلوكيات عنيفة . وهذان المفهومات هما مفهوم العدوان 
"دوزووهروعخ": ومفهوم الجريمة "0126" . واختلط المفهوم الجديد بهذين 
المفهومين وبمفهومات أخرى ؛ مثل مفهوم التعصب », أو الإرهاب خاصة فى 
الاستخدامات السياسية للمفهوم . وأصبح هذا المفهوم يستخدم بطرق عديدة 
تجعل مهمة تحديده تحديدا دقيقا من الأمور الصعبة . ونشير فيما يلى - على 


عجالة 
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- إلى أهم المشكلات المتضمنة نى تعريف مفهوم العنف . 
يعرف العذف فى معظم الدراسات على أنه سلوك يحدث ضررا أو تدميرا 
فى الموضوعات التى يتجه إليها . سواء كانت موضوعات فيزيقية أو 
اجتماعية . وغالبا ما يرد فى تعريفات العدوان نفس المعنى . ونتجه التفرقة 
بين المفهومين إلى اعتبار العنف سلوكا مباشرا يحدث تدميرا بالأشخاص 
أو الممتلكات , أى أن العنف يتصل بالجوانب المادية فحسب() . 

ولكن مثل هذه التفرقة لا تحل المشكلة حلا جذريا » حيث نجد بعض 
أشكال العنف التى قد لا تكون لها آثار مادية ملموسة كالقذف بالكلام أى 
التوبيخ ٠‏ كما أن هناك بعض أشكال العدوان التى يكون لها آثار مادية 
ملموسة . ويميز قدرى حفنى بين العنف والعدوان على أساس عامل 
الظهور . فالعنف صورة من صور العدوان يتوفر فيها شرط "الظهور” " , 
على أساس أن العدوان سمة سيكولوجية قد تتوافر فى الفرد دون أن 
تظهر فى سلوك صريح . ونرى أن هذه التفرقة مفيدة ؛ وإن كانت هناك 
بعض صور العنف التى ترتبط بالصمت والامتناع التام عن التفاعل , لعل 


أهميتها تكمن فى أنها تعتبر العنف ضربا من العدوان . على أساس أن 
العدوان أعم وأشمل . وإذا افتراضنا صحة ذلك ٠‏ فإن العنف يصبح 
سلوكا يرتبط بالصور المتطرفة من الاستجابة العدوانية . ولعلنا نجد هذا 
الفهم مفيدا فى دراسة العنف فى الحياة اليومية . 

؟ - والجريمة هى بالضرورة سلوك يحدث ضررا ماديا ومعنويا . ولكن 
الجريمة قد تكون مصحويبة بعنف (كجرائم القتل) , وقد لا تكون 
مصحوية بعنف (كجرائم السرقة) . فبعض الجرائم يمكن تصنيفها على 
أنها جرائم عنف , وبعضها الآخر يمكن تصنيفها على أنها جرائم غير 
عنيفة » ومع ذلك فإن كل الجرائم تحدث ضرراء فهل يمكن اعتبارها جميعا 
سلوكيات عنيفة ؟ كما أن هناك أشكالا من العنف التى قد ينظر إليها 
أصحابها على أنها سلوك غير إجرامى ٠؛‏ وتنظر إليها الأطراف الأخرى 
على أنها سلوك غير قانونى ؛ مثل عنف الدولة » والعنف الذى تمارسه 
الجماعات ذات الأهداف السياسية . وبالرغم من أن هذه المشكلة لم تحل 
بشكل جذرى فى التراث النظرى الدائر حول العنف ؛ فإننا نميل فى هذا 
البحث إلى اعتبار مفهوم العنف مفهوما أوسع من مفهوم الجريمة التى 
تعرف من خلال علاقة السلوك بدرجة التجريم القانونى . فالعنف قد يظهر 
فى موقف تفاعلى بسيط لا يؤدى بالاشخاص الداخلين فيه إلى الوقوع 
تحت طائلة القانون . 

' - وثمة مشكلة ثالثة تظهر من علاقة مفهوم العنف بالمستويات المعيارية 
للسلوك فى المجتمع . فهناك من يعرف العنف على أنه السلوك غير المقبول 
اجتماعيا » وكأنه أشبه بالسلوك المتحرف أى السلوك غير السوى . ولكن 
هذا المنحى تواجهه مشكلات ٠‏ من أهمها وجود أشكال العنف مقبولة 
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ثقافيا ومرغوب فيها كتلك التى تستخدم فى التنشئة الاجتماعية ؛ أى تلك 
التى ترتبط بأنماط من التدخل لتحقيق الضبط الاجتماعى للسلوكيات 
الخارجة عن المعايير . وفضلا عن هذا فإن قضية السواء والانحراف فى 
تحديد العنف هى قضية نسبية . فما يمكن أن ينظر إليه من قبل جماءة 
معينة على أنه عنف غير مشروع » قد ينظر إليه من قبل جماعة أخرى على 
أنه عنف مشروع . 
ومع الأخذ فى الاعتبار كل هذه المشكلات فى تعريف العنف ٠‏ فإننا نميل 
إلى النظر إلى العنف من منظور أوسع ؛ بحيث يشتمل على كل أشكال السلوك 
التى تكسر التفاعل التلقائى فى موقف اجتماعى ٠‏ يسلك فيه أحد الفاعلين بشكل 
يثير استجابة غاضبة أى عنيفة من قبل الفاعل الآخر , ويتحول فيه بقية الفاعلين 
إلى ضحايا لموقف العنف . إن هذا المدخل الموقفى يتيح لنا أن ننظر إلى العنف 
من منظورات ثلاثة : من منظور الشخص القائم بالسلوك العنيف ٠‏ ومنظور 
الشخص الذى يقع عليه أثر السلوك العنيف , ثم من وجهة نظر الأفراد الذين لا 
دخل لهم بسلوك العنف , والذين قد يتحولوا إلى ضحايا من جراء السلوك 
العنيف . فالعنف فى ضوء هذا التعريف هو بالضرورة عدوان ٠‏ ولكنه عدوان 
ظاهر مبالغ فيه . وهى ليس بالضرورة جريمة أو انحرافا ؛ ولكنه قد يصل إلى حد 
الجريمة والانحراف » وهى ليس بالضرورة خروجا على العرف والقيم » ولكنه قد 
يكون خروجا على العرف والقيم . والعنف ليس بالضرورة صراعا اجتماعيا , 
ولكنه قد يكون صراعا إذا تشكل فى عنف مفتوح بين الجماعات المختلفة . 
ويسمح لنا هذا الفهم الواسع النطاق للعنف أن نتعرف على الصور 
المختلفة له . فالعنف كما هو قائم فى حياتنا المعاصرة على درجة من التنوع 
بحيث لا يمكن أن يستغرقها سوى تعريف شامل للعنف . فالواقع التاريخى 


يكشف عن أنه كلما تعقدت المجتمعات ٠‏ كلما تنوعت أشكال العنف وصوره » 
وكلما ظهرت الاستخدامات الواضحة والأدائية فيه ٠‏ بمعنى أنه كلما تعقدت 
الحياة كلما تحول العنف إلى وسيلة لتحقيق أهداف معينة من قبل الجماعات 
والأفراد . وتتنوع هذه الأهداف بتنوع الموقف الذى تتفاعل من خلاله الجماعة أى 
الفرد . فالعنف فى بعض الأحيان وسيلة لتحقيق التفوق والتميز » وفى أحيان 
أخرى يعد وسيلة لتحقيق التكيف ؛ وفى أحيان ثالثة يعد وسيلة للمقاومة » وفى 
أحيان رابعة يعد وسيلة لتحقيق الهيمنة والضبط ") . وفى ضوء ذلك فإن أى 
محاولة لتحديد الأنماط المختلفة للعنف , لا يجب أن ننطلق - كما تفعل معظم 
الدراسات - من تصور العنف على أنه سلوك واحد فى المواقف الاجتماعية 
المختلفة . فالعنف يختلف فى وظائفه . وفى المتغيرات الفاعلة فيه » وفى مستوى 
الأدائية المرتبطة به » يختلف من موقف إلى آخر , برغم وجود خصائص مشتركة 
بين مختلف المواقف بطبيعة الحال . 

ويسمح لنا مثل هذا التصور أن نتعرف على أشكال من العنف التى قد لا 
تندرج تحت ما يسمى بالعنف السياسى ,٠‏ ونقصد بها أشكال العنف التى تظهر 
فى حياتنا اليومية وفى تفاعلاتنا العادية عبر خط سير الأفراد فى الحياة ٠‏ بدعا 
من الأسرة , ومرورا بالشارع والأسواق , وحتى العمل والتفاعل مع المؤفسسات 
الرسمية للدولة . وثمة شواهد على أن هذه الصور للعنف تتزايد وتطرد فى حياتنا 
المعاصرة بنفس الطريقة التى تتزايد فيها صور العنف المنظم ضد الدولة (والذى 
يطلق عليه الإعلام ورجال السياسة مصطلح الإرهاب) . 

وفى تحليلنا لمواقف العنف من هذا المنظور , فإننا يجب أن نميز فى موقف 
العنف بين العام والخاص ٠‏ أى بين الجوانب العامة التى يمكن أن يشترك فيها 
كل موقف مع المواقف الأخرى , على اختلاف درجات الشدة ٠‏ وعلى اختلاف 


الظروف المحيطة بالموقف . وبين الجوانب الخاصة التى يمكن أن تميز كل موقف 
على حدة ؛ أى كل مجموعة متشابهة من المواقف . وتأتى أهمية هذه التفرقة من 
أننا نفترض أن العنف - مهما كانت درجة شدته - يتأثر بعوامل بنائية وتاريخية, 
وليس سلوكا مجتزا يظهر نتيجة عوامل عارضة . وفى ضوء هذا الافتراض فإن 
ثمة خصائص وسمات عامة يمكن أن تسم كل مواقف العنف على اختلافها . 
ولكن الموقف الاجتماعى - بحكم تعريفه - له سياق خاص وله ظروف داخلية 
تميزه . وعندما تتفاعل هذه الظروف الداخلية مع الأطر البنائية الأوسع فإنها 
تولد سمات خاصة بالموقف . ومن ثم فإن مواقف العنف داخل الاسرة تختلف عن 
تلك التى تظهر داخل العمل أو فى نطاق الشارع أى ضد الدولة » رغم وجود 
تشابهات عديدة بين هذه المواقف جميعا . 
ثالثا : مجالات العنف فى الحياة اليومية 
ثمة محاولات عديدة لتصنيف العنف , كالتفرقة بين العنف الظاهر والعنف 
الكامن ٠‏ أى بين العنف المقصود وغير المقصود ٠‏ أو بين العنف الإيجابى والعنف 
السلبى ٠‏ أو بين العنف المنظم وغير المنظم ٠‏ أى بين العنف الفردى والعنف 
الجماهيرى ؛ أو بين العنف الأدائى والعنف التعبيرى . والواضح أن كل هذه 
التصنيفات تضع العنف فى ثنائية » أو تضعه على متصل بين قطبين . ومثل هذا 
التصنيف يغفل تنويعات عديدة من العنف قد تتناثر هنا وهناك بعيدا عن هذه 
الثنائية أى ذلك المتصل . 

وإذا كنا قد افترضنا أن المدخل الموقفى فى دراسة العنف فى الحياة 
اليومية يحقق بعض المزايا . فإن أهم مزاياه أنه يتغلب على مشكلة التصنيف 
الثنائى هذه . ذلك أن المفهوم الموقفى للعنف يفرض تصنيفه الخاص ٠‏ ونقصد 


التصنيف وفقا للمجالات أو النطاقات التى يظهر فيها التفاعل , ومن ثم العنف 
(فرديا كان أم جماعيا , ظاهرا أم كامنا » مقصودا أم غير مقصود) , وتتسلسل 
هذه المجالات بدءا من الأسرة , فالجيرة , فالمجتمع المحلى » فالعمل . فضلا عن 
مجال التفاعل مع المؤسسات الرسمية للدولة . ونلقى فيما يلى نظرة على أهم 
صور العنف التى تظهر داخل مجالات التفاعل هذه : 


١‏ - العنف فى الالسرة 

الأسرة هى أول مجالات التفاعل اليومى , وأكثرها ألفة بالنسبة للفرد . فهى 
المكان الوحيد الذى يمكن أن يتفاعل فيه بتلقائية بعيدا عن قهر المؤسسات . ولكن 
المفارقة الغريبة أنها من أكثر المجالات التى يظهر فيها العنف , خاصة بين 
المستويات الاجتماعية الاقتصادية الأدنى من سكان الحضر على وجه 
الخصوص . فقد قمنا بحصر جرائم العنف المنشورة بالصحف خلال ثلاثة 
شهور ٠‏ فاتضح أن الجرائم المرتكبة فى الأسرة أو فى النطاق القرابى الأوسع 
تزيد على٠‏ 5/ز من المجموع الكلى للجرائم العذيفة . 

" - العئف فى نطاق الجيرة والمجتمع المحلى 

يتخذ العنف هنا شكلا نمطيا » ويتمحور حول موضوعات مختلفة فى الحياة 
اليومية قد تتكرر آلاف المرات ٠‏ مثل المشادات بين الشباب »٠‏ وشغب الأطفال » 
والمشادات بين النساء . وقد تظهر هنا أشكال من العنف الجمعى بين جماعات 
قرابية أى بين جماعات أثنية (كأبناء الصعيد فى مقابل أبناء الدلتا) . ويتسم 
العنف فى هذا النطاق بالمبالغة الشديدة . بحيث قد تتحول المواقف البسيطة إلى 
مواقف عنيفة قد تصل إلى حد ارتكاب الجرائم . ويرجع ذلك إلى الرغبة فى 
المحافظة على حدود المكانة » وعلى تحقيق درجة من الشهرة فى المجتمع المحلى . 


؟ - العنف فى التفاعل العام 

تظهر فى التفاعل العام صور عديدة من العنف , ويمكن تسجيل هذه المواقف من 
الشوارع والأسواق والمواصلات العامة . والسمة الأساسية التى تسم كل هذه 
المجالات العامة للتفاعل هى أنها هجالات يسلك فيها الفرد بشكل مختلف عن 
الأسرة , أنها مواقف تفاعلية عامة , ولذلك فإن الأفراد هنا يفترض أن يكونوا 
أكثر التزاما بقواعد السلوك العام ٠‏ وأكثر مراعاة لظروف وأهداف بعضهم 
البعض الآخر . 


4 - العنف فى نطاق العمل 

للعمل حياته اليومية الخاصة التى تشكل البناء غير الرسمى داخل المؤسسات 
والتنظيمات الحكومية . ولا شك أن الدخول فى دائرة المؤسسات الرسمية يفرض 
قيودا على التفاعل كما يفرض ضوابط قانونية وشكلية . ومن ثم فإن صور العنف 
التى تظهر هنا تكون طفيفة , وإذا ظهر العنف بشكل صارخ فإنه لا يتكرر على 
نفس الوتيرة كما هى الحال خارج النطاق الرسمى . ومن صور العنف التى قد 
تظهر هنا صور العنف الرمزى الذى يمارس فيه العنف بالامتناع المقصود عن 
التفاعل . 

0 - العنف فى نطاق التعامل مع المإسسات الرسمية 

يؤدى الاحتكاك اليومى بالمؤسسات الرسمية كالبنوك والجمارك والمرور والسجلات 
المدنية ومكاتب التموين والمصالح الحكومية إلى بعض صور العنف التى قد ترجع 
إلى تعنت الموظفين . أى ضيق الجمهور الكبير بقواعد الروتين ٠‏ أى لسوء استخدام 
السلطة من جانب الجمهور أو من جانب المسئولين الرسميين . وبالرغم من أن 
صور العنف هنا تظهر على نح هادئ فإنها قد تتحول إلى صور عنف جماعى 
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عندما ينتهك الحق بشكل صارخ ٠‏ كما فى حوادث التصادم بين الجماهير وبين 
ضباط الشرطة ٠‏ ومهاجمة الأهالى لبعض أقسام البوليس ٠‏ أو ضرب موظف 
عمومى . 

والواقع أن هذه المجالات التى يظهر فيها العنف مترابطة , بل إن الفرد 
يخبر مواقف للعنف عبر يومه فى كل هذه المجالات . عبر حياته اليومية ٠‏ وأثناء 
عبوره اليومى لكل مجالات الحياة هذه . تضاعف من الضغوط المفروضة عليه . 
وهنا يتحول العنف من نتيجة إلى سبب ٠‏ فيولد مزيدا من العنف . فالعنف فى 
حياة الأفراد يخلق دائرة مفرغة , بحيث يؤدى تكاثر السلوكيات العنيفة وتراكمها 
إلى أن يتحول العنف إلى أسلوب حياة ٠‏ ويتحول التفاعل العنيف إلى قيمة فى حد 
ذاته تتلخص فى العبارة التى باتت تتردد على ألسنة الجميع , والتى فحواها "كن 
عنيفا تأخذ حقك فالحق فى مثل هذا المجتمع لا يؤخذ إلا بالقوة" » وهنا تتحول 
سلوكيات العنف إلى سلوكيات أدائية (ذرائعية) تحقق للقائمين بها وظائف من 
وجهة نظرهم . وهنا تصبح فكرة المجتمع نفسها محل تساؤل » إذ يصبح النضال 
اليومى فى الحياة أداة مفرقة وليست أداة مجمعة . 
رابعا : موضوعات العنف فى الحياة اليومية 
المقصود بموضوعات العنف هنا الأمور التى يتصارع ويتعانف عليها الأفراد فى 
حياتهم اليومية . وهى تكشف عن أهم ما يشغل الناس , كما تكشف عن 
الأولويات التى يضعونها أمام أعينهم فى تفاعلاتهم اليومية . ولقد استخرجنا 
هذه الموضوعات من قائمة طويلة من الموضوعات الفرعية التى تم دمج التشابه 
فيها تحت موضوع رئيسى ؛ إلى أن توصلنا إلى الموضوعات الأربعة التالية *: 


. ثمة موضوعات أخرى , وآثرنا هنا الاكتفاء بهذه الموضوعات الأربعة‎ ٠ 
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١‏ - الماديسات 
تشكل الماديات أهم موضوع من موضوعات العنف اليومى , وأكثرها تكرارا بين 
مواقف العنف (أكثر من ٠‏ من المواقف التى تم تسجيلها من الصحف كانت 
بسبب خلافات حول النقود أى الجوانب المادية بشكل عام) ؛ وتتفرع داخل هذا 
الموضوع العام موضوعات عديدة تكشف عنها مواقف الحياة اليومية » مثل 
النزاع حول الميراث ؛ والاعتداء على الملكية (الأرض الزراعية أو العقارات أى 
الملكيات المنقولة) » والخلافات حول مصروفات المنزل » والخلافات حول الترتيبات 
المادية فى الإعداد للزواج ٠‏ والخلافات حول الأسعار والأجور ؛ والخلاف حول 
الصفقات التجارية ٠‏ أى الخلافات على أمور مادية بسيطة ٠‏ كالصراع على 
الطعام بين الإخوة فى الطبقات الفقيرة , أى بين الشحاذين وأطفال الشوارع . 
وتحكم هذه التفاعلات العنيفة القيم المادية البحتة , وتظهر لدى مختلف الفئات 
الاجتماعية ؛ وفى جميع مجالات الحياة مع اختلاف طفيف فى طبيعة الأدوات 

المستخدمة فى العنف , وشكل التعبير عنه . 


” - المسراة 

ويأتى بعد المادة من حيث التكرار موضوع المرأة ٠‏ حيث يتشكل العنف هنا إما 
فى نمط للغيرة والمحافظة على الشرف , مثل الغيرة على الزوج أو الزوجة » أى 
الدفاع عن المرأة فى الشارع ؛ أو العمل ضد رغبات الآخرين ومعاكساتهم , 
أو الاعتداء الصارخ على المرأة بالاغتصاب فى أشد المواقف تطرفا ٠‏ وبالمضايقة 
بالألفاظ أى السلوك فى أقلها تطرفاء أى الخيانة الزوجية من طرف الزوج أى 
الزوجة . وتتحول المرأة فى هذه المواقف إلى موضوع أشبه كثيرا بالمادة » حيث 
تتحول إلى موضوع للصراع . ويتبلور الصراع إما فى شكل دفاع عن المرأة أى 


محاولة السيطرة عليها وتملكها ٠‏ تماما كما يحدث فى حالة الماديات . وتظهر 
صور العنف المرتبط بالمرأة فى كل النطاقات التى يحدث فيها التعامل (فى 
الأسرة ٠‏ وفى نطاق التفاعل العام » وفى نطاق التفاعل الرسمى) . فمحاولة 
السيطرة على المرأة بالعنف ٠‏ أى الوقوف فى وجه الآخرين الذين يحاولون أن 
يقوموا بهذه السيطرة هى إطار عام للعنف الموجه للمرأة ٠‏ ولكن الأساليب 
المستخدمة وطريقة التعبير عن العنف قد تختلف من نطاق إلى آخر . وقد 
تستجيب المرأة لكل هذا الحصار حولها بأشكال من المقاومة الفردية تصل إلى 
دخولها فى دائرة العنف لتصبح طرفا فى ارتكاب جرائم العنف مثلها مثل 
الرجل . 


* - المكانسة 

يظهر فى نطاق التفاعلات اليومية أشكال من الصراع حول المكانة . ونقصد 
بالصراع على المكانة مجموعة التفاعلات العنيفة المرتبطة بتأكيد الذات ٠‏ وتأكيد 
المكانة فى مقابل نفى الآخر والتقليل من شأنه . وتظهر مواقف الصراع على 
المكانة بصور مختلفة , منها التقليل من شأن الآخرين بصور مختلفة من الخطاب 
العنيف , أى محاولات السيطرة الفيزيقية واللغوية فى موقف التفاعل دون إعطاء 
الآخرين فرصة للتعبير عن أنفسهم أى الدخول فى دائرة الضوء » واستخدام 
الأيدى أو الرموز أى الإيماءات فى منع الآخرين من الدخول فى دائرة التفاعل فى 
المواقف السوية العادية . وضرب الصغار وإيذاؤهم لمجرد التعبير عن آرائهم أو 
لمجرد الخروج البسيط عن قواعد الذوق . وضرب الصغار أو الأتباع على عيون 
الأشهاد لإثبات التفوق فى المكانة أمام الآخرين . ويدخل فى نطاق هذا 
الموضوع - أيضا - ضرب الزوجات لمجرد السيطرة عليهن ؛ وضرب الأطفال - 
سواء فى البيت أى المدرسة - لتحقيق قدر من السيطرة أى لتخويفهم . 
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1 - المكان 

كما يظهر فى نطاق التفاعلات اليومية أشكال من الصراع على المكان . ونقصد 

به مجموعة التفاعلات العنيفة التى ترتبط بشغل الحيز المكانى . ومن أمثلة هذه 

المواقف العنف الذى يظهر فى المساكن المزدحمة التى ينام فى الحجرة الواحدة 
أكثر من شخص , والعنف الذى يظهر فى مدرجات كرة القدم ٠‏ وفى الطوابير 
أمام المصالح الحكومية أى أمام المجمعات الاستهلاكية , والعنف الذى يظهر فى 

أماكن انتظار السيارات ٠‏ أو حتى فى الشارع بين ركاب السيارات على الطريق » 

والعنف الذى يظهر بين الأفراد الذين يتنافسون على السيطرة على مكان له 

أهمية » كالعنف الذى يظهر بين حراس السيارات فى الشوارع ٠‏ أو بين التجار 

والبائعين الذين يحاولون السيطرة على حيز مكانى فى الشارع لعرض سلعهم . 

خامسا : آليات العنف فى الحياة اليومية 

يعمل العنف من خلال مجموعة من الآليات التى تكشف عن جانبه الدنيامى . ولقد 

أمكن من خلال الدراسات الاستطلاعية وتحليل بعض مواقف العنف فى الحياة 

اليومية عزل الآليات التالية : 

١‏ - الخلاف فى تفسير الموقف : يتضح من تحليل مواقف العنف أن معظمها 
(خاصة تلك التى لا يكون فيها لطرف سيطرة تامة على آخر) ترتبط 
باختلاف في تفسير الموقف . وينتج هذا الاختلاف بدوره من عدم وجود 
قيم ومعايير موحدة لتفسير الموقف . وجوهر هذه المشكلة هى غياب الاتفاق 
العام على ما هو صواب وما هو خطأ . فكل فاعل يعتبر أنه على صواب 
دائما ٠‏ وأن الآخرين هم المخطئون . ويفسر الموقف فى ضوء فهمه 
وقناعاته » وفى ضوء انفعالاته اللحظية دون أن يأخذ فى اعتباره رأى 
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الآخر . ولذلك فإننا نجد مواقف العنف مليئة بالاتهامات ببعض الألفاظ 
الخارجة أو الشتائم . وكلما اشتد الخلاف على تفسير الموقف . كلما تحول 
موقف العنف من العنف اللفظى إلى العنف الفيزيقى . وهكذا فإن عدم 
الاتفاق ؛ وعدم وجود أطر معيارية موحدة يعتبر أحد العوامل الوسيطة فى 
تفجير العنف » ويولد عدم الاتفاق خلافا يحول المجتمع إلى حشود من 
الفاعلين يعتقد كل منهم أنه على حق ٠‏ ولا توجد بينهم سوى صورة هشة 
من التعاقد الاجتماعى . وفى هذه الظروف يبدو التفاعل وكأنه يتم بين 
أفراد ينتمون إلى عوالم مختلفة ٠‏ ويحيطون أنفسهم بسياج من 
ميكانيزمات الدفاع التى يتم التعبير عنها بصور عنيفة . 

نفى الآخر : ويترتب على ذلك ألا يكون التفاعل العنيف قائما على الاتجاه 
نحو قبول الآخر , والاشتراك معه فى حياة اجتماعية عضوية . بل يكون - 
على العكس من ذلك - قائما على نفى الآخر . ويعتمد هذا النفى - فى 
الغالب - على تطوير قيم سلبية نحى الآخرين ٠‏ وهى قيم تنجلى فى النقد 
المتواصل لأساليب السلوك ٠‏ بحيث يتحول كل الناس إلى أفراد غير 
أسوياء من وجهة نظر القائم بالنقد » ويتحول الناقد إلى "بطل" أو ما يشبه 
البطل . وكثيرا ما تمتد هذه القيم السلبية إلى نقد المصريين بعامة , 
ومقارنتهم بغيرهم فى البلاد الأخرى , وهنا يتحول الموقف - فى صورته 
المتطرفة - إلى نفى الذات وليس نفى الآخر فقط . وكلما تعاظم هذا النقد 
السلبى للآخر ؛ كلما اتسعت الحدود بين الأفراد . وكلما اتجه السلوك نحو 
اعتبار الآخريين مصدرا للشر وليس مصدرا للخير . ويعتبر سلوك العنف 
أحد المظاهر التى يتجلى فيه هذا النفى الشديد للآخر . ويمكن النظر إلى 
الصور المختلفة للعنف على أنها تعكس درجات متفاوتة من هذا النفى . 
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فنفى الآخر يكون بسيطا عندما يكون العنف لفظيا ٠‏ ويصل إلى أشده فى 
حالة الضرب أو الاعتداء على الملكية أو القتل . 
التناقض بين الداخل والخارج : ويأخذ التفاعل العنيف فى مواقف 
الحياة اليومية وجهة داخلية وأخرى خارجية . ويقصد بالوجهة الداخلية 
أشكال التفاعل التى تظهر بين الفئات المتشابهة فى المستوى الاجتماعى 
الاقتصادى أو المتشابهة فى الأصول القرابية أى فى الموقع السكنى . أما 
الوجهة الخارجية فترتبط بأشكال التفاعل العنيف الذى يتجه إلى خارج 
الدوائر الطبقية أو القرابية أى الحدود السكنية .. 

ومن المتوقع - وفقا لقوانين الصراع ووظائفه - أن يكون التفاعل 
العنيف ذى الوجهة الخارجية أشد من نظيره الداخلى . ولكن فى حالة 
المجتمع المصرى نجد أن هذا القانون ليس قانونا عاما. حيث يكون العنف 
ذى الوجهة الداخلية أشد وأقسى من العنف ذى الوجهة الخارجية » مع 
استثناءات بسيطة كما فى حالات الثأر ؛ أو حالات العنف الجماهيرى 
المرتبط بظروف معينة . ويكمن تفسير هذا الموقف فى أن العلاقات التى 
يقيمها الفاعلون المصريون مع المحيط الخارجى تكون علاقات قائمة على 
الحذر والحساب كلما تحرك الفرد خارج نطاق الدائرة القرابية أى الطبقية 
أو السكنية التى يعيش فيها 9 . ولا يعنى ذلك أن الصراعات العنيفة التى 
تتجه نحو الخارج تكون كلها من النوع البسيط ٠‏ ولكن يعنى أن هذه 
الصراعات تكون فى الغالب من النوع المحسوب , ولكن إذا توافرت شروط 
معينة كتهديد الوجود الاجتماعى للأشخاص أو تهديد الوجود الفيزيقى 
للأشخاص ٠‏ فإن هذا النوع من العنف يتحول إلى عنف دموى ؛ كما هو 
الحال فى العنف الجماهيرى . 
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- استحداث أساليب جديدة : ويتميز التفاعل العنيف فى مواقف الحياة 
اليومية فى مصر ٠‏ باستخدام أساليب جديدة لم تكن معروفة من قبل » 
مثل المواد الكيماوية والبنزين والديناميت ٠‏ كما يستخدم أساليب 
مستحدثة فى التعذيب ٠‏ مثل الكى بالنار أى التشهير بالجثة والتمثيل بها 
فى الطريق العام أو تعذيبها أمام الآخرين . ومن الأمور المستحدثة فى 
مجال العنف دخول فئات جديدة إلى نطاقه . مثل المرأة والشباب 
والأحداث ؛ واتسامه بالقسوة فى بعض الأحيان , كما يظهر فى حالة قتل 
الأزواج أو قتل الزوجات أو الإخوه أو الآباء . 

ومن أهم الأمور المستحدثة ظهور أشكال من العنف شبه المنظم 
المرتبط بسلوكيات إجرامية تحدث بشكل جماعى ٠‏ مثل حوادث السطى 
على المحلات . وحوادث البلطجة وفرض الإتاوات . 

ه - آلية التدخل : وأخيرا فإن التفاعلات ذات الطابع العنيف تصاحبها دائما 
أشكال من التدخل "ه110م10165:6" إلا فى ظروف خاصة يعجز فيها 
الأفراد عن التدخل . ويرتبط جزء من السلوك العنيف بإدراك طبيعة 
التدخل فى التفاعلات العنيفة . فالمبالغة فى سلوك العنف تزداد فى وجود 
عدد أكبر من الأفراد الذين يتوقع أن يتدخلوا لإنهاء موقف العنف . ويفشل 
التدخل فى الحالات التى يبلغ فيها العنف أشده , والتى يكون الفرد القائم 
بالسلوك العنيف على درجة من السطوة والقوة تمنع الآخرين من التدخل . 
ويعمل الاتجاه نحى نفى الآخر ٠‏ والاتجاه نحى التدخل كميكانزمين 
متضادين فى تفاعلات الحياة اليومية . ويؤدى التدخل إلى ضبط كثير من 
مواقف العنف , وإلى عدم وصولها إلى نهايات مؤسفة . ولكن مع تزايد 
مواقف العنف , واتخاذها أساليب جديدة ٠‏ فإن ميكانزم التدخل يصبح 
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عاجزا اما عن ضبط مواقف العنف . ويكشف وجود هذين 
الميكانزمين - ونعنى ميكانزم نفى الآخرين وميكانزم التدخل لضبط العنف 
أى منعه فى تفاعلات الحياة اليومية - عن أن هذه التفاعلات لها قوانينها 
الخاصة بعيدا عن أنظمة الدولة وأجهزتها ٠‏ بل إن هذا يشير - ولو بشكل 
ضمنى - إلى فشل أجهزة الضبط الرسمية فى النفاذ إلى الحياة اليومية 
للأفراد » أى وجود قاعدة نظامية مؤسسية داخلها تردع الأفراد وتدفعهم 
إلى ضبط سلوكهم . 

وفى ضوء هذا التحليل فإن تطوير تكنولوجيات لضبط العنف ليس مهمة 


سهلة » ولا نستطيع هنا إلا أن نحدد بعض الموجهات العامة وهى : 


سادسا : استراتيجيات ضبط العنف 


-5 


7 


- 6 


يجب أن يفهم العنف من الداخل ؛ أى من وجهة نظر أصحابه » وليس من 
وجهة نظر متحيزة كوجهة نظر حزب معين ؛ أى مؤسسة معينة » أى جهاز 
حكومى معين , فأدائية العنف تختلف فى الموقفين . 

إن مزيدا من العنف فى مواجهة العنف يقوى من الحلقة المفرغة للعنف دون 
أن نقضى عليه ٠‏ كما أنه يهيئ ظروفا جديدة لممارسة عنف كامن . 
التركيز على تدعيم الروح الجماعية (روح الأمة) » وعلى التقريب بين وجهات 
النظر المختلفة , وتدعيم الثقة بالنفس . 

العمل على الحد من الضغوط المؤسسية , بما فيها الضغوط الإعلامية 
والإعلانية والاستهلاكية . 

العمل على ضبط "كتلة الطاقة" المتولدة من التزايد السكانى والتزاحم 
السكنى بإعادة توزيعها عبر المكان ٠‏ ويإعادة بنائها من خلال التعليم 
والتثقيف , ويإعادة ربطها بالوطن من خلال العمل . 
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الهوامش والمراجج 


- يمكن الرجوع إلى الببليوجرافيا الشارحة لدراسات العنف , والتى صدرت عن المركن 

القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية . إعداد سميحة نصر . 

المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية , العنف التلقائى الجماهيرى فى المجتمع المصرى , 

القاهرة , 1/ا5١ا‏ . 

- من أهم الدراسات التى أجريت على العنف السياسى دراسة حسنين توفيق 
التى نشرت بعنوان "ظاهرة العنف السياسى فى النظم العربية" ؛ مركز دراسات الوحدة 
العربية ٠‏ بيروت , 1197 . كما عقد مركز البحوث السياسية بجامعة القاهرة ندوة حول 
ظاهرة العنف السياسى 7١-١5(‏ توقمير 1557) . 


- هن الأمثلة على الدراسات حول التطرف الدينى انظر : 
سمير نعيم أحمد , المحددات الاقتصادية والاجتماعية للتطرف الدينى فى مؤتمر الدين فى 
المجتمع العربى ٠‏ القاهرة : الجمعية العربية لعلم الاجتماع , مركز دراسات الوحدة العربية , 
١ؤؤل.‏ 
صابر أحمد نايل ؛ حول ظاهرة العنف الدينى فى مصر , مجلة اليقظة العربية ؛ ع؟ (مايى 
4) ص ص 391-1١‏ , 


- انظر حول العنف الأسرى : 
إيمان محمد محمود إبراهيم , سيكولوجية فعل القتل . دراسة نفسية اجتماعية مقارنة لقتل 
الأزواج والزوجات ٠‏ رسالة ماجستير , قسم علم النفس ء كلية الآداب . جامعة عين شمس . 
ليلى عبد الوهاب ؛ العنف الأسرى : دراسة نظرية وميدانية على العنف الموجه ضد المرأة » 
اتحاد المحامين العرب ؛ مركز البحوث والدراسات القانونية , القاهرة , 19957. 

انظر حول هذه التفرقة بين العنف والعدوان ٠‏ قدرى حفنى ٠‏ حول العنف السياسى : “رؤية 
نقدية » بحث مقدم إلى الندوة المصرية الفرنسية الخامسة حول ظاهرة العنف السياسى" 
جامعة القاهرة , ١557‏ . 


- انظر : طريف شوقى ؛ السلوك العدوانى ٠‏ فى زين العابدين درويش , "علم النفس الاجتماعى : 
أسسه وتطبيقاته" الطبعة الأولى . ١957‏ . ص 7*٠.‏ . 


- انظر: 
10 مع تلع لرعدف 01 كعلنانااة تععمعامال؟ ومتعتاهممناهه" أمطامعصسا8 .2 معزتممل8 
-ع8106 (كلع) ناقع نم8 .8 عااعطء81! 200 عسطصداط .خ لتبنوط بمز "1974 لمج 1969 
اهلا بوع]2 ر.عم1 رككلنآ .15 مذلخ ,ممتددعئوعىم [ه كاعءمكة [هرهأتقط 


- انظر : 
أحمد زايد ؛ المصرى المعاصر , 'مقارية نظرية وإمبيريقية لبعض أبعاد الشخصية القومية 
المصرية” , المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية , .166 ص 3١‏ . 


3. 


النطاق القانونى لحماية البيئة المصرية 
دراسة فى القوانين الوضعية والاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر 


حسام لطفى * 


تحظى البيئة اليوم باهتمام الجميع * , فالكل يتساعل عن طبيعة البيئة التى 
ستورث للأجيال القادمة 9 , بل إن ذلك دفع دولة كفرنسا إلى إنشاء وزارة 
مستقلة للبيئة عام 191١‏ () تقديرا من رئيسها الراحل جورج بومبيدى لأهمية 
البيئة ( . كما أعلنت السيدة مارجريت تاتشر » رئيسة وزراء بريطانيا السابقة 
أكثر من مرة أن المحافظة على البيئة مسئولية الدول كلها , فرادى وجماعات » 
لآن تلوثها سينعكس على الجميع ". 

وهذا هو ما أدى إلى نشأة ما يسمى ب (دبلوماسية البيئة) لتعكس التعاون 
بين الدول فى هذا الشأن ‏ . بل إن ميخائيل جورباتشوف روج 'للبيريسترويكا' 
أى 'إعادة البناء' بتاكيده على أن فيها الطريق إلى بيئة أفضل بقوله : "إن 
إعادة البناء ضرورة لعالم يفيض بالأسلحة النووية ٠‏ العالم يعانى من مشاكل 


٠‏ أستاذ القانون المدنى ؛ كلية حقوق بنى سويف » جامعة القاهرة 

٠٠‏ أصل هذه الدراسة بحث تقدم به المؤلف إلى المؤتمر العلمى الأول للقانونيين المصريين (فبراير سنة 
7) الذى عقد بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع تحت عنوان : 
"الحماية القانونية للبيئة فى مصر" , وقد نشر هذا البحث ضمن أعمال المؤتمر (القاهرة عام 
) . وكان عنوانه : "المفهوم القانونى للبيئة فى مر" . 


ا مجلة الجنانية القومية , ا مجلد التاسع والثلاثون , المند الثانى , يوليو 1147 . 


لف 


اقتصادية وبيئية خطيرة ٠‏ لعالم يرهقه الفقر والتخلف والمرض وضرورة لجنس 
بشرى يواجه الآن حاجة ملحة إلى ضمان بقائه” © , 

وقد بدأت الجهود الدولية تتوالى بهدف صياغة العلاقة بين البلاد المتقدمة 
والبلاد التى فى طريقها إلى التنمية لتحقيق الفاعلية لأى جهود فى مجال 
المحافظة على البيئة 7 . وتمثل ذلك فى جهود منظمة ال 005158 الرامية إلى 
وضع استراتيجية مستقبلية لبيئة الجيل الجديد ء1أءثادامه 13 ع0 أمعتصصهمء كم 
ددناة6 2 © » وجهود منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) 
فى مجال ما يسمى بالتربية البيئية لمحاربة الجهل الدينى © , 

وقد ذهبت بعض الدول إلى أبعد من ذلك ٠‏ فأوردت فى دساتيرها نصوصا 
صريحة تؤكد على حق الإنسان فى بيئة نظيفة 7" . 

ولعل أهم ما يلاحظ على مشكلة البيئة أن الدول جميعا ٠‏ سواء أكانت 
مكتملة النمى أم آخذة فى النمى , اتفقت على حيوية المشكلة ٠‏ وأكدت على ضرورة 
البحث عن الحلول لها !" , 

ويدفعنا كل ما تقدم إلى التساؤل عن مفهوم البيئة فى هذا الشأن ؟ 

ننوه بداية بأن تحديد مفهوم البيئة ليس يسيرا كما قد نتصور ٠‏ حيث 
تتعدد المفاهيم باختلاف الباحث فى كل فرع من فروع العلوم المختلفة ؛ فكل منهم 
يعرف البيئة وفقا لرؤيته لها ومن زاوية تخصصه الدقيق . 

وحتى يتسنى لنا التوصل إلى التعريف القانونى المقصود فى نطاق هذه 
الدراسة , نتتبع مفهوم البيئة فى اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية ٠‏ ثم ننتقل 
إلى بيان المفهوم الاصطلاحى لها ٠‏ وفى النهاية نحاول أن نضع تعريفا قانونيا 
لها فى ضوء التشريعات المختلفة التى صدرت لتحميها . 


يفا 


اولا: المفهوم اللغوى للبيئة 
يقال فى اللغة العربية “تبوأ" أى حل ونزل وأقام . والاسم من هذا الفعل هى 
البيئة » فدرج علماء اللغة العربية على استعمال “ألفاظ البيئة" و “المباءة" و “المنزل” 
كمترادفات ٠‏ ويعبر بكلمة البيئة كذلك عن الحالة , فيقال باعت بيئة بوء ٠‏ أى 
بحال بوء 9" , 

أما اللغة الإنجليزية فيستخدم لفظ 5201:00:0686 للدلالة على الظروف 
المحيطة المؤثرة على النمى والتنمية . كما يستخدم للتعبير عن الظروف الطبيعية 
مثل الهواء والمال والأرض التى يعيش فيها الإنسان ٠‏ أما من الوجهة العملية فهى 
المكان الذى يحيط بالشخص ويؤثر على مشاعره وأخلاقه وأفكاره 9" , 

ويتطابق هذا التعريف مع التعريف الفرنسى لكلمة 8097120051686 التى 
تغطى مجموع الظروف الطبيعية للمكان من هواء وماء وأرض والكائنات الحية 


المحيطة بالإنسان 9 , 
ثانيا: المفهوم الاصطلاحى للبيئة 


لم يتردد العلماء فى إفراد علم مستقل للبيئة 9" ينصرف إلى دراسة 09 
علاقات النباتات والحيوانات والناس فيما بينهم من جانب ٠‏ وفيما بينها وبين ما 
يحيط بها من جانب آخر 9" , 

ويتداخل مفهوم البيئة فى كل العلوم الإنسانية من اجتماع وجغرافيا 
واقتصاد وغير ذلك . فقد بات دارجا الحديث عن البيئة الاجتماعية ٠‏ والبيئة 
الجغرافية ٠‏ والبيئة الاقتصادية , والدبئة التسويقية , بعد أن كان الحديث 
مقصورا بداية على البيئة المعمارية فحسب 9" . كما ظهر من ينادى بعدم 
الممساس بالقيم البيئية للطفل ويحذر من مخاطر التلوث القيمى له 5/8121 


مم تاسلامم 5 


زف 


وقد نوه المتخصصون بعدم تطابق تعريف البيئة مع تعريف الطبيعة () 
على أساس أن البيئة : "تضيف إلى فكرة الطبيعة مظاهر جديدة وغريبة عليها » 
وبصفة خاصة المنشآت الحضرية . ومن ناحية أخرى فإن مفهوم البيئة بالمعنى 
الدقيق لا ينطوى بالضرورة على بعض الأمور المهمة المتصلة بالطبيعة » وخاصة 
المحافظة على بعض الأنواع والأجناس , ومن هنا فإن بيئة الإنسان تنطوى 
بالضرورة على عنصرين : أولهما العناصر الطبيعية ٠‏ والثانى العناصر المنشأة أى 
المضافة , تلك التى نجمت عن نشاط الإنسان" 9" , 

أما عن رجال القانون , فقد اعتادوا التعامل مع البيئة كفيرهم دون إفراد 
تعريف محدد لها , فتعددت التشريعات التى صدرت لحمايتها ٠‏ وأكد البعض أن 
فراعنة مصر هم أول من عرفوا تخطيط المدن لإقامة بيئة عمالية ملائمة 9" , 
ومفاد ذلك أن حماية البيئة لم يتجاهلها المشرع فى أى عصر من العصور , وأن 
الاهتمام الإعلامى المتزايد بها منذ ستينيات هذا القرن أشبه باهتمام الشخص 
الذى لم يعرف طريق الأطباء أبدا لاستشارتهم إلا بعد أن استشعر بالمرض 
يهاجمه من كل حدب وصوب ويتمكن منه . 

ونستطيع أن نقول بوجه عام إن كلمة بيئة تعنى كل ما يحيط بالإنسان ") 
من ظروف ومتغيرات ٠‏ فتوجد بيئة حضرية ؛ وبيئة طبيعية أو بيئة جغرافية » وبيئة 
اجتماعية وبيئة ثقافية » وبيئة عمالية وبيئة فضائية , إلى غير ذلك 9" . وهذا هو 
ما أشرنا إليه فى بداية البحث بقوانا إن مفهوم البيئة يختلف باختلاف 
التخضمن"': 

ويجد المتتبع للتشريعات المصرية أنها تغطى أنواعا مختلفة من البيئة » مما 
يدل على تبنى المشرع لمفهوم واسع للبيئة يشمل كل وجوهها 9" . ونستعرض فى 
هذه الدراسة أهم وجوه البيئة التى نظمها المشرع المصرى منوهين بداية بارتباط 
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هذه الوجوه ببعضها ارتباطا وثيقا ٠‏ حيث إن ما يدخل فى بعضها يدخل أيضا 
فى بعضها الآخر , بحيث يشكل المجموع إطارا قانونيا متكاملا للبيئة . 

وقبل أن نعرض لذلك كله » ننوه بحقيقة يجب أن تكون تحت بصر كل من 
يبحث فى هذا الشأن » وهى أن قانون البيئة الحالى رقم 4 لسنة 1194 قد خول 
فى المادة الثانية من قانون الإصدار » رئيس مجلس إدارة جهاز شئون البيئة 
بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ 
العمل به فى ه من فبراير سنة 91594 بناء على عرض الوزير المختص بالبيئة» 
وبعد أخذ رأى مجلس إدارة جهاز شئون البيئة » ولكن ما حدث هى أن رئيس 
الوزراء لم يوقع قرار إصدار هذه اللائحة إلا فى ١4‏ من فبراير سنة ١956‏ ولم 
تنشر إلا فى 14" فبراير سنة 1146 ليبدأ العمل بها فى الثانى من شهر مارس 
سنة ١996‏ 9) , انطلاقا من هذه المعلومة . نسجل النتائج الآتية : 

أولا : إن اللائحة التنفيذية قد أوردت فى ترويسة إصدارها عبارة عن 
مفادها أنها صدرت "بعد أخذ رأى مجلس إدارة جهاز شئون البيئة' » فى حين 
أن هذا المجلس لم يكن قد اجتمع ولى مرة واحدة حتى لحظة صدور اللائحة . 

ثانيا : إن اللائحة التنفيذية صدرت بعد أكثر من سنة ميلادية كاملة من 
تاريخ العمل بقانون البيئة » وقد خالف بذلك رئيس الوزراء القيد الزمنى الذى 
وضعه المشروع وهو ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون , ولما كان هذا القانون 
قد بدأ العمل به فى 0 من فبراير سنة ١1114‏ فإن أقصى موعد كان مسموحا به 
لإصدار اللائحة التنفيذية كان ؛ من أغسطس ١914‏ , وليس كما حدث فى 58 
من فبراير ١556‏ . 

ثالثا : إن المادة الثانية من قانون إصدار قانون البيئة قد جعلت مهلة توفيق 
الأوضاع للمنشآت القائمة وقت صدوره 9 ثلاث سنوات يبدأ حسابها من واقعة 


هه" 


نشر اللائحة التنفيذية للقانون . وهى الواقعة التى تأخرت إلى ما بعد أقصى مدة 
كانت متاحة لإصدارها فى 4 من أغسطس سنة 1994 حيث لم تصدر إلا فى 5/4 
من فبراير سنة 1540 » أى بعد أكثر من ستة أشهر » وقد أدى ذلك إلى استفادة 
هذه المنشآت من مدة إضافية بالمخالفة لمقصود المشرع , فتأخر تاريخ الواقعة 
التى يبدأ اعتبارا منها حساب مهلة توفيق الأوضاع . 

رابعا : إن مجلس الوزراء يملك - بعد عرض الوزير المختص بشئُون 
البيئة - مد مهلة الثلاث السنوات التى تنتهى - طبقا للمعطيات سالفة الذكر - 
فى 7" من فبراير سنة 291994 , لمدة لا تجاوز عامين على الأكثر إذا دعت 
الضرورة ذلك ٠‏ وتبين لمجلس الوزراء جدية الإجراءات التى اتخذت فى سبيل 
تنفيذ أحكام قانون البيئة ؛ ومفاد ذلك إمكان تراخى تطبيق هذا القانون على 
المنشآت الخاضعة له لمدة أقصاها عامين إضافيين ٠‏ أى أن نهاية هذه المدة 
الأصلية والإضافية ستكون فى "٠!‏ من فبراير سنة 3٠٠١‏ . 

ومما تقدم يتضح حجم الضغوط التى تباشرها المنشآت الخاضعة لقانون 
البيئة لإرجاء تنفيذه إلى أبعد توقيت ممكن . ولعل ما يدفع هذه المنشآت على ذلك 
هو ارتفاع المعدلات والنسب التى أوردتها اللائحة للتلوث ؛ حيث تطابق المعدلات 
النسب العالمية وهى ما لا يرتضيه المستثمر الباحث عن التكلفة الأقل فى أى مكان 
بصرف النظر عن مردود نشاطه الاستثمارى على البيئة داخل مصر . 

على أية حال ؛ فقد صدر القانون رقم 4 لسنة ١594‏ متضمنا نصوصا 
حمائية للبيئة الأرضية (المواد ١9‏ : 7؟) , والبيئة الهوائية (المواد 4" : ا) » 
والبيئة المائية من التلوث من السفن سواء بالزيت (المواد 44 : 55) , ويالمواد 
الضارة (المواد ٠١‏ : 16) , وبمخلفات الصرف الصحى والقمامة (المادتان 
67 ءأو من المصادر البرية (المواد 9 : 0ه7) 2 ومجموع هذه النصوص 


فا 


مائة وأربعة مواد 2 فضلا عن خمس وستين مادة فى اللائحة التنفيذية لهذا 
القانون » وعشرة ملاحق تتضمن المعايير والمواصفات لبعض المواد عند تصريفها 
فى البيئة البحرية ».والمنشآت التى تخضع للتقييم البيئى » ونموذج سجل تأثير 
نشاط المنشأة على البيئة (سجل الحالة البيئية) ٠‏ والطيور والحيوانات البرية 
المحظور صيدها أو قتلها أى إمساكها ٠‏ والحدود القصوى للوثات الهواء 
الخارجى , والحدود المسموح بها لملوثات الهواء فى الانبعاثات , والحدود المسموح 
بها لشدة الصوت ومدة التعرض الآمن له ؛ والحدود القصوى للوثات الهواء داخل 
أماكن العمل وفقا لنوعية كل صناعة ٠‏ والحدين الأقصى والأدنى لكل من درجتى 
الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لها ووسائل الوقاية منهاء والمواد الملوثة غير 

القابلة للتحلل والتى يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها فى البيئة البحرية . 
ويلاحظ على نصوص هذا القانون بوجه عام عدة ملاحظات نوردها فيما 

يلى : 

. التفاوت الكبير بين الحدين الأدنى والأقصى للغرامات المالية الواردة فيه‎ - ١ 
فعلى سبيل المثال نجد أن عقوبة مخالفة بعض نصوص قانون حماية نهر‎ 
النيل والمجارى المائية من التلوث (المواد " وى ' فقرة أخيرة »و ؛ و 5 ى‎ 
لا تقل عن مائتى جنيه مصرى ولا‎ , )١114” من القانون رقم 44 لسنة‎ ٠ 
من قانون رقم 4 لسنة‎ ١/49 تزيد على عشرين ألف جنيه مصرى (مادة‎ 
, غوؤا)‎ 

" - ضخامة القيمة المالية للغرامات الواردة فى هذا القانون , فنجد أن هذه 
العقويات تصل إلى خمسمائة ألف جنيه مصرى - على سبيل المثال - 
بالنسبة لتصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى أو المواد الضارة فى البحر 
الإقليمى أى المنطقة الاقتصادية الخالصة بالمخالفة للقانون رقم 4 لسنة 


ا 


45 أ إلقاء أية مواد ملوثة أخرى , وعدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه 
من نفايات ومواد ملوثة أى عدم استخدام الوسائل الآمنة التى لا يترتب 
عليها الإضرار بالبيئة المائية (مادة 4٠‏ من قانون رقم 4 لسنة 1114) . ولا 
شك فى أن ضخامة هذه القيمة تعكس خلطا بين مفهوم العقوبة وفكرة 
التعويض ٠‏ كذلك فإن تحديد قيمة هذه الغرامات على هذا النحى يؤكد 
الحاجة إلى الاختيار الجيد لمأمورى ضبطية قضائية من غير ضعاف 
النفوس حتى لا يتحول القانون إلى أداة لتحقيق الثراء لهم على حساب 
البيئة المصرية . 

التفرقة فى المعاملة العقابية بين السفن المسجلة فى مصر والسفن المسجلة 
فى خارجها فى حالة عدم تجهيزها بمعدات خفض التلوث ٠‏ فالعقوبة 
للسفينة المسجلة فى خارج مصر هى الغرامة التى لا تقل عن سبعين ألف 
جنيه مصرى ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه مصرى [مادة 17 رقم ])١(‏ » 
أما بالنسبة للسفينة المسجلة فى مصر فهى الغرامة التى لا تقل عن أربعين 
ألف جنيه مصرى ٠؛‏ ولا تزيد على مائة وخمسين ألف جنيه مصرى فقط 
[مادة 44 رقم ])١(‏ . 


4 - عدم النص على غل يد القاضى عن الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة إلا فى 


حالتين فقط (مادة 44) ٠‏ وهما إقامة منشآت على الشواطئ البحرية 
المصرية لمسافة أبعد من مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطئ دون 
موافقة الجهة المختصة (مادة ؟) , وإجراء أى عمل من شأته المساس بخط 
المسار الطبيعى للشاطئ أو تعديله دخولا فى مياه البحر أى انحسارا عنه 
دون موافقة الجهة الإدارية المختصة (مادة 74) . ويجدر التنويه بأن الأولى 
جعل غل يد القضاء عن الحكم بوقف تتفيذ عقوية الغرامة هو القاعدة 
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العامة حتى نضمن التنفيذ الصارم للقانون . فضلا عن ذلك فإن القانون قد 
خص هاتين الحالتين بحكم مشدد وهو التزام الإدارة بالإزالة بالطريق 
الإدارى على نفقة المخالف دون إنتظار الحكم فى الدعوى . 

ه - عدم النص على عقوبة وقف الترخيص للمنشأة المخالفة لقانون البيئة إلا فى 
حالتين متعلقتين باستخدام آلات أى محركات ينتج عنها عادم يجاوز الحدود 
الواردة فى اللائحة التنفيذية (مادة 81) بالاعتداء على نهر النيل والمجارى 
المائية (مادة 44) , والأولى تعميم هذه العقوبة التى تعد - فى نظرنا أكثر - 
إيلاما من العقوبة السالبة للحرية أو العقوبة المالية وأشد ردعا . 

وننوه بأن فاعلية نصوص هذا القانون مقترنة بالوعى البيئى لدى المواطن » 
ومدى كفاءة مفتشى الجهات الإدارية المختصة , فضلا عن مفتشى جهان شئون 
البيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية طبقا للمادة ٠١4‏ من قانون البيئة » فى 
تعقب المعتدين على البيئة وضبطهم » لا سيما وأن ذلك يتطلب توافر نوعية من 
المفتشين من المتخصصين , علما وعملا ٠‏ حتى لا يضحى تطبيق نصوص هذا 
القانون مجرد عصى تهدد بها السلطة التنفيذية دون أن يكون لها أى نصيب من 

التطبيق . 
ونؤكد أن هذا القانون ليس وحده الذى ينفرد بحماية البيئة فى مصر , بل 

هناك عدة قوانين أخرى ما زالت نافذة ولم تنسخ بصدوره . وتأكيدا على هذا 

المعنى سنعرض لأمثلة على القوانين ذات الطابع الحمائى للبيئة النافذة فى 
مصر ء لندلل على صحة القول بأن قانون رقم ؟ لسنة 1994 لم يستحدث حماية 
للبيئة ٠‏ بل أكد على توافر هذه الحماية » وفصل بعض صور حمايتها » وشدد 
بعض العقويات المقررة بالفعل لمخالفة القائم من هذه القوانين المستهدفة حماية 
البيئة بكل أنواعها ٠‏ حيث لم يكتف باستحداث بعض الجرائم فحسب 9" . 
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-١‏ البيئة العمرانية 
احترم المشرع البيئة الأثرية باعتبارها التراث الحضارى لأنه أمة متحضرة » 
فأصدر القانون رقم 054 لسنة ١107‏ بشأن تنظيم مصاحة الآثار ؛ وعدل بعض 
أحكامه بالقانون رقم 7 لسنة 1906 , ثم أردف ذلك بإصدار قانون حماية 
الآثار رقم ١١1‏ لسنة 1947 . 

وبسط المشرع سلطانه على المحميات الطبيعية (قانون رقم ٠١"‏ لسنة 
)١947‏ 7(" , وعرفها بأنها أى مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أى الداخلية 
تتميز بما تضمه من كائنات حية نباتات أى حيوانات أى أسماك أى ظواهر طبيعية 
ذات قيمة ثقافية أى علمية أى سياحية أو جمالية يصدر بتحديدها قرار من رئيس 
مجلس الوزراء بناء على اقتراح شئون البيئة بمجلس الوزراء 9© , 

وفرض المشرع شروطا بنائية بالقانون رقم ٠١5‏ لسنة ١91/‏ بشأن توجيه 
وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم ١‏ لسنة 1947 » وقام بمثل ذلك 
بالنسبة للمنشآت الفندقية والساحلية بموجب قانون صدر عام 1177, وجعل 
لوزارة السياحة سلطة إشرافية على المناطق الساحلية واستغلالها بمقتضى 
القانون رقم " لسنة ا/91١‏ . 

ونظم المشرع إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة بالقانون رقم 10 لسنة 
4 والقانون رقم ؟ لسنة ١1947‏ بشأن التخطيط العمرانى . 

وأجاز القانون رقم "8٠١‏ لسنة ١945‏ تحديد مناطق صناعية بالمدن وما 
يجاورها . 

أما القانون رقم 84 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم ١47‏ لسنة ١91844‏ 
فقد نظم إشغال الطرق العامة ليكفل للسكان التحرك بحرية ويسر . 

وحظر قانون العقوبات نزع الأترية من المحلات المخصصة للمنفعة 


العمومية , وكذلك نزع الأحجار أو المواد الأخرى إلا بإذن (مادة 1/554) . 


ب - البيئة المائية 
أصدر المشرع عدة قوانين بشأن عملية صرف المخلفات السائلة (قانون رقم 97 
لسنة ؟151١)‏ ؛ ومنع تلوث مياه البحر بالزيت”" (قانون رقم "ا لسنة 
04 . وتنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمى 
(قانون رقم 717 لسنة 1974) ٠‏ والتخلص من البرك والمستنقعات (قانون رقم لاه 
لسنة 15174) » وحماية نهر النيل من التلوث (قانون 48 لسنة )١1947‏ , وكذلك 
القانون رقم ١١‏ لسنة ١944‏ بشأن الرى والصرف . 

كما أثم قانون العقوبات كل من ألقى فى النيل أى المصارف أى مجارى 
المياه أى البرك جثث حيوانات أو مواد أخرى مضرة بالصحة العمومية (مادة 
1 


ج - البينة الهوائية 

لعل أهم القوانين التى صدرت فى هذا الصدد هو القانون رقم 7٠‏ لسنة 1965 
بشأن حظر التدخين داخل الأماكن العامة المغلقة » والقانون رقم ١ه‏ لسنة ١943١‏ 
بشأن الوقاية من أضرار التدخين !"؟ , 

د - البيئة النباتية 

صدرت عدة تشريعات لحماية النباتات مثل القانون رقم 9؟ه لسنة ١1600‏ بشأن 
التدابير التى تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض الضارة بالنباتات , والقانون رقم ٠١‏ 
لسنة ”1577 بشأن الاحتياطات التى تتخذ لإبادة دودة القطن والقوانين 
المعدلة له. 


لضن 


وحظر قانون العقوبات قطع الخضرة الثابتة فى المحلات المخصصة للمنفعة 
العامة (مادة )١/944‏ . 


ه - بينة الحيوانات والالسماك والطيور 

تعددت التشريعات فى هذا الصدد . فصدر القانون رقم ١١؟‏ لسنة 1501١‏ 
بإحصاء بعض الحيوانات والاحتياطات التى تتخذ لمقاومة الأمراض المعدية 
والوبائية فى الحيوانات والطيور المتأئسة المعدل بالقوانين أرقام 1ه لسنة ١500‏ 
ى 27 لسنة 1165 ى 1258 لسنة 191٠‏ والقانون رقم 1ه لسنة 1515 بشأن 
حماية الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية وعدم استعمال القوة مع 
الحيوانات ٠‏ وفى عام 14417 صدر قانون تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية 
والمزارع السمكية . 


و - بيئة الصحة العامة 
تنبه المشرع إلى تعلق البيئة بالصحة العامة فأصدر عام 1911١‏ القانون رقم ١4‏ 
بشأن الإصلاح الصحى فى المراحيض المعدة لاستعمال العامة وفى ملحقات 
الجوامع والزوايا » والقانون رقم ١‏ لسنة ١477‏ بشأن الاحتياطات اللازمة لمقاومة 
حمى الملاريا المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1548 , والقانون رقم ؟؟١‏ لسنة 
بشأن التحصين الإجبارى ضد الدرن ٠‏ والقانون رقم 544 لسنة ١904‏ 
بشأن تداول الخبز ونقله , والقانون رقم 780 لسنة 1104 بشأن نقل اللحوم , 
والقانون رقم ه لسنة 1911 بشان الجبانات , والقانون رقم 4 لسنة 19317 
المعدل بالقانون رقم ١79‏ لسنة 1147 فى شأن النظافة العامة . 

كما صدرت عدة قوانين أخرى بشأن الحجر (رقم 44 لسنة 1900 المعدل)» 
والكلاب ومرض الكلب (رقم "١٠‏ لسنة )١1505‏ , والاحتياطات الصحية للوقاية 


رذن 


من الأمراض المعدية (رقم ٠‏ لسنة 19454) وننظيم العمل بالإشعاعات المؤيتة 
والوقاية من أخطارها (رقم 4ه لسنة )١4٠‏ وصرف الملفات السائلة (رقم 
السنة ؟1959) . والنظافة العامة (رقم 78 لسنة 14519 معدل بالقانون رقم 
لسنة 1987) + إلى جوزر عدة قوانين أخرى أصدرف هى مجال مكافحة 
المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها آخره القانور رقم ١"*‏ اسنة 
هد 

ولم يقت مشرع قانوى العقويات حماية الصحة العامه فأثم عدة أفعال 
مثل الإلقاء أو الوضع فى طريق عمومى نقاذورات و آوساخ اى مياه قذ .5 أ غير 
ذلك مما يتصاعد منه ما يضر «الصحة ٠‏ أو وضع مواد مركية من فضلاب أو 
روث البهائم أى غيرها مما يضر بالصحة العمومية على سصع أو حيطان المساكز. 
فى المدن (مادة ٠/54١‏ ”) والإلقاء دغير احتياط لقادورات على إنسان (مادة 
اقكرا). 
ز_البيئة الهادثة الساكنة 
نظم المشرع أيضا البيئة مؤكدا على أهمية الهدوء والسكينة فى حياة 'لإنسار 
فصدرت عدة قوانين دشأن تنظيم استعمال مكبرأت الصو (رقم 48 بسنة 
26 .والمحال العامة (رقم ٠/١‏ لسنة )١9605‏ - والملاهى (رقم "0" لسدة 
7) وإقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية زرقم 55 لسدة 
917107) كما حظر قانون العقويات إطلاق الأسلحة النارية أو إلهاب المواد 
المفرقعة داخل المدن أى القرى (مادة 174؟) وحصول لغط أو غماغة أو وقوع عويل 
أو ولولة فى الجنازات مما يكدر راحة السكان (مادة ٠4؟)‏ 


و 


ح - البيئة الغذائية 
صدر القانون رقم ٠ه‏ لسنة 19179 المعدل بالقوانين أرقام 014 لسنة ١100‏ ى 
٠‏ لسنة 155١‏ و ٠١‏ أسنة 1957 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها المعدل 
بالقانون رقم 7٠١‏ لسنة 1411 ٠‏ والقانون رقم ٠١7‏ لسنة 154٠‏ والقانون رقم /4 
لسنة ١44١‏ بشأن قمع التدليس والغش المعدل بالقوانين أرقام 87 لسنة ١544‏ 
و ١6‏ لسنة 1١549‏ و 077 لسنة 1566 ى 8٠‏ لسنة 1931 ٠١5‏ لسنة .1914 
و 78١‏ لسنة 1944 . وأصدر المشرع عدة قوانين بشأن الألبان ومنتجاتها (رقم 
177 لسنة )١150.‏ » وتداول ونقل الخبز (رقم 784 لسنة 1554) ٠‏ واللحوم (رقم 
6 لسنة )١1404‏ ؛ وصناعة وبيع المثلجات (رقم 501 لسنة 1107) , كما أوجب 
الحفاظ على الرقعة الزراعية وخصويتها (قانون رقم ؟ه لسنة 55 المعدل) ليؤمن 
مستقبل الإنسان . 

وأسبغ المشرع حمايته على الإنسان بوصفه المحور الذى تدور حوله 
البيئة » فصدرت قوانين بشأن المتشردين والمشتبه فيهم (قانون رقم 14 لسنة 
6 المعدل بالقانون رقم ١٠١١‏ لسنة .198) , والعمال (قانون رقم ١79/‏ لسنة 
١‏ العدل بالقانون رقم ؟ لسنة )١547‏ ء والعاملين المهنيين بالدولة والقطاع 
العام (القانون رقم 1 لسنة 191 ورقم 44 لسنة 11074) » والتأمين الاجتماعى 
(القانون رقم 74 لسنة 1410 وتعديلاته) ٠‏ وقانون تشغيل العاملين بالمناجم 
والمحاجر (قانون رقم "٠‏ لسنة ١1914١‏ ) , والباعة الجائلين (قانون رقم 1٠‏ لسنة 
6017 المعدل بالقانون رقم لسنة ١4وا) ١‏ 

وننوه فى نهاية هذا العرض الذى حاولنا فيه تقصى مفهوم البيئة » لدى 
المشرع أننا لم نقصد بذلك أن نقدم حصرا جامعا مانعا لكل تشريعات البيئة » 
بل سعينا إلى مجرد إبراز مفهوم البيئة لدى المشرع المصرى . 
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وحتى تكتمل فكرتنا عن هذا المفهوم ٠‏ نشير الآن إلى أهم الاتفاقيات 
الدولية التى انضمت إليها مصر فى مجال البيئة . فالواقع أن مصر لم تكتف بما 
أصدرت من كم هائل من تشريعات وقرارات 9" ٠‏ بل وقعت وانضمت إلى عدة 
اتفاقات ومعاهدات ويروتوكولات دولية 9" إمعانا منها فى توفير الحماية الأفضل 
والأكمل للبيئة . 

المفهوم الاصطلاحى للبيئة فى ضوء الاتفاقيات الدولية : ننوه بداية 
بنص المادة ١6١‏ من الدستور المصرى الحالى الصادر عام 197١‏ الذى يشير 
صراحة إلى أن كل الاتفاقيات الدولية تعد جزءا من التشريع المصرى الحالى 
بمجرد التصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية وفقا للأوضاع المقررة (:') دون 
حاجة إلى إصدار قانون داخلى بلك ') ؛ مع ملاحظة أن المشرع الدستورى 
استلزم الحصول على موافقة مجلس الشعب على معاهدات الصلح والتحالف 
والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو 
التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير 
الواردة فى الموازنة , أما ما عداها فاكتفى الدستور بابلاغ رئيس الجمهورية 
لمجلس الشعب بها - بعد إبرامها - مشفوعة بما يناسب من البيان . 

وعلى هذا الأساس نعرض لنوعين من هذه الاتفاقيات : أولهما وقعته مصر 
وصدقت عليه ونشر بالجريدة الرسمية وأصبح بذلك جزءا من تشريعاتها 
الوطنية ‏ أما الثانى فقد وقعته مصر ولم يصدق عليه ولم ينشر حتى الآن . 
١‏ - اتفاقيات دولية صدقت عليها مصر ونشرت فى الجريدة الرسمية 
أ - اتفاقية روما عام 0١‏ بشاأن وقاية النباتات 9 : عمل بها اعتبارا من *؟ 

من يونية سنة 150١‏ . 
ب - اتقاقية لندن عام 1504 المعدلة فى ١١‏ من أبريل سنة 1977 بشأن منع 


ناا 


تلوث البحار بالنفط عمل بها اعتبارا من 7" من يولية سنة 195017 9 , 

ج - معاهدة موسكى عام 1971 بشأن وقف التجارب الذرية 9') : عمل بها 
اعتبارا من نوفمير سنة 19517 . 

د - معاهدة موسكى - واشنطن عام 19711 بشان المبادئ التى تحكم نشاط 
الدول فى استكشاف واستخدام الفضاء الخارجى بما فى ذلك القمر 
والأجرام السماوية الأخرى 9') : عمل بها اعتبارا من ٠١‏ من أكتوبر 
551ل . 

ه - الاتفاقية الأفريقية الموقعة بالجزائر عام 1974 للمحافظة على الطبيعة 
والموارد الطبيعية 9" والملحق المرفق بها : عمل بها اعتبارا من ١"‏ من 
مايى سنة ١9/١‏ . 

ى - اتفاقية باريس عام 1975 بشأن حماية التراث العالمى والثقافى 
والطبيعى : 9') عمل بها اعتبارا من 14 من ديسمبر سنة ١51/5‏ . 

ز - اتفاقية جنيف عام ١9174‏ بشأن الوقاية والسيطرة على الأخطار المهنية 
الناتجة عن الموارد والعناصر المسببة للسرطان : 9) عمل بها اعتبارا 
من 0" من مارس سنة 1947 . 

ح - اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث ٠‏ والبروتوكولان الملحقان 
بها , التى أقرها مؤتمر الدول الساحلية فى البحر الأبيض المتوسط الذى 
انعقد فى برشلونة فى الفترة من ؟١‏ إلى ١5‏ من فبراير سنة 919106" : 
عمل بها اعتبارا من 77 من سبتمبر سنة 198/4 (") , 

ط - اتفاقية حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث 
الهواء والضوضاء والاهتزازات فى بيئة العمل الموقعة فى جنيف فى ٠١‏ 
من يونية سنة //151 (") أعمل بها اعتبارا من 4 من مايى سنة 1948 . 


اذا 


ى - بروتوكول لندن عام 1174 الخاص بالمعاهدة الدولية لمنع التلوث من السفن 
(سنة 1977) الموقع فى لندن فى ١7‏ من فبراير سنة 191/4 : عمل به فى 
مصر اعتبارا من ١٠‏ من أغسطس سنة 19845 9 , 

ك - بروتوكول أثينا الموقع فى ١1‏ من مايى سنة 118٠‏ بشأن حماية البحر 
الأبيض المتوسط من التلوث من مصادر برية : عمل به فى مصر اعتبارا 
من 18 من يونية سنة 19417 9" , 

ل - الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج 
عدن والبروتوكول المرفق بها والموقعة فى جدة بتاريخ ١4‏ من 
فبراير سنة 91947 بين الأردن والسعودية والسودان والصومال 
وفلسطين واليمن الشمالى والجنويى , 9" : عمل بها فى مصر اعتبارا 
من ١١‏ من سبتمير سنة 159٠0‏ . 

م -- اتفاقية قيينا لحماية طبقة الأوزون الموقعة فى قيينا فى > من مارس سنة 
6 : عمل بها فى مصر اعتبارا من "7 من سبتمبر سنة 1944 9" , 

ن - اتفاقية قيينا للتبليغ المبكر عن وقوع حادث نووى الموقعة فى قيينا فى 71 
من سبتمبر سنة 1947 : عمل بها فى مصر اعتبارا من ١‏ من أغسطس 
سنة 1١944‏ 9" , 

س - اتفاقية قيينا لتقديم المساعدة فى حالة وقوع حادث نووى أو طارئ إشعاعى 
الموقعة فى قيينا فى 1! من سبتمبر سنة 1141 : عمل بها فى مصر 
اعتبارا من ١‏ من نوفمبر سنة ١944‏ 9" , 

ويجدر التنويه بأن مصر كانت قد انضمت عام 194١‏ 9) إلى 
اتفاقية واشنطن عام 1947 المعدلة فى ١9‏ من نوفمبر سنة ١907‏ بشأن 
تنظيم صيد الحيتان ؛ ثم انسحبت منها عام 1949 220 . 


ذا 


ع - البروتوكول المتعلق بالتدخل فى أعالى البحار فى حالات التلوث البحرى 
الناجم عن مواد غير الزيت لسنة 1917 7 الموقع فى لندن فى " من 
نوفمبر سنة 1575 : عمل بها فى مصر اعتبارا من ؛ من مايو 
سنة ١949‏ . 

ف - بروتوكول مونتريال المعدل بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الموقع فى 
مونتريال فى ١7‏ من سبتمبر سنة 1941 9" : عمل بها فى مصر اعتبارا 
من ١١‏ من أبريل سنة 91! 09 , 

ص - اتفاقية بازل بشأن التحكم فى نقل النفايات الخطرة للتخلص منها عبر 
الحدود الموقعة فى "7 من مارس سنة 1949 29 عمل بها اعتبارا من 4 
من أبريل سنة 1991 . 

ق - اتفاقية قانون البحار الموقعة فى مونتيجوبى بجامايكا فى ٠١‏ من ديسمبر 
سنة 1947 : عمل بها فى مصر اعتبارا من ١5‏ من نوفمبر سنة 
وك" , 

ض - اتفاقية التنوع البيولوجى الموقعة فى ريودجانيرى بالبرازيل الموقعة فى ه 
من يونية سنة ١1917‏ بين حكومة جمهورية مصر العربية ويرنامج الأمم 
المتحدة للبيئة : عمل بها فى مصر اعتبارا من "١‏ من أغسطس سنة 
و" , 
اتفاقيات دولية وقعتها مصر ولم تصدق عليها ولم تنشر فى الجريدة 

الرسمية : هذه الاتفاقيات ليست قليلة العدد ؛ وسنتعرض لأهمها فقط على 

النحو التالى 9" : 

أ - اتفاقية لندن عام 1977 والمتعلقة بالحفاظ على الحيوانات والنباتات على 
حالتها الطبيعية : وقعتها مصر فى ١5‏ من يناير ١955‏ . 


54 


ب - اتفاق روما عام 1544 المعدل فى ! من ديسمير عام 1157 340 من 
ديسمبر عام 1515 بشأن إنشاء مجلس عام لمصايد الأسماك فى البحر 
الأبيض المتوسط : وقعته مصر فى ٠١‏ من فبراير سنة ؟1507. 

ج - اتفاقية جنيق عَم بشأن حماية العمال من الإشعاعات الضوئية : 
وقعتها مصر فى 16 من مارس سنة 1556 ش 

د - اتفاقية قيينا عام 1517 بشأن المسئولية المدنية عن الضرر الناجم عن 
الطاقة النووية : وقعتها مصر فى ١١‏ من نوقمبر سنة 191/1 . 

ه - اتفاق روما عام 1516 المعدل فى ١١‏ من نوفمير عام 19171 بشأن لجنة 
مكافحة الجراد الصحراوى فى الشرق الأدنى : وقعته مصر فى 5" من 
يولية عام /1551 . 

ى - اتفاقية كينشاسا عام 1957 لحفظ صحة النباتات فى أفريقيا : وقعتها 
مصر فى ٠١‏ من أكتوبر سنة 19574 . 

ن - اتفاقية واشنطن عام 1975 المعدلة فى 7" من يونية عام 191/4 ى "٠‏ من 
أبريل عام 1947 بشأن الاتجار الدولى فى أنواع الحيوانات والنباتات 
البرية المهددة بالانقراض : وقعتها مصر فى 4 من أبريل سنة 191/4 . 

ح - اتفاقية نيويورك بشأن حظر استخدام تقنيات التغيير فى البيئة لأغراض 
عسكرية أى لأية أغراض عدائية أخرى : وقعتها مصر فى الأول من أبريل 
سنة 19417. 

ط - اتفاقية أوتاوا عام 1414 بشأن التعاون المتعدد الأطراف فى المستقبل فيما 
يتعلق بمصايد الأسماك فى شمال غرب المحيط الأطلنطى, : وقعتها مصر 
فى الأول من نوفمبر سنة 1941. 
وننوه بأن الاتجاه المصرى الرسمى الآن هو حماية البيئة من هذا المنطلق 


1 


بكل وجوهها صورها" , وهى ما تجلى بإصدار رئيس الجمهورية قراره رقم 
١‏ لسنة 1987 بإنشاء جهاز شئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء 9 , وهو 
الجهاز الذى أعاد تنظيمه وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية 
بقراره رقم ٠٠١‏ لسنة 149١‏ 9 , وشكل مجلس إدارته بقراره الجمهورى رقم 7١‏ 
لسنة ١9491١‏ 9" . وقد شكل هذا المجلس من عشرين شخصية من المهتمين 
بشئون البيئة والمعنيين بها » ومثلت بعض الجهات بأشخاص معينين بأسمائهم » 
ويرأس هذا الجهاز وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية 9, 

مع كل هذه الترسانة التشريعية الوطنية المصدر أو الدولية الطابع لا نملك 
إلا أن نؤكد مع نوبل الأدب العربى نجيب محفوظ على حقيقة مؤداها أننا بلد 
التشريعات وبلد مخالفة التشريعات ("' » وأن اللوم لا يقع على الشعب ٠‏ ولكن 
على الدولة التى يتعين عليها أولا أن تحترم قوانينها » وهذا - كما يؤكد 
سيادته بحق 9" - "فى غاية الخطورة لأننا لا نحتاج إلى تشريعات ولكننا 
ملوثين مع ذلك . فهل نؤجر من ينفذ لنا قوانينا”" 9" , 

وفى النهاية نتساعل عما ننتظر بعد ذلك ٠‏ ويعد أن أفتى مفتى الديار 
المصرية 9 , مؤيدا بشيخ الأزهر الشريف ٠‏ بأن المحافظة على البيئة واجب 
دينى قبل أن يكون واجبا قوميا » لأننا أمرنا أن نعمر الأرض التى استعمرنا الله 
تعالى فيها 9" ؛ وأن نحمل الأمانة التى أبت السموات والأرض أن يحملنها . فهل 
نحن لها حافظون ؟ 


الهوامش والمراجع 


-١‏ .10 .م ,1984 ,6 ع ساملا رعتاعىمء بتنمتآ متلعمماء وعم 


*" - عين أول وزير فرنشى للبيئة (2010[206 200614) بموجب تعديل وزارى محدود تم فى السابع 
من يناير عام ٠ 140١‏ وأعلن لدى توليه منصبه أنه (وزير المستحيل) نظرا للصعويات التى تنبا 
بالتعرض لها عند تعامله وتداخله مع الوزارات والإدارات الأخرى . وفى عام 19174 أدمجت 
وزارته مع وزارة أخرى تحت اسم موحد وهو "وزارة البيئة وإطار الحياة" -مء*1 عل عىغاوأمنك1 
عذل عل عكلقك اء 9000601 . وفى عام 1547 عين سكرتير دولة تابع لرئيس الوزراء 
ليهتم بشئون البيئة وحدها . وليس هناك دليل على صعوية مهمة (وزير المستحيل) أقوى من 
لإشارة إلى تسعة وزراء وخمسة من سكرتيرى الدولة على هذا المنصب فى فترة وجيزة . انظر 
أل لاع همه: تمع ”.1 عل أزمعل ع[ ئءزاز/ا ع2 - 0مه:ه88 عمزاءن13 مقال منشور باللفة 
الفرنسية فى مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية التى تنشرها كلية حقوق 

القاهرة . س 0١‏ . ص ١‏ . وننوه بأن فرنسا أنشأت معهدا قوميا للبيئة الصناعية والمخاطر : 
.20 أععع1 : وعداوك11 دعل اء ع1اعتتأكدانه1 أمعمعممموتهمعء ”.1 عل [دممغدل8 اداتاكام1 
. 1990 6ئطممعمعل 1990.5.0.9 ع2 7 نال 90-1089 


- انظر فى التأكيد على الدور الذى لعبه علماء البيئة فى الدعاية الناجحة للرئيى فرانسوا ميتران 
6384 .1 ليفوز فى انتخابات الرياسة عام ١14١‏ على متافس» فاليرى جيسكار 
ديستان : مقال 2817/11:1.51 المشار إليه فى الهامش السابق فى نفس ال مومع . 

4 - تهتم الامم المتحدة بموضوع البيئة منذ مؤتمر استوكهولم عام 19177 بشان البيئة الإنسانية » 
وقد قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ ذلك الحين تبنى برنامجها للبيئة المسمى ب : 
(1188لآ : عمصسصمومء2 أمعصهدممتومع كدمنادل2 لعانمنا ع15) , انظر فى عرض ذلك مع 
التنويه بجهود المنظمات الدولية الأخرى فى هذا المجال : 
له : م5نأةكتممع :0 11 ع1 ,ققمساعتطء5 بدععلمم .ك5 لمة أعنظ مولا عمتامعزع 

12 .02 بعاكنه [قامء صممعتيتم8 مه ممع [مزععم5 
وانظر فى شرح نظام 1018215 الذى يعد خدمة إحالة دولية (86161131) لمصادر 
المعلومات المتصلة بمشكلات البيئة ٠‏ ويشمل كل دول العالم ٠‏ ويعمل من خلال مركز عالمى 
مركزى فى نيروبى بكينيا , حيث تم بث المعلومات إلى هذا المركز الذى يبثها بدوره إلى الأقمار 
(التوابع) الصناعية إلى مركز الحاسبات فى جنيف ٠‏ حيث تم إعداد دليل دولى لمصادر 
المعلومات البيئية مرتين فى السنة : دكتور أحمد بدر , شبكات المملومات وخدمات المكتبات 
والموضوعات المتخصصة , مجلة المكتبات والمعلومات العربية » س 8 ٠‏ ع ١ ١‏ يناير سنة 
6 , جماد الأول ١4.4‏ ه . ص 737 وما بعدها . وانظر فى شرح أحكام المسئولية عن 
البيئة : 
رعمتاعه2 لمة يمآ :تلز دكمممكء [قاأمعصمممترمعء عنأوروم0) ,تعلدذ مطمل 

.(1991 مملدمآ) طاءم غنات 


ه - [قممنقمعامآ ,لإعقصسوامت2 لفامعسممعزامظ ,ومتلمعم5 .5 قلمنآ 300 مقطكزا ممهك 


لك 


ع6 عط) لإا لعطكتاطن2) 10 .810 ,18 ١701.‏ ,1990 ععطسعهول8 ,عءبومآ كدءماكت18 
4731 .م ,(آ.5.8) مواد كعمككة ع8 [21002ممعام[ عطا 01 يمآ ككممزون8 مه 

وكذلك : 
#تقآ [12لع ممه عأ م8 166 ,عمتدمعا” غطعككا وأعوط لمه عاعتات .14 لمعنه 
عاقاذ سمعء:01 ,اع لامآ بمعا8 ]10 علزبا0 ععمملزاهدخ عمناء 2م1121 ن : علووملمدك8 
ع1دنلمهك/ا هصمتاممتمدعءه'.آ اء آنن عمط كقتاطن2 رلصبظ واتلأطدنآ [همهادمماممط عوه 
. 1987 ,435 .110 ممناهع :انام ,كم أه؟كك 'ل عدء لتلا معد 


انظر : ميخائيل جورياتشوف ٠‏ البيريسترويكا تفكير جديد لبلادنا وللعالم , ترجمة الاستاذ 
حمدى عبدالجواد ‏ مراجعة الاستاذ محمد المعلم ٠‏ الناشر : دار الشروق (القاهرة - بيروت) » 
مخكااص ٠١‏ . 


وانظر فى استعراض الجهود الدولية فى مجال حماية البيئة البحرية , المرجع القيم للزميل 
الدكتور محمد مصطفى يونس , حماية البيئة البحرية من التلوث فى القانون الدولى العام دار 
النهضة العربية ٠‏ الطبعة الأولى ؛ عام ٠ 116١‏ حيث يؤكد سيادته (ص١)‏ على أن موضوع 
المحافظة على البيئة من المسائل المعقدة التى تشغل قدرا من الاهتمام السياسى والاقتصادى » 
وأن هناك اقتناعا بوجوب الاتفاق على التعاون الدولى من أجل الشروع فى اتخاذ إجراءات 
فورية لتحسين مناخ البيئة على المستوى العامى . 
وانظر فى الإشارة إلى جهود المؤتمر العالمى للصناعة وإدارة شئون البيئة : 
-عمممعتيدمء ”1 عل ومتاقعع 13 عند عتعأكنلمة”! عل 20001316 ععمع ادم مآ : 11/118141 
٠‏ 11610 
واستعراض جهود غرفة التجارة الدولية فى فرنسا : ع73650مه عل 16:6ىةداكء هآ 
001 : 10161081100316 » وتتمثل جهود الغرفة فى وضع تسعة وعشرين مبدأ (توجيهيا) لإقامة 
التوازن الاقتصادى العادل بين مقتضيات الصناعة (حماية البيئة منها سبعة مبادئ عامة 
وتسعة مبادئ تخص الأنشطة الصناعية , وتسعة مثلها لبيان العلاقات بين الصناعة والسلطات 
العامة وأربعة أخرى تتعلق بالعلاقات بين الصناعة والمجتمع) . 
,6061م عتأقاءاءع5 دل أتممم13 ,1989 مع 00118.]آ عل 65اثلاناءخ ,1900 00218 
.0 ألع لمعم همر (لامء'”1 عل عداوزاز[هم :6 عئ1أم23© وننوه بأن منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية المعروفة باسم -عممهاءلاء8 16 0ماهع6ممك عل موتاهكتممع:0 : 008 
1119106 1100 أنشئت طبقا لاتفاقية أبرمت فى باريس فى ١4‏ ديسمسر ١15٠‏ ودخلت 
حيز النفاذ فى ١‏ من سبتمبر ١911١‏ لتهتم أساسا بتحقيق الازدهار فى الاقتصاد وفرص 
العمل والتعاون الاقتصادى مع البلاد التى فى طريقها إلى التنمية والتجارة العالمية » وقد 
ضمت هذه المنظمة فى عضويتها فى البداية المانيا الاتحادية , والنمسا ٠‏ وبلجيكا » وكندا » 
والدانمرك , وأسبانيا , والولايات المتحدة الأمريكية » وفرنسا , واليونان ٠‏ وأيرلند! » وأيسلندا » 
وإيطاليا , ولوكسمبرج , والنرويج , وهواندا , والبرتغال , والمملكة المتحدة ٠‏ والسويد , 
وسويسرا ٠‏ وتركيا , ثم انضم إليها كل من : اليابان ٠‏ (8" من أبريل سنة ٠ )1١514‏ وفنلندا 
(24 من يناير سنة )١916‏ , وأستراليا (/! من يونية سنة )151/١‏ , وتيوزيلتدا 2١(‏ من مايو 
سنة 1577) . وتشارك فيها يوغوسلافيا , طبقا لاتفاق خاص أبرم فى هذا الشأن ؛ فى بعض 
أنشطة المنظمة : انظر فى عرض ذلك كله فى المرجع السابق » ص ” . 


ف 
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ك- 


تعزيز التربية البيئية » مقال منشور فى مجلة مصر واليونسكو التى تصدرها الشعبة القومية 
لليونسكو بالقاهرة (عدد خاص فى يناير - يوليو 14417) ص 57 . وقد خصص هذا المقال 
الإخبارى لاستعراض نشاط منظمة اليونسكو فى مجال البيئة باعتبارها “وحدة متكاملة 
بجوانبها الطبيعية والصناعية يما فى ذلك الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية 
والأخلاقية . 


مثال ذلك الدستور اليوقسلافى المعدل عام 14/4 , والدستور المجرى الصادر فى 75 من 
أبريل عام 1675 , ونظيره المجرى . انظر فى ذلك أستاذنا الدكتور صلاح الدين عامر , 
مقدمات القانون الدولى للبيئة » مجلة القانون والاقتصاد , سابق الإشارة إليها فى عدد خاص 
صدر بمناسبة العيد المئوى لكلية حقوق القاهرة عام 1947 ,. ص ٠١‏ , وانظر فى استعراض 
مدى حماية البيئة فى كل من أستراليا وكندا والجماعة الأوربية وفرنسا والمانيا وأيرلندا 
وإيطاليا واليابان والمكسيك وهولندا والمملكة المتحدة والمنظمات الدولية : 

-؟ع 121 ,عل9:1ل80:1 عدنكت 200 ممتامعلء,م 10 علتبع [دوعة خ : عأكنظ [قامع مم تتمظ 


1991 ,لاكقتمع أ0ءجعاممنة [قععم5 :سعلاع8 بامآ [ممدملط [قمملاقم 
.100لممآ/ع.21 كممناقء انه تإعمم تمس 


انظر : بحث الأستان :0216 هنادال بعنوان : 50131 ى - أمعتدعع 81302 [مأمع سمدم تكم18 
عنا155آ الذى قدم فى مؤتمر فرساى 11-١4(‏ عام 1144) الذى عقد فى فرنسا وضم ثلاثين 
دولة بناء على دعوة ثلاثية من برنامج الأمم المتحدة للبيئة -8091500 213]1005 لعانمل] 156 
6083017 أقامء2 وغرفة التجارة الدولية :55ءتذكنا8 ع16:وه![تهورء/؟ ؟ه الرأمد ع1" 
-مدةا1 1810831 [فأمعصسممئزلمع 106 تععتعصدممه كه ععطسسمكت [دمملادمعام1 
4 .م 986 08ذ15اطنام 100 +38606101. وانظر : الباحثة سحر مصطفى حافظ ؛ المفهوم 
القانونى للبيئة فى ضوء التشريعات المقارنة , المجلة الجنائية القومية . المجلد السابع 
والعشرون . مايو سنة ١45٠.‏ . ص77 : 187 وهذا يؤيده ما قال به البعض من أن كل دول 
العالم تقريبا تعانى من بعض المشكلات مع البيئة : 

.3 .م رانك .مه رلاعة ململ [ةالعصممء تلظ ,روم لللعم5 .5 ..آ 200 مقطكز .5 
وانظر فى شرح أحكام قانون المسئولية البيئية الألمانى الصادر فى ٠١‏ هن ديسمبر سنة 
مة ١‏ © .طااع ام تا/ع مناالةطااء عم عذل عع6[] باءوع0© : والذى يفترض المسئولية عن 
الأضرار البيئية الناشئة عن عمل مائة من المنشآت والمعدات مثل التوربينات ومنشآت التصنيع 
الكيميائى والتركيبات الصيدلانية والبويات وغير ذلك : 
مذ ععقصه8 [قأمعسدمءز دمع ع1 والللطهنآ عاذ بعتعطعد ملطعدو1 11511 .عط 
5 00 مملع5 عط 04 121ئا0[ :زعجمآ 5كعمأكداظ [021003عاصط الإلمق ممع 


.مم ,6 .210 ,19 .701 ,1991 عضنال ,ممتاةاعوككةق 83 قموناقم معام[ علطا 06 وما 
.309-60 


» لسان العرب لابن منظور , دار المعارف بالقاهرة » ص582 ؛ والقاموس المحيط للفيروز أيادى‎ -١١ 


ا 


مؤسسة الرسالة ودار الريان للتراث ٠‏ الطبعة الثانية , عام ١941/‏ , ص97 . 
انظر فى هذا التعريف : 


طستلعم8 ممم سعاممه كه لإمقمملاء21 مدصودمآ ع 231 .م ,لإتقدمتاعلطط 010:0 
دن .7 .م ,1984 


ود 


-١5‏ ويشير قأموس فرنسى شهير 787 .م ,1993 ,1800611 ]0611 إلى أن أصل استخدام هذه الكلمة 
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11ك- 


فى هذا المعنى يرجع إلى سكان الولايات المتحدة الأمريكية عام 1554 . فى حين يقول 
الأستان 7/016 أن هذا الاستخدام فرنسى ودخل اللغة الإنجليزية فى وقت لاحق : رأى عبر عنه 
صاحبه فى مناقشات ندوة أكاديمية القانون الدولى حول حماية البيئة والقانون الدولى فى 
لافاى عام ١1547‏ .:. ومشار إليه لدى عامر ؛ المقال السابق » ص" , هامش رقم "؟ وتكملته 
صاا . 


يسمى بالإنجليزية 260108 وبالفرنسية +1ع010ع8 وأصل هذين المصطلحين أغريقى ٠‏ فمن 
5 فى المنزل 10805 أى العلم تكون مصطلح علم البيئة المتداول الآن : 

.348 .م ,مأك .م0 ,ل[10081مء101 مدصسوممآ عت 600 .م ,.أك .مه بأرعطه8 ألاعط 
وانظر فى التنويه بأن هذه الكلمة كانت تستخدم لدى المعماريين بداية , وهذا هى ما يبرز 
وجود كلمة 01105 فى تكوينها : .1214 .م ,.أك .00 رءلاء5ءانهتآ عذل6مماءرعمع 
انظر فى التأكيد على هذا المعنى 682 .م ,1963 ,اء1[تنا0 عنا2:2)10 عتتهمممتاعلط : 

ومجموعة محاضرات على الآلة الكاتبة فى علم بيئة الحيوان باللغة الإنجليزية للأستاذ الدكتور 
فؤاد جورجى خليل ٠‏ ألقيت إلى طلاب السنة الثالثة بكلية العلوم - جامعة القاهرة فى العام 
الجامعى .1541١/1954٠‏ 


أصبحت علوم البيئة تنظم التفاعل بين ثلاث منظومات وهى المحيط الحيوى 0656م8105 ومداه 
المكانى هو الطبقات السفلى من الهواء » وهى ها يسمى الغلاف الجوى 6]ع5م705ا4 , 
والطبقات العليا من الماء المعروفة باسم الغلاف المائى 1190:0505656 والطبقات السطحية من 
الأرض اليابسة ©:]56م1.1]005 وهى الغلاف اليابس » ومن التفاعلات الكلية لهذه المنظومة 
مستقلة عن فعل الإنسان ٠‏ إلا فى آثار محدودة الكم ٠‏ يتكون علم البيئة : انظر : مقدمة 
موسوعة التشريعات البيئية فى جمهورية مصر العربية الصادرة عن أكاديمية البحث العلمى 
والتكنولوجيا (المجالس النوعية) عام ١444‏ . ص/7/ ٠‏ وانظر فى نشأة علم السموم 
(بالإنجليزية 10100108 وبالفرنسية عنع10710010) كعلم يستهدف أساسا صحة وسلامة 
الإنسان .05 عع6مء©5 عنكد8 نإع10مء0:ه10 ,آآنه12 ,مطمل > انأع,هده .ل واتامل 
ع7 ,[1هلم11' عععزالزد8 / مدالتسع د81 ععزاامن .00 عمتطعتاطدط مدلاتصى843 ,وممكتمط 
.4 .م ,1975 0008مآ-080202- ]رملا 
وانظر فى عرض فكرة المحيط الحيوى : النشرة الدورية للجنة الوطنية المصرية لبرنامج 
الإنسان والمحيط الحيوى ماب /ر 838 العددان الأول والثانى , العام الخامس ١547‏ , 
الناشر الشعبة القومية لليونسكو / مصر , 1147 , ص وما بعدها . وانظر فى نفس المجلة 
(العددان الثالث والرابع ٠‏ والعام الثامن , ديسمبر سنة )١1480‏ عرض للنشاط الإشعاعى 
البيئى والتأثيرات الصحية والتلوث الإشعاعى البيئى » ص؟ وما بعدها . 
4 .م .اك .م0 ,ع1آء5]ع'ز00] عألعم10عن500 وانظر مقالا بعنوان : الارتقاء بالبيئة 
العمراتية للقرية المصرية كيف ؟ أعده الأستاذ عبد المعطى أحمد عن لقاء مع الدكتور عادل عبد 
المتعم عبده ٠‏ مجلة التنمية والبيئة ٠‏ الناشر جهاز شئون البيئة برياسة مجلس الوزارء ٠‏ العدد 
رقم ١7‏ سبتمير سنة 15417 , ص ص 75-14 . 


وانظر فى تعريف البيئة التسويقية بانها مجموعة المتغيرات التى يتأثر بها المشروع ولا يستطيع 


: 
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الرقابة عليها » أى أن بيئة المشروع هى محصلة كافة الظروف والمؤثرات التى تحيط به وتؤثر 
فيه (دكتور أحمد مرسى الخواص ٠‏ إدارة التسويق , دار الثقافة العربية عام 1997 , ص84 , 
والجواتب الإدارية لدراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية , دار الثقافة العربية » عام 
ص07 . 

دكتور مجدى علام ٠‏ القيم البيئية للطفل , مجلة التنمية والبيئة ٠‏ سابق الإشارة إليها فى 
الهامش السابق » ص ص 4ه-8ه . 

انظر فى ذلك : الدكتور محمد السعيد رشدى ؛ حق الشخص فى بيئة ملائمة , مجلة التنمية 
والبيئة » العدد رقم ١4‏ , يوليو عام 1641 , ص70 . 

انظر فى ذلك الأستاذ 00)6,2166] : 

.5 .م ,1972 ,11 ومتارآ عمق بعتاطيم اتمعل عل اع عسنهم 13 عل ممتام عفدم مآ 
مشار إليه لدى عامر , المقال السابق . ص ص 588 : 54 وانظر كذلك فى نفس المعنى : دكتور 
عبد العزيز مخيمر عبد الهادى , دور المنظمات الدولية فى حماية البيئة ٠‏ سلسلة دراسات 
قانون البيئة (؟) ؛ دار النهضة العربية عام 1441 , ص ص١7 7١:‏ , سحر حافظ ؛ المقال 
السابق . ص6؟١‏ . 


وانظر فى المعتى الوارد فى قرار مجلس محافظى برنامج الأمم المتحدة لحماية البيئة الذى 
يضم وفود 50 دولة (نيروبى سنة )١111١‏ والذى أشير فيه إلى قلق الأعضاء إزاء استمرار 
سلطات الاحتلال الإسرائيلية فى ممارساتها التى تشمل مصادرة الأراضى وموارد المياه , 
وهدم المنازل » وتشريد السكان العرب وطردهم بالقوة » ويناء مستوطنات جديدة فى الأراضى 
الفلسطينية وغيرها من الأراضى المحتلة ٠‏ بما فيها القدس , واقتلاع الأشجار من مساحات 
واسعة من الأراضى ٠‏ واستعمال الغازات الضارة بالصحة بما لها من آثار بيئية خطيرة على 
السكان الفلسطينيين والعرب وعلى الإنتاج الزراعى والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى تلك 
الأراضى . 
.م ,1986 ,20011مآ ركائه تمع اناه ,لاق أقامعء قتمهءاياصمظ رمعطعد11 110ة 


فهى (كل شئ يحيط بالإنسان) دكتور محمد عبد البديع ٠‏ اقتصاديات حماية البيئة : نشأته 
ومبرراته ٠‏ مجلة مصر المعاصرة , ص١4‏ , يناير - أبريل سنة ١46٠‏ , ع415 و4580 ,ص . 
انظر فى هذا المعنى الدكتور ممدوح شوقى , حماية البيئة البحرية للبحر الأبيض المتوسط على 
ضوء اتفاقية برشلونة لعام 1416 , مجلة القانون والاقتصاد , سابق الإشارة إليها . ساه , 
عام 1547 , صه١؛‏ . وانظر دراسات قيمة لموضوع البيئة لدى الدكتور نور الدين هنداوى , 
الحماية الجنائية للبيئة (دراسة مقارنة) دار النهضة العربية » عام 1980 ٠‏ والدكتور عبد 
الرحمن حسين على علام ؛ الحماية الجنائية (حق الإنسان فى بيئة ملائمة) ٠‏ مكتبة نهضة 
الشرق بالقاهرة , عام 1980 , وانظر عرضا لتشريعات البيئة لدى الاستاذين معوض عبد 
التواب ومصطفى معوض عبد التواب ٠‏ جرائم التلوث من الناحيتين القانونية والفنية ومنشأة 
المعارف بالإسكندرية عام 1441 . وانظر : التعليق على واحد من أحدث قوانين حماية البيئة 
فى العالم ٠‏ وهو قانون حماية البينة من تلوث البترول الذى وقعه الرئيس جورج بوش فى يوم 
السبت الموافق 14 من أغسطس سنة 194.٠‏ المقال الآتى : 


1 


0:5ئزه1نآ ,1990 ؤه اعم «متاسطام2 1أز0 .5 .لآ عطك]" ,علمدلكت ععمرعدوع8 © .م 
.مم ,لضشاعد8 / 008ممةآ ,1991 د11 ,بإارعامدن0 م1 00 
.56 
وينوه كاتب المقال بتأثير هذا القانون على مالكى ناقلات البترول الذين يقومون بشحن بترولهم 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية والذى ترتب على تطبيقه زيادة النفقات خصوصا بشأن تعريفة 
قسط التأمين وخطة مواجهة الحوادث (نفس المقال صه5؟) ٠‏ وانظر فى بيان مقدار هذه 
الزيادة وأحكامها والجزاء المترتب على التحايل على قواعدها :-01م .5 .لآ :نان ادم 01 
ذ) ذدء:2 008ممآ 0 0*5إ0نآ :طآآ ,1991 10 كتكناتدمعم لهده0 400 :كلدت ممنتاتآ 
.8-10 .مم ,6 .810 ,5 عتقتنآه]؟ ,1991 عضدل ,(ععصدسسكها لدسانام )0 سعزععم ولأممكة 
وانظر موسوعة التشريعات الفيدرالية للبيئة فى الولايات المتحدة الأمريكية : 
,.ث .3 .3] ,لإمدم هنم ومتطعتاطنم ؤوع71 :1991 دجها لمتمعصموممتكمع أمرعلعط 
وانظر فى بيان تشريعات البيئة فى دول الجماعة الأوربية : 


,للأتمنتمعاان8 ,60 عط مز سهآ ومتمموالط لمامعصومءتكمع ,مفطونة1 لوط 
[1991 ,160200 


0"- وهو ما فعله المشرع الفرنسى أيضا : انظر فى بيان ذلك : 


لق 
اا 
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.(1993 نال صمتوت؟) لأ ولد ععأمارعمعع1 ,ممناس لاوط بجمموع7ط أعطء ك3 
الجريدة الرسمية , العدد ه فى ” من فبراير سنة ١9984‏ . 


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 514 لسنة ١5140‏ (الوقائع المصرية , العدد ١ه‏ تابع فى /”" 
من فبراير سنة 1150 , ص" وما بعدها) ٠‏ مع ملاحظة أن شهر فبراير عام 1914 كان 4” 
يوما فقط . 

ننوه بأن هذا القانون قد صدر فى 7" من يناير سنة 1915 » ولم ينشر إلا فى ” من فبراير 
سنة 1944 ليبدأ العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره أى فى الخامس من فبراير سنة 
44 . وكان الأولى ريط حساب هذه المهلة بتاريخ العمل بالقانون وليس بتاريخ إصداره » 
وهذا هو ما قعله المشرع بالفعل فى المادة ١/9‏ من قانون الإصدار حيث ريط حساب المدة 
التى يلتزم رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة خلالها بواقعة العمل بالقانون . 

ننوه بأن المادة "/” من قانون الإصدار جعلت حساب المهلة يبدأ من تاريخ نشر اللائحة 
التنفيذية وليس من تاريخ العمل بها . ويتضح الفارق إذا ما علمنا أن النشر تم فى 8" من 
فبراير سنة 1116 فى حين أن العمل باللائحة لم يتم - طبقا للمادة الثالثة من قرار إصدارها 
فى " من مارس سنة ١446‏ على أساس أن شهر فبراير كان فى هذا العام ثمانية وعشرين 
يوما فقط كما سبق الذكر (هامش رقم 7 عاليه) . وهذا كله يؤكد أن الأولى كان ربط حساب 
هذه المهلة بتاريخ العمل بقانون البيئة . 

ننوه بأنه كانت توجد ثلاثة مشروعات بقوانين : الأول يسمى قانون حماية البيئة . والثانى قانون 
حماية الهواء من التلوث ٠‏ والثالث قانون حماية البيئة البحرية من التلوث . وقد صرحت 
أستاذتنا الدكتورة فوزية عبد الستار أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ردت هذه 
المشروعات الثلاثة إلى الحكومة لدمجها فى تقنين موحد لحماية البيئة نظرا لوحدة الموضوع 


1 


1 


د 


ا 


الذى تعالجه : تحقيق صحفى بعنوان 'الأيدى الخفية لتدمير الشعاب المرجانية"” (جريدة 
الأهرام ؛ 5 من يونية سنة ١411١‏ , ص؟) . ونضيف أن مطالعتنا لهذه المشروعات الثلاثة 
كشفت عن ضعف صياغتها وتشبعها بالتكرار والحشو ٠‏ ويرجع ذلك فى المقام الأول إلى تغلب 
العنصر الفنى على العنصر القانوني فى اللجان التى أعدت لصياغتها ٠‏ ويعد أن أعاد مجلس 
الشعب هذه المشروعات إلى الحكومة لإعادة صياغتها فى مشروع واحد ٠‏ أصبحت القانون رقم 
لسنة ١995‏ (الجريدة الرسمية , العدد ه فى ' من فبراير ستة ١9594‏ . ص 728 وما 
بعدها) . 

نؤيد أستاذتنا الدكتورة فوزية عبد الستار (انظر المقال المشار إليه فى الهامش رقم )"١‏ فى أن 
القانون يحتاج إلى قانون ليكون له فعالية وصفة القانون الواجب التطبيق ٠»‏ فهو لا يفرق بين 
الجرائم العمدية وغير العمدية ويتضمن نصوصا تحذيرية وينص على عقوبة ضعيفة وهى 
الحبس لمدة لا تزيد على سنة والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة 
آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين , فكما قالت سيادتها - بحق - فقد ركز هذا القانون 
على القضية شكلا وأغفلها موضوعا . 

انظر على سبيل المثال : قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١١4‏ لسنة ١997‏ بإنشاء محمية 
طبيعية بمنطقة كهف وادى سنور بمحافظة بنى سويف (الوقائع المصرية , العدد ١15‏ فى 7 
من أغسطس سنة 1555) . 

قرار جمهورى رقم ١544‏ لسنة 1١910‏ بإنشاء لجنة دائمة لمنع تلوث مياه البحر بالزيت » 
الجريدة الرسمية , العدد ١6‏ , فى ١7‏ من يولية سنة ١956‏ . 

وقد ألغى هذا القانون بالمادة الثالثة من قانون رقم ١194‏ بإصدار قانون فى شأن البيئة 
(الجريدة الرسمية , العدد ه فى ” من فبراير سنة ١994‏ - سابق الإشارة إليه) . 

يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه على عدم التزام 
المدير المسئول عن المنشأة بمئع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة بالمخالفة لحكم هذا 
القانون . ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها كل من يدخن 
فى وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم القانون (المادة 7/41 من القانون رقم ؛ لسنة )١554‏ . 
ومفاد ذلك أن هذا القانون لم يتضمن عقوية لمن يدخن فى غير وسائل النقل العام . 

الجريدة الرسمية , العدد 7١‏ مكرر فى 5 من يولية سنة 1944 , وننوه بانضمام مصر إلى 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية والتى 
اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة فى فيينا فى 15 من ديسمير سنة /118 بالقرار الجمهورى رقم 
8 لسنة .114 ليعمل بها اعتبارا من ؟١‏ من يونية سنة 1191 (الجريدة الرسمية » العدد 
١١‏ فى 07" من يونية سنة )١5351‏ . 

تعاقب المادة 47 من قانون رقم 4 فى شأن حماية البيئة سالفة الذكر كل من استخدم مكبرات 
الصوت وتجاوز الصوت الحدود المسموح بها بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 
خمسمائة جنيه مع مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة . 


انظر فى حصر جميع هذه التشريعات والقرارات : موسوعة التشريعات البيئية (سالفة الذكر). 
وانظر فى بيان الاتفاقيات الدولية : دكتور عبد العزيز مخيمر عبد الهادى , حماية البيئة من 


ف 
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النفايات الصناعية فى ضوء الأحكام التشريعية الوطنية والأجنبية والدولية ؛ سلسلة دراسات 
قانون البيئة . دار النهضة العربية . سنة 1440 . خصوصا ص١‏ وما بعدها , ومرجع 
سيادته , سابق الإشارة إليه ء ص؟1١‏ وما بعدها . 
إحصاء تم عام 1986 ونشر فى سجل المعاهدات الدولية والاتفاقية الأخرى فى ميدان البيئة ؛ 
نيروبى , مايى عام' 144٠‏ , برنامج الأمم المتحدة للبيئة /1018013/451017 ب00 /88لانآ 
1 11. 
المادة 16١‏ من الدستور المصرى الحالى الصادر عام ١51/1‏ . 
هذا ما أكدته محكمة النقض المصرية فى 7" من ديسمير سنة .144 , مجلة المحاماة , 
العددان السابع والثامن ٠‏ السنة الخامسة والستين ٠‏ ص ص 8-76 و18 من يونية سنة 
5 , مجموعة المكتب الفنى . س7 » رقم 57 , ص صن5147 -011 ,و١7‏ من ديسمير 
سنة 1184 , مجموعة المكتب الفنى , سه" , رقم 474 . ص 71١7‏ , و17 من يونية سنة 
مجموعة المكتب الفنى . س 4١‏ », رقم 740 ص 474 . وقد حكمت محكمة أمن الدولة 
العليا طوارئ بذلك أيضا فى ١1‏ من أبريل سنة 11417 فى الجنائية رقم 4١6٠١‏ لسنة ١9441‏ 
الأزبكية ١71(‏ كلى شمال) كما تأيد ذلك المبدأ على يد المحكمة التأديبية بطنطا فى ٠١‏ من 
مارس سنة 141١‏ فى الدعوى رقم 1١7١‏ . س/١‏ ق (حكم غير منشور) . وانظر كذلك فتوى 
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فيما انتهت إليه من وجوب تطبيق 
أحكام اتفاقية المنحة الأمريكية لتوسيع شبكة الصرف الصحى بالأسكندرية فيما يتعلق 
باختيار المتعاقدين وإجراءات التعاقد فيما خالفت فيه أحكام القانون رقم 4 لسنة ١547‏ 
ولائحته التنفيذية فى شأن المناقصات والمزايدات . 


مرسوم صدر سنة 1407 , الوقائع المصرية , العدد الأول ٠‏ 7" من أكتوير سنة 1581 . 
القرار الجمهورى رقم 42١‏ لسنة 19717 فى الجريدة الرسمية , العدد هه فى ٠١‏ من مارس 
سنة 1417 ٠‏ وقد نشرت الاتفاقية كاملة فى العدد رقم ١6‏ من الجريدة الرسمية فى ؟ من 
يولية سنة 19787 ؛ وننوه بأن هذه الاتفاقية عدلت فى "١‏ من أكنوير سنة 1١55‏ . 

القرار الجمهورى رقم "54٠‏ لسنة 19517 , الجريدة الرسمية , العدد 77 فى 77 من نوفمبر 
سنة 19537 . 


القرار الجمهورى رقم 1014 لسنة 147117 , الجريدة الرسمية , العدد ١‏ فى 0" من أبريل 
سنة 1554 . 


القرار الجمهورى رقم 71170 لسنة 141١‏ , الجريدة الرسمية , العدد "١‏ فى أول يونية سنة 
لالاؤا . 


41- القرار الجمهورى رقم ١450‏ لسنة 1577 , الجريدة الرسمية , العدد 40 فى ١4‏ من ذ 
قم الجريدة الرسميا فى نوفمير 


-4 


-4 


سنة ./اؤا . 


القرار الجمهورى رقم 84 لسنة 1547 , الجريدة الرسمية العدد 4” فى ١7‏ من يونية سنة 
547 . 


الأول بروتوكول بشأن التعاون فى مكافحة تلوث البحر الأبيض المتوسط بالنفط والمواد الضارة 


1:4 


-6 


1و- 


الأخرى فى الحالات الطارئة ٠‏ والثانى بروتوكول بشان حماية البحر الأبيض المتوسط الناجم 
عن الإغراق من السفن والطائرات . 

القرار الجمهورى رقم "١5‏ لسنة 1514 ٠‏ الجريدة الرسمية , العدد ٠١‏ فى ١7‏ من مايو سنة 
فلا15 . 


القرار الجمهورى رقم ٠‏ لسنة 154/4 , الجريدة الرسمية , العدد 44 فى ؟ هن نوفمبر سنة 
مدول. 1 


القرار الجمهورى رقم ١67‏ لسنة 1947 , الجريدة الرسمية » ع؟4 فى ١7‏ من أكتوبر سنة 
4 


القرار الجمهورى رقم 40 لسنة 1987 ٠‏ الجريدة الرسمية , العدد الخامس فى ؟ من فبراير 
سنة 1544 . 


القرار الجمهورى رقم ١94‏ لسنة .114 , الجريدة الرسمية . العدد رقم .ه فى ؟١‏ من 
سبتمبر سنة 114٠‏ ء وننوه بأن مصر قد تحفظت على نص الفقرة )١(‏ من المادة الثانية من 
الاتفاقية بالنسبة لسريان أحكامها على خليج السويس وقناة السويس على أساس أنهما من 
المياه الداخلية لجمهورية مصر العربية . 

توحدت دولة اليمن اعتبارا من 7١‏ من مايو سنة .155 . 


القرار الجمهورى رقم "” لسنة 11844 , الجريدة الرسمية » ع8 »2 فى "" من سبتمير سنة 
6 انظر فى تأييد انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية: دكتور حسنى أمين حسان » من 
زاوية الدولى : العالم مشغول بتاكل طبقة الأوزون .. إلا نحن »٠‏ الأهرام الاقتصادى ؛ العدد 
١١7‏ فى ٠‏ من أغسطس سنة 1551١‏ , ص ص .71-7 . 

القرار الجمهورى رقم 0١‏ لسنة 19417 ٠‏ الجريدة الرسمية . ع7 ٠‏ فى ١6‏ من سبتمبر سنة 
»١ 684‏ وقد تحفظت مصر فى أمرين : الأول خاص باعتبارها إعلانات ممثلى الصين وفرنسا 
والمملكة المتحدة والاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الأمريكية بشأن البلاغ التطوعى عن أى 
حادث غير مندرج تحت المادة الأولى من الاتفاقية ٠‏ والثانى يتعلق بعدم اعتبار مصر مقيدة بأى 
من إجراءات فض المنازعات التى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة . 

القرار الجمهورى رقم +١7”‏ لسنة 19417 , الجريدة الرسمية . ع5؛ ٠‏ فى 4 ديسمبر سنة 
4 وقد أبدت مصر التحفظات والملاحظات الآتية : تقرأ وتطبق وظائف الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية فى ضوء المادة الثانية من الفقرة السادسة ووفقا لها ما تفسر مصر المادة 
السابعة على أساس أن احتياجات الدولة النامية سوف تكون محل اعتبار خاص عند النظر فى 
طلبات المساعدة لمواجهة أية حوادث نووية ٠‏ وأن مصر تعتبر أن الالتزامات الخاصة 
بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها فى المادة الثامنة سوف تطبق وفقا للقوانين المصرية » 
وأن مصر تعلن أنها لا تعتبر نفسها مقيدة بأى هن وسائل فض المنازعات التى نصت عليها 
الفقرة الثائية من المادة الثالثة عشرة . 

القرار الجمهورى رقم 57 لسنة 194١‏ ؛ الجريدة الرسمية , العدد الأول فى 4 من يناير سنة 
كلكلا . 


ل 


. ١9416 قرار وزير الخارجية رقم 44 اسنة 1545 ؛ الجريدة الرسمية  العدد التاسع سنة‎ -٠ 

. ١591 من أبريل سنة‎ ١7 فى‎ ١1 الجريدة الرسمية , العدد‎ ١ 

7- الجريدة الرسمية , العدد 5 فى ١١‏ من فبراير سنة 19517 . 

5 استدراك نشر فى العدد ١6‏ من الجريدة الرسمية الصادر فى ١١‏ أبريل سنة 1457 , ص57 
بالنسبة لقرار وزير الخارجية بنشر هذه التعديلات فى الجريدة الرسمية » حيث كان قد نشر 
أن العمل بهذا البروتوكول يبدأ فى أول يناير سنة 1547 وليس فى ١7‏ من أبريل سنة ١557‏ . 

5- الجريدة الرسمية , العدد 7 , فى 8 من يولية سنة 1١951‏ . 

6 - قرار جمهورى رقم ١40‏ لسنة 11417 ٠‏ الجريدة الرسمية , العدد 14 تابع فى 4 من مايو سنة 
ص ” , علما بأن مصر أرفقت تصديقها على هذه الاتفاقية بثمانية تحفظات "حفاظا 
على المصالح الوطنية المصرية" (مادة > من القرار الجمهورى سالف الذكر) . 

1 - قرار جمهورى رقم 4ه لسنة 1144 , الجريدة الرسمية , العدد 75 فى 8 من سبتمبر سنة 
54 ص .178 . 


- مصدرنا فى ذلك هو سجل المعاهدات الدولية والاتفاقيات الدولية الأخرى فى ميدان البيئة » 
سايق الإشارة إليه . 


4- جدير بالذكر أن المدير الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية فى الشرق الأوسط أعلن فى 
الرابع من شهر يونية سنة 1541 ٠؛‏ بأن القاهرة ستحتضن أكبر مركز دولى للبيئة لخدمة الدول 
العربية والأوربية المطلة على البحر المتوسط , وأن الأمم المتحدة ستساهم بهره مليون دولار 
فى إنشاء هذا المركز الذى سيجرى بحوثه فى أريعة مجالات رئيسية , وهى : الموارد المائية 
العذبة , والبيئة والتصحر ٠‏ والبيئة فى المناطق الصناعية والشواطئ والبحار فى المنطقة العربية 
والأوربية (جريدة الأخبار . ٠‏ من يونية سنة 191١‏ , ص١)‏ . وانظر فى استعراض حالة 
التلوث التى وصل إليها البحر المتوسط الذى تصب فيه ١١١‏ مدينة مياه المجارى الخاصة بها 
مباشرة فى البحر دون معالجة , وتمر به /5٠‏ من بواخر العالم نفسها من ناقلات البترول 
يتسرب منها نتيجة العمد أو الإهمال حوالى مليونى طن هن البترول سنويا : معلومات وردت 
فى صفحة البيئة بجريدة الأهرام فى "١‏ من أبريل سنة 1944١‏ , منسوية إلى الأستاذ الدكتور 
أحمد عبد الوهاب ٠‏ أستاذ البيئة بكلية زراعة مشتهر (انظر التحقيق الصحفى المنشور فى هذه 
الصفحة تحت عنوان : ١4‏ دولة ومحاولة اغتيال البحر الأبيض المتوسط) . ومن المعروف أن 
الأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح القصاص , الاستاذ غير المتفرغ بقسم النبات بكلية علوم 
القاهرة يتبنى قضية الدفاع عن البيئة بوجه عام وعن سواحل البحر المتوسط بوجه خاص , 
ويؤيد بناء قناطر عند جبل طارق وياب المندب وإقامة عدة حوائط بحرية لإنقاذ هذه السواحل 
من الغرق على المدى البعيد نتيجة لتمدد مياه البحر كاثر لارتفاع درجة حرارة الجى (محاضرة 
عن البيئة ألقاها سيادته فى فندق شيراتون الجزيرة فى حفل إهدائه العضوية الفخرية مدى 
الحياة للجمعية المركزية لحماية البيئة مساء السبت الموافق ١١‏ من يونية سنة )1191١‏ . 

4 الجريدة الرسمية . العدد ” فى ؟١‏ من يناير سنة ١547‏ ص ص 45-10 . 


الوقائع المصرية ‏ العدد 57 . فى 4 من أبريل سنة 154١‏ , صن ص 2-0 . 


. 1١-4 , 19591 الوقائع المصرية , العدد رقم 4 , فى 74 من أبريل سنة‎ -١ 


ف 


ا 


ا 


ولا 
كلا 


نصت المادة الأولى من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٠٠‏ 
لسنة ١15١‏ بشأن إعادة تنظيم جهاز شئون البيئة (سايبق الإشارة إليه) على أن يصدر 
بتشكيل مجلس إدارة الجهاز قرار من وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية 
الذى يرأسه على أن يضم "ممظين عن قطاعات الصناعة والموارد المائية والنقل والزراعة 
والاراضى والصحة والبحث العلمى والبترول والطاقة الجديدة والمتجددة والحكم المحلى 
والسياحة والآثار واتحاد الإذاعة والتليفزيون والتعاون الدولى والتخطيط ٠‏ واثنين من الخبراء 
الدوليين فى مجال شئون البيئة » وممثلا عن رجال الأعمال . وممثلا عن التنظيمات الشعبية” . 


نصت المادة الثالثة من هذا القرار على أن : 'يتولى رئيس مجلس جهاز شئون البيئة برئاسة 
مجلس الوزراء دعوة مجلس الإدارة للانعقاد للنظر قيما يعرض عليه من موضوعات وتكليف 
المسئولين بالجهان بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس وإبلاغها للجهات المعنية ومتابعتها وتقييم 
نتائجها , وله أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة أو إلى نائب رئيس 
مجلس الإدارة أى أحد رؤساء التقسيمات التنظيمية للجهاز وفقا لأحكام القانون رقم ”6 لسنة 
717 فى شأن التفويض فى الاختصاصات" . 


حديث أجراه مع سيادته الدكتور جورج ميلاد ونشر فى العدد الخامس ٠‏ فبراير عام ١1417‏ من 
مجلة التنمية والبيئية » سابق الإشارة إليها ؛ ص؟؟ . وانظر فى نفس هذا المعنى : حسان » 
من زاوية الدولى : العالم مشغول بتاكل طبقة الأوزون ... إلا نحن ! ٠‏ سابق الإشارة إليه » 
ص١7‏ , حيث يشير سيادته إلى الاتجاه الحديث فى الفقه القانونى الدولى لمنح الإنسان الحق 
فى بيئة نظيفة من التلوث لا يتأتى فقط بعقد الاتفاقيات الدولية , وإنما بترجمة هذه المعاهدات 
إلى واقع وتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها . 

وانظر فى تأكيد هذه المقولة عرض لصور التلوث البينى الصناعى فى مصر والتى من أهمها 
إلقاء مداخن أحد مصانع أسمنت بورتلاند 2٠١‏ طن غبار أسمنت يوميا على ضاحية حلوان 
وحدها ! : معهد التخطيط القومى - مركز التوثيق والنشر - دراسات توثيقية رقم ١‏ بعنوان : 
قضايا البيئة والتنمية فى مصر /التلوث البيئى من خلال مناقشات ممثلى الأمة فى مجلس 
الشعب »٠‏ إعداد دكتورة عيون عبد القادر مطاوع بإشراف الأستاذ محمد أبو الفتح تنصار , 
عام 1544 , ص" . وقد ورد فى التوصيات المنشورة فى نهاية الكتاب (ص؟١٠١)‏ ضرورة 
إنشاء وزارة للبيئة » وإنشاء معاهد جامعية متخصصة فى حماية البيئة » وإضافة مادة حماية 
البيئة كمادة أساسية فى جميع مراحل التعليم ٠‏ وإنشاء هيئة مستقلة لحماية الشواطئ 
المصرية من التلوث على أن تتبع هيئة الموانئ والمنائر وشركات فنية متخصصة للنظافة 
والتخلص من القمامة شريطة أن تمول من حصيلة رسوم النظافة » وتجميعها فى تشريع واحد 
متكامل عملا على تطبيقها تطبيقا سليما . 

مجلة التنمية والبيئة , العدد الخامس » قبراير عام ١141/‏ , ص ص 00-18 . 

وانظر فى شأن تساهل المحاكم الفرنسية فى تطبيق قوانين حماية البيئة عندها وتفاوتها فى 
الأعمال الصارم لها 1 .710 ,.اأه .00 ,8وثان2011 ,3م1065 841061: ويشير سيادته مع 
ذلك إلى عدة أحكام قضائية فرنسية رائدة فى هذا المجال . وانظر كذلك التطبيقات القضائية 
الواردة فى المرجع القيم : 


اه 


يف 
ا 


كعلد1 :1ام ,قءأتهوصمعءظ ,60 عممغ 2 رعلتكك عاتلأطدعدممكة: مآ 1021 علمم 
.كاء 1 .م .9 .مت ,1989 ركع352)19م درم دعناو لل كنال 


مجلة التنمية والبيئة ؛ العدد السادس , مارس عام 11417 , ص ص 515-14 . 


وقد نشر مؤخرا أن “مايكل جوين" ٠‏ خبير البيئة ببرامج الأمم المتحدة للبيئة أعلن أن أثر حرب 
الخليج الأخيرة على المنطقة يساوى أثر انفجار المفاعل النووى تشيرنويل فى الاتحاد السوفيتى 
قبل عدة أعوام , جريدة الأهرام فى 4 من ماي سنة 154١‏ , ص77 ٠‏ مقال بعنوان : (أثر 
حرب الخليج على البيئة يساوى انفجار المفاعل النووى فى تشيرتويل) . وفى ٠‏ من يولي سنة 
نشرت جريدة الأهرام (ص) تصريحا للعالم المصرى دكتور فاروق الباز رئيس مركز 
الاستشعار عن بعد التابع لجامعة بوسطون الأمريكية بأن حرب الخليج والحرائق المشتعلة فى 
آبار البترول الكويتية ستظهر آثارها السيئة على البيئة مستقبلا . وتصريحا آخر ل 'بيتر رد 
شريدر" ٠‏ أحد كبار مسئولى برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن هذا التلوث وصل فعلا إلى المحيط 
الهادى واليابان وجبال الهيملايا ونيبال واليمن وياكستان وأثيوييا . 


دن 


جرائم البيئة والاثمن البيئى المصرى والعالمى 
سحر حافظ * 


الأمن الوطنى لا يعرف فقط على أنه خلو الوطن من السيطرة العسكرية الأجنبية , ولكنه يعرف على أنه 
سلامة الوطن الطبيعية . سلامة الوطن من الناحية الاقتصادية والسياسية والصحية والاستقرار 
الاجتماعى , وأيضا السلامة البيئية . 

إن كثيرا من المشاكل الأمنية السياسية يتم تصنيعها خارج الدول ؛ حيث يتم تعزيزها بقوى 
أجنبية . وبعض المشاكل الأمنية فى دول أخرى مصدرها اقتصادى , تتحكم فيه مؤسسات اقتصادية 
أو دول خارجية ٠‏ أما النوع الأخير فهو الناتج عن البيئة » وأعظم مثل لذلك ما حدث فى بعض الدول 
الأفريقية » حيث أدت التغيرات المناخية الناتجة عن قطع ثلثى الغابات إلى كوارث أمنية بيئية كانت فوق 
احتمال كثير من هذه الدول ؛ حيث بلغت الجرائم البيئية مداها » سواء عن طريق تسهيل دفن النفايات 
الخطرة فى الدول الأفريقية إلى التساهل فى بيع الغابات وقطعها قطعا جائرا ٠‏ على الرغم من 
انتضمام العديد من الدول إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بشأن حماية البيئة . 

وفى هذا البحث سنحاول - بقدر الإمكان - أن نوضح دور الجرائم البيئية على المستوى 
الوطنى ٠‏ وعلاقة ذلك بالأمن البيئى المصرى والمحلى , واضعين فى الاعتبار أن مصر من أكثر الدول 
التى سنت تشريعات بيئية ذات مغذى بيئى » وهى فى نفس الوقت أول دولة عربية تضع قانونا بيثيا تم 
التصديق عليه » وإن كانت قد سبقتها الأردن وللآن لم يصدق عليه , 

ستوضح هذه الورقة أن التشريعات البيئية المتكاملة محليا ودوليا تعتبر أحد المفاتيح الثلاثة 
ألتى تتضمن تدابير حماية البيئة كما ونوعا لتضمن الأمن البيئى السليم على الصعيد الوطنى والعالمى » 
فلقد تعددت الجرائم البيئية وتعدى خطرها الحدود الوطنية إلى المستوى العالمى . 


مقدمة 
فى ظل المناخ العلمى والصناعى المتطور الذى ساد العالم فى الآونة الأخيرة كان 
من الطبيعى أن تصبح البيئة قيمة جديدة ضمن قيم المجتمع التى يسعى حاليا 


. دكتوراه فى التشريعات البيئية , الخبير بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجذائية‎ ٠ 


ا مجلة الجنائية القرمية ٠‏ ا مجلد التاسع والثلاثون , العدد الثانى ٠‏ يوليو ١11١‏ . 


ون 


للحفاظ عليها , وحمايتها من كل فعل يشكل إضرارا بها ٠‏ وكان ينبغى أن 
يعترف لها بمضمون عام يمثلها كقيمة جديدة يسعى النظام القانوني للحفاظ 
عليها . وهذا هى أساس حمايتها قانونا بصفة عامة , وجنائيا بصفة خاصة . 

فالقانون عندما يجرم أفعال الاعتداء على البيئة لأنه يعترف بها كقيمة من 
قيم المجتمع , بل قيمة تفوق فى الواقع معظم القيم الأخرى ؛ لأن الإضرار بها لا 
يضر فردا واحدا ٠‏ ولكن يضر المجتمع ككل , بل يتعدى ذلك ليضر كل المجتمع 
الإفسانى متعديا حدود الدولة . ١‏ 

ولكى يتدخل القانون لإسباغ حمايته على القيمة الجديدة عليه أولا أن 
يتعرف على ما هيتها ؛ ثم ثانيا على حدودها العامة وعناصرها المتكاملة بأنواعها 
الطبيعية والمستحدثة ليشملها بالتقنين . 

فإذا كانت البيئة محل الحماية القانونية هى مكونات الوسط الذى يتفاعل 
معه الإنسان ٠‏ فهى قيمة مركبة الصفات والمجالات ٠‏ باعتباره واحدا من هذه 
المكونات ٠‏ وبالتالى فهى مجموعة من المكونات تبلغ من التعدد والتعقيد حدا بعيدا 
تجعل حمايتها وتحديد أنواع السلوك الذى يضر بها مسالة شائكة , تتطلب رئية 
وفلسفة جديدة متطورة للنموذج القانونى الذى على أساسه تقوم سياسات للتجريم 
تتلاءم مع تطور جرائم الاعتداء على البيئة بالغة الخطورة . 

ولهذا كان تدخل القانون الجنائى ضروريا وحتميا لدرء هذه الخطورة 
الجديدة فى الاعتداء على البيئة بتجريم الصور المختلفة لأفعال الاعتداء عليها . 
حيث إن المشرع مضطر دائما إلى الاعتماد على الجزاء لضمان احترام الكافة 
للقواعد القانونية . وخاصة الأكثر خطورة والمتعلقة بالمشاكل البيئية . 

فالحماية الجنائية للبيئة ليس المقصود بها الحفاظ على البيئة ؛ ولكن يعنى 
تدخل القانون الجنائى فى كل مسالة تتعلق بالبيئة وعناصرها المشمولة بالحماية . 
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ولما كان القانون البيئى ظاهرة اجتماعية بكل أبعاده الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والثقافية » ويتميز عن غيره من القوانين بمصادره 
المتعددة , وأهمها القانون العام والقانون الدولى وقانون العقوبات » وحيث 
إنه ذى خصوصية , خاصة أنه لا يخص فردا وإنما مجتمعا بأثره , بل العالم 
بأجمعه . 

وحيث إن تلوث البيئة لا يعرف الحدود ٠‏ فإن هناك أوجاعا عالمية مشتركة 
بدأت تظهر على الصعيد الدولى ٠‏ تبلور عنها وجود وعى بيئى عالمى ٠‏ مما يستلزم 
على المشرع المصرى ضرورة إلمامه بالأوضاع التشريعية الدولية » وما يتبع من 
مناهج تشريعية وعقابية لتحديد وتصنيف الجرائم ضد البيئة » وما يطبق من 
عقوبات مستحدثة لدرئها مما يصاحبها من التطور الصناعى المستمر . مما حث 
المشرع المصرى للتدخل للمعالجة التشريعية والعقابية كشفت الأحداث أهمية 
تعديلها وتطويرها ومراجعتها وصولا إلى منهج متكامل موحد يستهدف حماية البيئة 
من جرائم وأفعال الانتهاك والاعتداء على البيئة . 

ولعل هذه الانتقادات كانت هى الدافع للمطالبة بتجميع شامل لكافة 
تشريعات حماية البيئة فى قانون مستقل . 
اضواء على التشريعات البيئية فى مصر 
بحصر لعدد القوانين المتعلقة بالبيئة فى مصر وجد أنها تخص خمس عشرة 
وزارة ٠‏ تحكم التشريعات ذات المغزى البيئى فيها 1١‏ قانونا وأحد عشر قرارا 
للسيد رئيس الجمهورية و”24 قرارا وزاريا وقرارا من رئيس مجلس الوزراء . 
ورغم كل ذلك صدر القانون رقم ؛ لسنة 1994 ونشر فى " من فبراير ١194‏ وهى 
الوحيد القانون البيئى فى مصر . 


إنانا 


وتتحكم فى التشريعات البيئية الوزارات التالية : 

- وزارة الإسكان : بها ١>‏ قانونا وواحد وعشرون قرارأ وزاريا ذا مغزى بيئى . 

- وزارة البترول والثروة المعدنية : ويخصها قانون واحد ذى مغزى بيئى . 

- وزارة الشئون الاجتماعية : وتتحكم فى البيئة بقانونين وقرار وزاري معدل . 

- وزارة التموين والتجارة الداخلية : وتتحكم فى البيئة بواسطة ثلاثة قوانين 
وسبعة وستون قرارا وزاريا . 

- وزارة الثقافة : ويحكم المشاكل البيئية فيها قانونان وقرار للسيد رئيس 
الجمهورية . 

- وزارة الداخلية : ويها ثمانية قوانين وأحد عشر قرارا وزاريا ٠‏ 

- وزارة الرى : ويها قانونان وأربعة قرارات وزارية . 

- وزارة الزراعة والأمن الغذائى : وتتحكم فى البيئة بخمسة قوانين و24 قرارا 
وزاريا. 

- وزارة السياحة : وتتحكم فى المشاكل البيئية بقانونين . 

- وزارة الصحة : وهى أكثر الوزارات فى تشريعاتها ذات المغزى البيئى ؛ فيحكم 
البيشة فيها 5١‏ قانونا و١٠‏ قرارات وزارية ٠ى؟‏ قرارات للسيد رئيس 
الجمهورية » وقرار للسيد رئيس مجلس الوزراء . 

- وزارة الصناعة : ه قرارات للسيد رئيس الجمهورية و١؟‏ قرارا وزاريا ٠‏ 

وزارة القوى العاملة والتدريب : تتحكم بثمانية قوانين وه" قرارا وزاريا ٠‏ 

- وزارة الكهرياء والطاقة : وتتحكم فى البيئة بثلاثة قوانين 

- وزارة النقل والمواصلات والنقل البحرى : وتتحكم فى البيئة من خلال عشرة 
قوانين وقرارين من السيد رئيس الجمهورية وسبعة قرارات وزارية . 

- وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة : ويخصها قانون . 
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كم 


ولقد ختم هذا العدد الهائل من التشريعات البيئية بالقانون البيئي رقم 4 
لعام 1954 ٠‏ ولائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١74‏ لسنة 1558. 
وكانت الآمال معقودة على أن تقوم مصر بإصدار أول قانون بيئى متكامل على 
مستوى الوطن العربى ٠‏ حيث إن عناصر البيئة لا يمكن فصلها عن بعضها وما 
يلوث الهواء يلوث الماء يلوث التربة وهكذا » وها يلوث فى أى منطقة فى مصر يلوث 
فى أى منطقة فى العالم » فالتلوث لا يعرف الحدود . 

وفى ضوء تحليلنا لمضمون التشريع البيئى الجديد المشار إليه » نجد أن 
أهم ما يميز القانون ما يأتى : 

احتوى القانون على أحكام الاتفاقيات الدولية فى شأن حماية البيئة التى 
انضمت وصدقت عليها مصر . حيث إنه وفقا للمادة ١١١‏ من الدستور المصرى 
تأخذ الاتفاقيات الدولية المصدق عليها قوة القانون الوطنى ؛ والاهتمام بإعداد 
التعريفات القانونية الواردة فى القانون الوطنى متمشية مع التعريفات الدولية 
المتفق عليها والواردة فى أحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها فى مجال 
تعريفات التلوث - المواد الملوثة - المواد الضارة بالبيئة » ووصولا لهدف توحيد 
التعريفات الموحدة على المستوى الدولى فى هذا المجال لتدعيم التعاون الإقليمى 
والدولى انسجاما مع المستوى الوطنى ٠‏ وذلك أيضا بلوغا لهدف توحيد المسئواية 
الجنائية من خلال وضع معابير ومستويات للتلوث تقترب - إلى حد كبير - إلى 
المستويات الدولية والإقليمية . 

نص القانون فى المادة ١‏ بند 7١‏ على إنشاء شبكات للرصد البيئى لرصد 
ملوثات البيئة وإتاحة البيانات للجهات المعينة بصفة دورية . 

تضمن فى مادته ١‏ بند 51 مبدأ “تقويم التأثير البيئى'» وهى ما يعنى 
دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التى قد تؤثر إقامتها أو 
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معارستها لنشاطها على سلامة البيئة وذلك بهدف حمايتها . 
تضمن قانون البيئة الجديد إنشاء صندوق خاص يسمى “صندوق حماية 
البيئة" طبقا للمواد من ١7 - ١4‏ تثول إليه : 
١‏ - المبالغ التى تخصصها الدولة فى موازنتها لدعم الصندوق . 
ب - الإعانات والهبات المقدمة من الهيئات الوطنية والأجنبية لأغراض حماية البيئة 
وتنميتها , والتى يقبلها مجلس إدارة الجهاز . 
ج - الغرامات التى يحكم بها والتعويضات التى يحكم فيها نتيجة الإضرار 
بالبيئة . 
د - موارد صندوق المحميات المنصوص عليها فى القانون ٠١"‏ لعام ١9147‏ . 
وتوضع فى الصندوق - على سبيل الأمانة - المبالغ التى تحصل بصفة 
مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الأضرار التى تصيب البيئة . 
وتكون للصندوق موازنة خاصة . تبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة 
المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ٠‏ ويرحل فائض الصندوق من سنة إلى أخرى ... 
وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة » وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات . 
كما نصت المادة ١7‏ من ذات القانون على نظام للحوافز للجهات الإدارية 
المختصة للهيئات والمنشآت والأفراد وغيرها من الذين يقومون بأعمال أو مشروعات 
من شأنها حماية البيئة . 
أما بخصوص المنهج العقابى المتبع نحى السياسة التشريعية والجنائية 
الواردة بهذا القانون , فقد اعتمد على المعايير والضوابط العقابية الحديثة على 
المستوى العالمى ؛ حيث تتضمن معايير تحديد قيمة الغرامة فى مجال الاعتداء على 
البيئة بالجرائم البيئية الواردة بالقانون المشار إليه لتكون وفقا "لحجم التلوث والأثر 
البيئي" الناجم بالمخالفة » مع رفع قيمة الغرامات حتى تتناسب مع جرائم البيئة 
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التى لا تمس فردا بمفرده ولكن تمس المجتمع ككل . مع تحديث بعض العقويات 
الخاصة بجرائم البيئة بالجمع بين عقوية الحبس والغرامة , مع إلزام المتسبب 
بإزالة آثار المخالفة لأحكام مواد القانون المشار إليه . وتمشيا مع العقوبات 
الحديثة فى القوانين المقارنة وفى بعض الأحوال كما هى وارد فى المادة 44 فى 
عقوبة مخالفة أحكام القانون 44 لسنة 1944 بشأن حماية نهر النيل يلتزم المخالف 
بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها على نفقته فى الموعد المحدد مع حفظ حق 
الوزارة فى إلغاء الترخيص الخاص بشأنه . 

أما فى ظل أحكام المادة 44 من ذات القانون تكون العقوبة السجن مدة لا 
تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على أربعين 
ألف جنيه لكل من خالف أحكام المواد 9؟ وى "” ى !2 من هذا القانون والخاصة 
بالآتى : 

المادة 29 : “يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بدون ترخيص من الجهة 
الإدارية المختصة" . 

المادة 7" : يحظر استيراد النفايات الخطرة أى السماح بدخولها أو 
مرورها فى أراضى ج . م . ع . ويحظر بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة 
السماح بمرور السفن التى تحمل النفايات الخطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقة 
البحرية الاقتصادية الخاصة لجمهورية مصر العربية . 

المادة لا : “لا يجوز أن يزيد مستوى النشاط الإشعاعى أو تركيز المواد 
المشعة بالهواء على الحدود المسموح بها ٠‏ والتى تحددها الجهات المختصة طبقا 
للائحة التنفيذية لهذا القانون"' . 


لون 


ملامح الجرائم البيئية فى مصر 
سناخذ على سبيل المثال الجرائم البيئية فى مجال تلويث مياه نهر النيل كمثل 
صارخ للجرائم البيئية . رغم صدور أعظم قانون بيئى فى مصر عام 1985 , 
ورغم أنه قانون متكامل من الوجهة التشريعية ٠‏ فإنه - للأسف الشديد - لم يكن 
فعالا فى الحد من جرائم التلوث بالنسبة لشريان الحياة فى مصر . فعلى سبيل 
المثال بلغت جملة الجرائم التى اتخذت تجاه هذا النهر خلال الفترة من15/87 إلى 
5 عددى 184884 جريمة , ويلغت المبالغ التى تم تجميعها من الغرامات فى 
صندوق حماية نهر النيل /1١٠"ر419ر؟‏ جنيه . ورغم ذلك مازال هناك أكثر من 51 
مصبا يصب ملوثاته فى النيل » وما زال أكثر من 77١‏ مصنعا يلوث مياه نهر النيل 
بالنفايات السائلة . حيث تقدر كميات الصرف الصناعى التى تصرف فى النيل 
مباشرة "١١‏ مليون متر مكعب . 

ويبدى واضحا كبر حجم الجرائم البيئية فى جزئية صغيرة من عناصر 
البيئة ٠‏ ويبدو فشل التشريعات البيئية الحالية فى الحد من الجرائم البيئية . فعلى 
سبيل ا مثال توضع الأمثة التالية مدى عدم نجاح التشريعات فى الحد من التلوث . 
تقوم إحدى الشركات بالقاهرة بصرف ..1.0" متر مكعب مياه صرف 
صناعى فى النيل , وطبقا للعقاب المفروض على هذه الجريمة البيئية فإنه لا يتعدى 
٠‏ ألف جنيه ٠‏ وهى لا يساوى وأحدا على مليون من الضرر الناتج من تلويث مياه 
نهر النيل التى تقدر ب 05 مليون متر مكعب , ولا يتناسب مع الضرر الناشئ 
لسكان مصر وعددهم 5ه مليون مواطن ٠‏ ولا يتناسب مع التكاليف التى تدفعها 
وزارة الإسكان لتنقية مياه الشرب . ولا تتناسب مع الأضرار البيئية الناجمة عن 
موت بلايين الكائنات الحية من منظفات البيئة » أيضا لا يتناسب مع الأضرار 
الخطيرة التى سوف تلحق بأبناء الأجيال القادمة . ولا يتناسب مع الضرر المحدق 


بخصوبة الأرض الزراعية التى تروى بها هذه المياه » وهى لا يتناسب مع الضرر 
على المستوى الدولى ٠‏ حيث يتعرض البحر الأبيض للتلوث بهذه المياه » وبالتالى 
المحيطات ٠‏ وبالتالى الثروة المائية , وأثر ذلك على الكائنات المائية من هائمات نباتية 
وحيوانية » فالضرر تعدى تلوث مياه نهر النيل , إلى تلوث التربة الزراعية , إلى 
تلوث مياه الشرب » إلى تلوث الأسماك , إلى تلوث الغذاء » إلى تلوث البحر الأبيض 
والمحيطات ... وأقصى عقاب لمثل هذا الجرم البيئى هى غرامة ١٠‏ ألف جنيه . 

نفس الشئ لمن يستورد أية كميات من النفايات الخطرة أى المشعة ٠‏ فإن 
أقصى غرامة على هذا الجرم البيئى هى الغرامة بحد أقصى ١‏ ألف جنيه 
مصرى , أى حوالى ٠١‏ آلاف دولار ؛ علما بأن تكاليف التخلص من الطن الواحد 
من النفايات الخطرة يدفع فيه أكثر من عشرة أضعاف هذا الثمن . أى أن من 
يقوم بدفن أى استيراد نفايات خطرة جرمه تجاه المجتمع أقل بكثير ممن يستورد 
المخدرات ٠‏ رغم أن من يستورد المخدرات يؤثر على صحة مجموعة محدودة من 
المواطنين ٠‏ بينما الذى يستورد هذه النفايات يعرض حياة 05 مليون مواطن 
للخطر ٠‏ ويهدد حياة الأجيال القادمة لعدة قرون ٠‏ ويؤثر بطريق مباشر أى غير 
مباشر على البشرية كلها نتيجة وصول هذه الملوثات إلى عناصر البيئة الثلاثة 
والتى أثبت العالم أنه لا توجد بينها حدود فاصلة ٠‏ وأن تلوث البيئة لا يعرف أيضا 
الحدود . 

تنص المادة ١‏ من القانون رقم ٠١‏ لسنة ١93‏ بشأن مراقبة الأغذية 
وتنظيم تداولها : "يعاقب على مخالفة المواد 1.4.1 من هذا القانون والقرارات 
المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على شهر ويغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا 
تتجاوز خمسين جنيها أى بإحدى هاتين العقوبتين” . ويلاحظ أن العقوبة لا تتناسب 
مع حجم الخطر . فلى فرضنا أن هذا البائع لم يتبع أحد النصوص هذه ؛ ولى 
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فرض أن تسبب فقط فى إصابة ٠١‏ مواطنا بالتسمم فعلينا أن نحسب الأضرار 
الناجمة عن ذلك . فأولا أننا نحتاج إلى عشر سيارات إسعاف على الأقل ؛ وما 
تتكلفه من سائقين وبنزين وعمالة بالإضافة إلى دخول المصابين إلى المستشفيات » 
وما يستدعى ذلك من إجراءات عمليات غسيل معدة وأدوية . إشراف طبى » وتحرك 
قوات بوليس للتحقيق . وإذا كنا متفائلين جدا فإن هذا البائع قد تسبب فى تكليف 
الدولة ما لا يقل عن ٠١‏ ألف جنيه بالإضافة إلى أضرار غير منظورة ٠‏ وهى تعطل 
هؤلاء المصابين عن أعمالهم هم وذويهم وأثر ذلك على الإنتاج القومى » بالإضافة 
إلى الآثار الجانبية غير المنظورة المتمثلة فى الضرر الصحى لهؤلاء المتسممين . 
وكان من الواجب أن تكون العقوية أشد من حجم الضرر , وهذا ما انتهجته الدول 
المتقدمة فى قوانينها . 

وتنص المادة ١4‏ من ذات القانون : "يعاقب من يخالف أحكام المواد " و١٠‏ 
و ١١و١٠‏ ى4١‏ ى ١6‏ مكرر والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان 
المتهم حسن النية (فالبائع الذنى تسبب فى تسمم أكثر من ٠٠١‏ شخص بالكسكسى 
نتيجة استخدام أوانى من النحاس المجنزرة التى تحتوى على أملاح النحاس 
شديدة الخطورة تم الدفاع عنه بأنه لم يقصد تسميم البشر » وحكم عليه بغرامة » 
ولم تمر عدة أشهر حتى فوجئنا بنفس الحادثة . فلقد استخدم البائع نفس 
الأسلوب . واستخدم نفس الأوانى وتسبب فى تسمم أعداد كبيرة بنفس المواد . 
واعتقد أنه سوف يدافع عنه بأنه كان حسن النية) .. ويجب أن يقضى الحكم 
بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة . ورغم أن المشرع قد اعتبر هذه جريمة 
فإن العقاب هو مصادرة عدة كيلى جرامات من المواد الغذائية عادة يتركها البائع 
بطبيعته بمجرد رؤية رجال شرطة المرافق دون الحاجة إلى تشريع . 

وهذا ما أكدته مؤخرا حكم المحكمة الدستورية العليا فى " ديسمبر سنة 
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6 بعدم دستورية نص المادة 14 من قانون رقم ٠١‏ لسنة 1551 الذى يعاقب 
بعقوبة المخالفة للمتهم حسن النية (قضية رقم ١14‏ س١‏ قضائية دستورية , 
الجريدة الرسمية , العدد ١‏ فى ١‏ ديسمبر سنة 1540) . 

وقد يكون الغش والفساد فى المواد الغذائية قبل وصولها إلى التاجر أو 
المستهلك , وهنا تقع المسئولية على المنتج أو المستورد , وقد يكون قد حدث أثناء 
وجودها لدى التاجر بسبب سوء التخزين أو التداول أى العرض . وهنا تقع 
المسئولية على التاجر , وكثيرا ما تقع المسئواية عليهم جميعا » وسيحاول كل منهم 
إلقاء التهمة على الآخر . وقد شجع على ذلك الفش التجارى ٠‏ وعدم الالتزام 
بشروط الإنتاج والتداول والعرض بعيدا عن الأجهزة الإشرافية والرقابية والرقابة 
على الصادرات والواردات والإفراج الصحى للسلع الغذائية بهدف تخفيض تكاليف 
الإنتاج لتحقيق المزيد من الأرباح . وساعد أيضا على انتشار ظاهرة الغش 
والفساد فتح باب الاستيراد بدون وكيل تجارى مسئول , والتصريح ببيع سلع 
مجهولة المصدر , ومد فترة التصريح لذلك أكثر من مرة (وقد صدر أخيرا قرار وزير 
التموين رقم ١١7‏ لسنة 1944 وهى يشترط معرفة المصدر ويحظر السلع المجهولة 
المصدر أو المحظور استيرادها أ غير المطابقة للمواصفات) . 

لذا ينادى كثير من الخبراء فى المجال البيئى بضرورة وجود وظائف 'وظيفة 
خبير' متخصصة فى المجالات البيئية » فهناك خبير التخلص من معالجة النفايات 
فى الوحدات الاقتصادية المسببة للتلوث ٠‏ وهناك خبير للتحكم فى كميات المياه 
ونوعيتها , وهناك خبير لتتبع حالات التلوث على المدى القصير والبعيد : وهناك 
خبير للإشراف والرقابة على حركة الملوثات فى البيئة . هؤلاء الخبراء ازداد 
الاهتمام بهم فى الوقت الحاضر , حتى أن الشركات الاستثمارية أصبحت تعتمد 
عليهم عند إنشاء وحدات اقتصادية . 
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وعلى المشرع أن يستفيد من هؤلاء الخبراء عند وضع التشريعات البيئية 
حتى تكون له سندا فى وضعها بالطريقة التى تخدم المجتمع فى الوقت الحاضر 
وفى المستقبل . هذا بالنسبة لوضع التشريعات البيئية » وأما ما بعد وضع 
التشريعات البيئية فإنه يتطلب إنشاء مكتب خبراء البيئة يتبع وزارة العدل للقيام 
بوضع تقارير عن الأوضاع البيئية ويكون مساعدا للقاضى على إثبات الضرر , 
وإثبات حجم هذا الضرر » ومدى تأثيره على البيئة . 

كما يمكن استخدام وظيفة "خبير إشراف” مسئول عن التخلص من النفايات 
الضارة للوحدات الاقتصادية والصناعية ٠‏ ويكون مسئولا عن الإشراف والرقابة » 
ومسئولا أيضا عن تقديم تقرير دورى عن الحالة الفنية . وعن حالة الوحدات 
المعالجة وكفاعتها ٠‏ ويكون مسئولا مسئولية إدارية وجنائية عن ذلك . هذا ما يتم 
تنفيذه فى ألمانيا . ويمكن للمشرع فى الوطن العربى أن ينادى باستخدام هذه 
الوظائف فى الوحدات الاقتصادية القائمة والتى سوف يتم إنشاؤها . 

كما يجب أن تتسم الإجراءات فى هذه المحاكم بطابع خاص يتفق وخطورة 
المشاكل البيئية . فعلى سبيل المثال لا يمكن أن نترك شركة تبث كميات هائلة من 
مياة صناعية سائلة بها مواد خطرة فى نهر النيل ثم ننتظر إجراءات قضائية 
عادية كما يحدث فى القضايا المدنية . حيث يجب أن تكون إجراءات المحاكمة فى 
هذه الحالة إجراءات سريعة وحاسمة تتطلب سرعة الفصل وتعجل بالأحكام . 

وحيث إن طبيعة جرائم التلوث دائمة الحركة والتطور فى ضبطها والكشف 
عنها » ولذلك يجب تخصيص بعض الموظفين ممن لديهم معرفة خاصة بالكشف عن 
جرائمها وإثباتها على مرتكبيها بطرق فنية كثيرة يتعذر على رجال الضبط العام 
إثباتها والكشف نظرا لتقص درايتهم الفنية , ومن هذه الجرائم التلوث الإشعاعى , 
وجرائم التلوث البيولوجى ٠‏ من ذلك يتضح أنه على المشرع أن يضع الأبعاد الفنية 
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فى حسبانه عند وضع التشريعات البيئية » وأن ينادى بضرورة إنشاء دوائر 
قضائية للبيئة لدى المحاكم مزودة بالجانب القضائى والجانب الفنى » على أن يخدم 
هذه المحاكم مجموعة من الخبراء والفنيين ممن لديهم الخبرة فى مجال المسح 
البيئى وتقييم الآثار البيئية وحل المشاكل البيئية وذوى الخبرة أو فى الكشف عن 
الجرائم البيئية » وتدعم هذه الدوائر شرطة جنائية بيئية . 

واقد تقدمت تكنواوجيا الكشف عن الملوثات فى البيئة بما يتيح الكشف 
السريع عن الملوثات » وفى ذات الوقت بما يتيح تحديد مكان ومصدر الملوث ٠‏ لذلك 
يجب أن يضع المشرع فى اعتباره ضرورة أن تستخدم الجهات الفنية والإدارية 
الوسائل التكنواوجية التى تتيح سرعة الكشف عن الملوثات . مما يوفر كثيرا من 
النفقات ؛ كما يتيح كفاءة للتشريعات البيئية فى أداء دورها فى حماية البيئة . 


المنظور العالمى لقوانين حماية البيئة 
ما من شك أن أحد مصادر تشريعات البيئة فى مصر هو التشريعات البيئية 
الدولية » وما من شك فى أن القانون الوطنى يحمل المغزى الدولى ٠‏ فلقد سبق أن 
أوضحنا أن قانون 48 لسنة 1947 وهو قانون حماية نهر النيل هدفه الاساسى 
حماية نهر النيل من التلوث ٠‏ ولكنه فى الوقت نفسه يحمى البحر الأبيض المتوسط 
من التلوث , ويالتالى يحمى المحيطات من التلوث ٠‏ فهى فى مغزاه قانون محلى وفى 
نفس الوقت قانون نى مغزى عالمى . 

نفس الشئ بالنسبة لحماية البحر الأبيض المتوسط الذى تصب فيه مجارى 
٠‏ مدينة تتبع 14 دولة , هذا المصدر المائى يتعدى فى حدوده البيئية مواطنى 
هذه الدول . فهى عند تلوثه فى الحقيقة يساعد على تلويث جميع مصادر ال مياه 
المرتبطة به ٠‏ وبالتالى يتعدى الضرر حدود الثمانية عشرة دولة التى تلوثه ٠‏ لذلك 
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اهتمت الأمم الملتحدة بضرورة أن تتعاون دول البحر الأبيض المتوسط من خلال 
الاتفاقيات والقوانين البحرية الدولية لتقليل أى الحد من تلوث هذا المصدر المائى 
الإقليمي فى حقيقته والعالمى فى واقعه . 

وعادة تلجأ الدول لفض المنازعات البيئية عن طريق الطرق الدبلوماسية عن 
طريق التفاوض أو التوفيق ٠‏ وقد تلجأ الدول إلى محكمة العدل الدولية أى للمحكمة 
الدولية أى للمحكمة الدولية لقانون البحار أى إلى هيئة التحكيم . 

ويتضح من الدراسة المتعمقة عن الاتفاقيات البيئية الدولية أنه للآن لا يوجد 
آليات لتنفيذ ما ورد فى هذه الاتفاقيات تنفيذا فعالا . 

وبحصر عام كامل لهذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المشار إليها ٠‏ فقد 
وصلت إلى ؟6١‏ اتفاقية حتى عام ١49١‏ وفقا لسجل المعاهدات والاتفاقات فى 
ميدان البيئة . وهذا بخلاف الاتفاقيات الدواية الثنائية والتى يرجع تاريخ إبرامها 
إلى عام 1819 حينما وقعت اتفاقية ثنائية بين مقاطعة بادن بلمانيا وسويسرا 
للحافظ على مياه البحيرات المشتركة . وفى عام 5١15م‏ وقعت اتفاقية بين أمريكا 
وكندا للحفاظ على المسطحات المائية المشتركة وحسن استخدامها . وتعتبر مشكلة 
الحفاظ على المياه المشتركة بين الدول المتجاورة من المشاكل القانونية المعقدة » 
وأنه من الصعب الوصول إلى اتفاق بشأن "المعايير البيئية" التى يجب توافرها . 


الكبرى التى تعتبر نموذجا حديثا للاتفاقيات الثنائية المتطورة فى شئون البيئة . 
وهذا أيضا بالإضافة إلى الاتفاقيات الإقليمية الخاصة بدول حوض نهر 
النيل التى سنشير إليها فى هذه الدراسة ٠‏ فبالرغم من أن نهر النيل يمر فى عدد 
من الدول الأفريقية ومصر فإنه لا توجد اتفاقية من هذه الدول للحفاظ على بيئة نهر 
النيل من حيث تحسين نوعيتها كيفا ٠‏ وإنما توجد اتفاقيات خاصة بتنظيم 
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استخدام مياه النهر بين الدول المعنية من ناحية الكم فقط . 

لذا نرى أن تتضمن هذه الاتفاقيات أى أية اتفاقيات جديدة المعايير الواجب 
توافرها للحفاظ على بيئة نهر النيل وحمايته باتخاذ تدابير الحماية الكمية والنوعية 
معا. ْ 

إن الاتجاه الحديث فى الفقه القانونى الدولى لمنح الإنسان الحق فى بيئة 
نظيفة ملائمة لا يتأتى فقط بعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية 
بالانضمام والتوقيع عليها ٠‏ وإنما بترجمة هذه المعاهدات إلى واقع لتنفيذ 
الالتزامات الناشئة عنها ٠‏ بمعنى آخر كيفية صياغة وصناعة آليات للتنفيذ تخلق 
المناخ الفعلى المناسب ٠‏ وتلزم الدول الأعضاء باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية 
والتنظيمية لتنفيذ ما ورد بها من نصوص ومواد التى تأخذ الصفة القانونية 
الإلزامية بما يضمن قوة تطبيقها بدلا من أن تأخذ مجرد شكل توصيات غير ملزمة 
للدول الأعضاء . 

وبالتالى وعلى الرغم من تأكيد الاتجاه فى الفقه القانونى الدولى إلى تدعيم 
هذه القاعدة بإضافة الصفة القانونية الإلزامية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية 
والإقليمية ليست فقط بالانضمام ثم التوقيع ٠‏ ولكن أيضا بالتصديق والمصادقة 
على تلك الاتفاقيات , وهو ما بدأنا ملاحظته فى الاتفاقيات الحديثة بالإشارة كتابة 
ضمن محتويات الاتفاقيات إلى تاريخ تصديق الدول الأعضاء , وهى ما لم يكن 
معمولا به من قبل ٠‏ بل كان مجرد الاكتفاء بالإشارة إلى تاريخ الانضمام والتوقيع 
لدول الأعضاء على أن يتم الإشارة إلى تاريخ المصادقة ضمن التشريعات 
والقرارات الوطنية لكل دولة من الدول الأعضاء . 

وبالتالى هناك العديد من التوقيعات المتوجة والمدعمة بالمصادقة من قبل 
الدول الأعضاء للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية للبيئة محل الحماية ٠‏ والتى 
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ينبغى أن تكون ذات صفة إلزامية » وأن تطبق بجدوى وفاعلية لحماية البشرية من 
الأضرار البيئية . حيث ننوه فى هذا المجال إلى الفقرة الثانية فى المادة ١١١‏ من 
الدستور المصرى الحالى الصادر عام ١17١‏ م والتى تشير صراحة إلى أن كل 
الاتفاقيات الدولية تعد جزءا من التشريع المصرى الحالى بمجرد التصديق عليها 
ونشرها بالجريدة الرسمية دون الحاجة إلى إصدار قانون داخلى بذلك . 

فأما عن مسئولية الدولية فى مخالفة أحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها 
فينبغى عدم الخلط بين مسئولة الدولة دوليا ٠‏ وحقها فى مخالفة ما تتضمنه 
اتفاقيات دولية صدقت عليها . حيث يجوز للدولة - من حيث المبدأ - الانسحاب من 
الاتفاقية والتحلل من أحكامها . كما حدث مثلا بشأن اتفاقية واشنطن لتنظيم صيد 
الحيتان حيث انضمت إليها مصر بالقرار الجمهورى رقم 451 لسنة ١5/4١‏ 
(الجريدة الرسمية ٠‏ العدد الأول . 4 من يناير )194١‏ , وانسحبت بقرار وزيد 
الخارجية رقم 48 لسنة 1544 (الجريدة الرسمية , العدد التاسع سنة )١1545‏ إن 
تشترط المادة السابقة لنفاذ الاتفاقيات الدولية » فى التوقيت الذى يحدده وزير 
الخارجية » فى مصر - علاوة على التصديق النشر فى الجريدة الرسمية ٠‏ فإذا 
خالفت الدولة الاتفاقية الدولية المنشورة لديها بعد أن صدقت عليها بأن أصدرت 
قانونا مخالفا لها انعقدت مسئوليتها الدولية ونفذ القانون الداخلى الجديد » حيث 
تداركا للبس وتفاديا للغموض نؤكد أن الدستور المصرى لم يجعل للاتفاقية قوة 
أعلى من القانون الداخلى بلى أكسبها قوة القانون الداخلى . ومن المعروف أن 
النص اللاحق ينسخ السابق . ما دام من نفس درجته أى من درجة أعلى منه . 
ويلاحظ دائما ما سبق الإشارة إليه من أن العبر ليست بتاريخ الانضمام أو 
التصديق أى النشر فى الجريدة الرسمية , إنما بالتاريخ الذى يحدده وزير 
الخارجية فى قراره بالنشر لبدء العمل بالاتفاقية فى مصر . 
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وحتى تكتمل فكرتنا فى هذا المجال المطروح للدراسة نرى أهمية الإشارة 
إلى أهم الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر فى مجال التعاون الدولى 
لحماية البيئة . وعلى هذا الأساس نعرض نوعين من الاتفاقيات : 

أولهما: اتفاقيات دولية صدقت عليها مصر ونشرت فى الجريدة الرسمية . 

ثانيهما: اتفاقيات دولية انضمت إليها ووقعتها مصر ولم تصدق عليها ولم 
تنشرها فى الجريدة الرسمية . 

وفى الجداول المرفقة حصر عام للاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال 
حماية البيئة التى انضمت إليها مصر بشكل عام ٠‏ سواء بالتوقيع أى الانضمام أو 
التصديق . وهذه المرحلة الأولى لدراستنا ؛ ثم نأتى بالمرحلة الثانية بعرض حصر 
تصنيفى نوعى للاتفاقيات الدواية والإقليمية لحماية البيئة التى انضمت إليها مصر 
بشكل خاص بالمصادقة » ومن خلال تصنيف نوعى لكل اتفاقيات الخاصة بالتلوث 
البحرى على حدة مثلا وأخرى بالتلوث النووى وهكذا ... وملحقا بهذا رقم كل قرار 
جمهورى صادر بالتنفيذ بالجريدة الرسمية وتاريخ عددها , متضمنا تاريخ دخول 
الاتفاقية حيز التنفيذ . 

وبالتالى فيمكن القول إنه لى توفر فى كل دولة من الدول قانون بيئى متكامل 
فسوف يكون للمجتمع الدولى القدرة على إصدار قانون بيئى متكامل ؛ فالجميع 
يعلم أنه لا توجد حدود بالنسبة للمشاكل البيئية . فثقب الأوزون لن تحله اتفاقية 
حماية طبقة الأوزون ؛ مالم يكن فى تشريع كل دولة قانون بيئى متكامل أحد بنوده 
الوطنية الحد من استخدام المركبات التى تؤدى إلى تحطيم جزئيات الأوزون فى 
طبقة الترويوسفير والتى لا تتبع دولة واحدة . 

وأقرب الأمثلة إلى ذلك قيام الدول المتقدمة بدفن نفاياتها الخطرة فى داخل 
الدول النامية . حيث تشترى ضمائر بعض الحكام أو المسئولين أى التجار بيعض 
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قروش ٠‏ ونسيت أن البيئة لا تعرف الحدود . إن البحار والمحيطات وحتى مياه 

الأمطار قد تلوثت بملوثات قادمة لهم هن أقصى الشرق أو أقصى الغرب . كل 

يهرب حتى من شرعية وشريعة حقوق الإنسان الفطرية الخاصة والدولية (حق كل 

إنسان فى المعيشة فى بيئة سليمة مناسبة) . 

الخلاصة 

وفى الختام لعل من الواضح ورغم التشريعات الخاصة بالبيئية التى صدرت ٠‏ فإن 

التشريعات البيئية لم يكتب لها النجاح فى أداء مهمتها ٠‏ فإن مفاتيح النجاح 

احماية البيئة على المستوى القومى والعالمى تتطلب ثلاثة مفاتيح : التشريعات 

البيئية ٠‏ التربية البيئية , وإدارة البيئة . ولا يتم ذلك إلا من خلال استراتيجية قومية 

وعالمية تتبع الخطوات التالية » وذلك طبقا للدراسات المقارنة المستفيضة التى تمت 

فى الدول المتقدمة والنامية » والتى استخدمت التشريعات البيئية المتكاملة : 

١‏ - ضرورة أن تنص كل دولة فى دستورها على أحقية مواطنيها فى بيئة نظيفة 
وملائمة وصحية لهم وللأجيال القادمة . 

" - ضرورة أن تقوم كل دولة بتوضيح حالة البيئة الحقيقية على مستوى كل قرية 
ومدينة ومحافظة وعلى مستوى الدولة كلها ٠‏ على أن تكون هناك خرائط بيئية 
لكل جزء من الوطن ولكل مشككة بيئية . 

" - أن يتم إنشاء بنك كامل للمعلومات البيئية على مستوى الدولة محليا 
واضعين فى الحسبان الثروات الطبيعية المتجددة وغير المتجددة ٠‏ تمهيدا 
اخلق شبكات معلومات بيئية دوليا . 

4 - أن تقوم الدول بوضع استراتيجية قومية قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد » 
يراعى فيها أن يكون تنفيذ مستويات التلوث مرحليا وتدريجيا . 


6- أن يتم ترتيب الأواويات فى حماية البيئة طبقا لأهمية المشكلات » فلا 
توجد دولة فى العالم يمكنها حل جميع المشاكل البيئية فى وقت واحد . 
6ت أن تكون هذه الخطط مرنة » ولا تبغى الحالة المثالية . 
وعند مرحلة تنفيذ جميع الخطوات السابقة التى يجب أن يكون رجال 
القانون ضلعا أساسيا فيها حتى يكونوا على دراية كاملة بجميع العوائق 
التى سوف تقف حائلا فى تنفيذ التشريعات , هنا يبدأ وضع تشريعات 
بيئية متكاملة لحماية البيئة على مستوى الدولة , مدعومة بتشريعات عقابية 
صارمة قابلة للتنفيذ تأخذ فى اعتبارها المبادئ الآتية : 
أ - إن مكافحة تلوث البيئة يكون طبقا لنظرية المكافحة المتكاملة للتلوث 
أمعاصه0 ممتان[اه20 لعأوروعام] . 


ب - ألا يتم عمل مشروع إلا بعد تقييم الآثار البيئية أمءعههذكم8 


(ذاع) العدودعدكة اأعهومد1 . 
ج - يتحتم فرض ضريبة الكربون أى ضريبة الخضرة أو الضريبية البيئية 
ع1 و03 , 


د - يجب أن ينص فى التشريعات على أن جريمة الإضرار بالبيئة جريمة 
إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو المصالح القومية » خاصة إذا وقعت 
من موظلف عمومى خلال تنفيذه لمهام وظليفته ٠‏ وتكون عقويتها عقوية 

ه - يجب إنشاء مكتب خبراء بيئة يتبع وزير العدل . 

و - يجب استحداث وظيفة خبير إشراف . 

ز - يجب إنشاء محكمة بيئية خاصة , وأن تتسم الإجراءات فى هذه المحاكم 
بطابع خاص يتفق وخطورة المشاكل البيئية . 


لف 


ح - يجب أن تزود محاكم البيئة الخاصة بعنصر فنى ٠‏ ويفضل أن تعزز 
بمجموعة من الخبراء والفنيين فى مجال المسح البيئى وتقييم الآثار 
البيئية وذوى الخبرة فى حل المشاكل البيئية . 

ط - أن يتم وضع قوائم ثابتة بالملوثات ودرجة خطورتهاء على أن توضح 
فى أربع قوائم : قائمة حمراء » وقائمة سوداء ٠‏ وقائمة رمادى , 
وقائمة بيضاء . 

ى - إدخال مبادئ المصادرة 00811520108 والغرامة 526 تعويضا عن 
الأضرار والخسائر . ورد الحال إلى ما هو عليه 56©5)0:20108 » أى 
إعادة تأهيل البيئة فى قانون العقوبات البيئى بجانب الغرامة 
والسجن . 

ك - يجب على الملوث أن يتحمل المسئواية الجنائية والمدنية الناتجة عن 
تلويثه لأحد مصادر الثروة الطبيعية اللازمة لحياة المواطنين . 

ل - يجب أن يكون التعويض المدنى فى جميع الأحوال أكبر قدرا من حجم 
الضرر ؛ أو تتناسب مع مقدار الضرر فى ضوء مبدا "الملوث يدفع' . 
(.م.م.م) عامتعملط بوط ععان1امط . 

م - أن يعترف القانون بأحقية المواطن فى إقامة الدعوى الخاصة بأية 
مشكلة بيئية » حتى ولم لم يكن هى متضررا منها » وهى ما يسمى 
بدعاوى المواطنين اأدا5 مع12)© , 

ن - أن يراعى فى من يحمل صفة الضبطية القضائية البيئية أن يكون ذا 
مستوى علمى رفيع وذا خبرة عالية وأن تكون عليه رقابة مشددة . 

س - يمكن تحديث عقوبة نشر الحكم القضائى الصادر فى شان الانتهاك 
البيئى فى الجرائد اليومية » ويكون النشر على حساب المحكوم عليه ؛ 
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لإثارة الوعى البيئى الجماهيرى . 
ع - يمكن أيضا تضمين عقوبة الحرمان من الحقوق السياسية فى جرائم 
استيراد النفايات الخطرة (ذرية وكيمائية) أى السماح بدخولها أى 
مرورها أو دفنها وأيضا فى جرائم استيراد الأغذية الفاسدة أو 
المغشوشة أ المشعة أى السلع المجهولة المصدر , أى غير المدلابقة 
للمواصفات . 
وعندما تنجح كل دولة فى عمل برنامج مكافحة شامل وقانون بيئى متكامل 
قادر على الحد من الجرائم البيئية » فإن حدود هذا النجاح تتعدى الحدود القومية 
إلى حدود النجاح العالمى ٠‏ وخاصة إذا كانت التشريعات البيئية الجنائية مقرونة 
بتربية بيئية للمواطنين ووسائل إعلام واعية تنفذ إلى كل مواطن » وعندما تتواجد 
إدارة بيئية سليمة واعية تنفذ برامج حماية البيئة بحزم ويمرحلية واضعة الأواويات 
فى مقدمة التنفيذ . 

إن ما يحدث على المستوى المحلى مطلوب على المستوى العالمى . لقد أثبت 
علماء الاقتصاد البيئى أنه لى جمعت ميزانيات جميع الدول فى العالم من أجل عمل 
برامج لحماية البيئة لإرجاع البيئة إلى ما كانت عليه فإن كل هذه الميزانيات لن 
تكفى . لذلك وجب أن يتم عمل هذا على مراحل ٠‏ وأن تستعمل المفاتيح الثلاثة 
لحماية البيئة » وهى : التشريعات البيئية المتكاملة , والتربية البيئية ٠‏ والإدارة 
البيئية السليمة والحازمة . على أن يتم وضع قانون بيئى متكامل لكل دولة » وأن 
يحكم كل الدول قانون بيئى متكامل دولى » وأن تنشأ محاكم بيئية دولية على غرار 
محكمة العدل الدولية ‏ وأن تكون هذه المحاكم متخصصة فى كل مجال من مجالات 
البيئة » ويعاونها مجموعة كبيرة من خبراء البيئة المتخصصين دوليا . 
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للقانونيين المصريين عن الحماية القانونية للبيئة فى مصر , القاهرة : الجمعية المصرية للاقتصاد 
السياسى والإحصاء والتشريع ١5-١1 ٠‏ فبراير , 15517 . 

الجريدة الرسمية , العدد ه فى 7 من فبراير سنة ١554‏ . 


الوقائع المصرية , العدد ١ه‏ تابع فى 8" من فبراير سنة ١956‏ . 


يفا 


الاتفاقيات الدولية مى مجال حماية البينة التى انضمت إليها مصر ووقعت اوصدقت عليها 
م الاتفاقهية تاريخ الاعتماد 


77/11/2 الاتفاقية المتعلقة بالحفاظ على الحيوانات والنبانات على حالتها الطبيعية‎ - ١ 
الاتقاقية الدولية لتنظيم الحيتان‎ - * 
اتفاق إنشاء مجلس عام لمصايد الأسماك فى‎ - ” 
الاتفاقية الدولية لحمابية الشاتات‎ - 


ه - الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالنفط كارو /اة . 

1/١ الاتفاقيية المتعلقة بحماية العمال من الإشماعات التووية‎ - ١ 

7 - اتفاقية فبينا الخاصة بالمسئولية المدنية عى الخضرر الناجم عن الطاقة ١؟/ره/57‏ 
النووية 

4 - معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية فى الجو رمي الفضاء الخارجي 5737/4/5 
وتحت سطع الماء 


4 - اتفاقية إبشاء لجنة لمكافحة الحراد الصحراوى فى الشرق الأدنى /ا//ه" 

075/١١/09 الاتفاقية المتملقة بحماية التراث الثقافسى والضبعى للعالم‎ - ٠ 

7/5 اتفاقية الاتحار الدولى في أنواع الحيواسات والنناتات البريسة‎ - ١ 
المهددة بالانقراض‎ 


- بروتوكول عام 1174 المتعلق بالاتفافبة الدولية لمع التلوث الذى تسبيت ١٠١/ر80/7‏ . 
فيه السفن 1410/7 

15ة/١١ر/ا6 الاتفاقية الدولية الحاصة بلمسنولية المدسية عن الصرر الناجم‎ - ١١ 
عن التا اث بالتفسط‎ 

14 - البروتركول الحاص . لسدخل فى أعالى النحار فى حالات التلوث البحرى 7/5/١١/6‏ 
بمواد عير النقط 

٠/١/6/؟6 الاتفاقية المتعلقة بالارض الرطمة ذات الاهمية الدولية ولا سيما بوصفها‎ - ١6 
موثلا لطيو الماء‎ 

- معاهدة المبادئ المنظمة لانشطة الدول فى ميدان استكشاف واستخدام 51/1/10 
الفضاء الخارجى 

1 - اتفاقية حمظ صحة الساتات فى أفريقيا ارا" 

8 - الاتفاقية الأفريقية لحفظ الطبيمة وارو/د 

- اتفاقية بشأن الرقابة من الأخطار المهنية الناتحة عن المواد والعوامل 174/51/94 
المسببة للسرطان 

٠‏ - اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط مس التلسوث لحذلواف 

- بروتوكول منع تلوث البحر الابيض المتوسط الناجم من إلقاء فضلات 1717/5/١١‏ 


السفن والطائرات 

- البروتوكول المتعلق بالتعاون فى مكافهة تلوث البحر الابيض المتوسط 75/5/1١‏ 
بالتفط ومواد ضارة أخرى فى حالات الطورائ 

- بروتوكول حمابة البحر الأبيض المتوسط من التلوث اوه 

1 -. بروتوكول بشسان المناطق المتمتعة بحماية خاصة بالبحر الأبيض المتوسط /5/14//١‏ 

6 - .| اتفاقية حظر استحدام تقنيات التفير فى البينة لأغراض عسكرية 77/0/١٠‏ 
أو أغراض عدائية 


لقدتلةلك 


ااه 


0000 


تاريخ بدء التفان 
الولولض 
300 
ارك ا فركارم 
اراراة 
و0000 
امارد 
ارا 


ارا 
إفذلةك 
امار 

لم يبدأ نقاذه بعد 
ااه 

هرك ام لم يبدأ النقاذ 
اث 
اكركاره» 
ا 


10 
ااا 


رار 
2111/01/1 


بنذلةك 
م/م 


اه 
0001000 


مكان الاعتماد 


روما - لندن 
باريس 
واشنطن - بون 
الندن - هابوردن 
بروكسل - لندن 


لتسدن 


الجهة المودع بها الوثيقة 
المملكة المتحدة - أيرلندا الشمالية 
الولايات المتحدة الأمريكية 
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 
منظمة الأمم المتمدة للأغذية والزراعة 
المنظمسة البحرية الدولية 
منظمسة العمسسل الدوالية 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 


المملكة المتحدة لبريطانيا العنظمى 


منظمة الأغنية والزراعسة 


منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 


ويس لمك 

المنظمة البحرية الدولية 

المنظمة البحرية الدرلية 

المنظمة الا عى» الدولية 

منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة 
اتحاد الجمهوريات السوفيتية 
منلمة الوحدة الأفريقية 

منظمة الوحدة الأفريقية 

منظمة العمل الدولية 

أسبانيا 

أسبانيا 

أسبانيا 

أسبانيا 

أسيانيا 

الأممالمتصطدة 


تاريخ التوقيع 
للولناف 
اراد 
00 
لنهيةلف 
قفد 
100 
دوللةلن 


لك 
لف 
امار 
2/1/1 
رخاتم 
0000 
2001 
[أا101 
00 
ارام 
1/1 


ا 


فهك 
ررد 


بنةلفك 
اام 


ا 
أ/ك/10 
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الاتفاقيات الدولية فى مجال حماية البينة التى انضمت إليها مصر ووقعت اوصدقت عليها ‏ ١(تمع)‏ 


8 الاتفاقجهيلة تاريخ الاعتماد تاريخ بدء التفاذز مكان الاعتماد الجهة المودع بها الوثيقة تاريخ التوقيع 
6 - الاتفاقية المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المهنية الناجمة فى بيئة ١7/7//الا‏ جنيف منظمة العمل الدولية 4/ه/8م 
العمل عن تلوث الهواء وعسسن الضوضاء والامستزازات 
٠‏ - اتفاقية مفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة ارو ارارم بون جمهورية آلمانيا الاتحادية  45/١١/1١‏ 
4 -. الاتفاقية الإقليمية لحفظ ببئة البحر الاحمر وخليج عدن 21/6 0 جدة المملكة العربية السعودية ‏ ./40/8 
- البروتوكول المتطق بالتعاون الإقليسى فى مكافحة التلوث دالنفط 1/١ 25/5/1١14‏ جدة المملكة العربية السعودية ‏ ١"/#/.ه‏ 
ويبمواد ضسارة أخرى 
٠‏ - اتفاقية الأمسم المتحسدة لقانسون البحسسسار 0 لفن لم يبدأ التنفيذ خليج مونتيجويى الأمم المتحدة 00 
١‏ - اتفاق دولى خاص باشجار الخشب الاسنوانية ااا و1 حيسف - 20/11 
 - "1‏ اتفاقيسسة فيينسا لحمايسة طبقسة الأبزون 10# “ارفيرحة ‏ فيئنا الأمم المتحدة "رحد 
7 -. بروتوكول مونتريال للمواد التى تستنزف طبقة الأدزين تارفلا , لالر'/.ة , 4١/4‏ لم يبدأ التنفيذ مونتريال الأمم المتحدة اررقم 
4 -- اتفاقية بشأن الإبلاغ المبكر عن وقوع حادث نووى 110/1 /"/رءل/رتم فيئنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية 44/8/5 
70 - اتفاقية بشان تقديم المساعدة فى حالة حادث نووى أو طارئ إشعاعى ‏ 23/5/07 م نا الوكالة الدولية للطاقة الذرية 117/١١/ل/‏ 
- البروتوكول الخاص بتطبيق اتفاقية فيينا وانفاقية باريس ‏ ١6/5/م2‏ لم يبدأ التنفيذ فينا الوكالة الدولية للطاقة الذرية 44/4/5١‏ 
7٠‏ -- الاتفاقية الدولية الخاصمة بتحديد مسنولية أصحاب السفن البحرية الكلهلكد بروكسل 20/1 
8 - اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية  8/7/٠‏ رقها ايكون 
5 - الاتفاقية الدولية للنع التثوث النحرى عن طريق القاء النفايات والمواد 71/15/74 لندن اباو 
الأخرى 
4٠‏ - برتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بالاراضى الرطة ذات الأهمية النولية /65/1١5/”‏ - 0/1 
الخاصة بسكنى الطيور المائية 
١‏ - اتفاقية التنوع البيولوجى ورت/كة ريودى جانيرقى 5/١‏ 
4 - تمديلات على برتوكول مونتريال للحد من استخدام المواد المستنفذة لطبقة ؟ - 55/11/1568 كوينهاجن 00/ظ1ظ 
الأفذين 
4 - الاتفاقية العربية رقم (؟1) بشن بيئة العمل ا ركاه بنغازى مركاو 
44 - الاتفاقية المعدلة للتعاون العربى فى استخدام الطاقة الذرية فى الأغراض 244/94/١7 - ٠١‏ تونس ااام 


السليمة 


الاتفاقات الدولية والإقليمية فى مجال حماية 
البيئة التى صدقت عليها مصر ونشرت فى الجريدة الرسمية 


اولا: اتفاقيات البيئة البحرية والمائية 


-١ 
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قرار رئيس الجمهورية رقم 7١‏ لسنة 1971 بشان الموافقة على اتضمام مصر 
إلى الاتفاقية الدولية لمنع تلوث مياه البحر بالزيت الموثقة بلندن فى 1404 والمعدلة 
فى 7ارغ/1937 , 

نشر بالجريدة الرسمية العدد ١67‏ فى 1551/7/8 ص 55١‏ . 


قرار رئيس الجمهورية رقم 770١‏ لسنة ١974‏ بشأن الموافقة على انضمام مصر 
إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بتحديد مسئولية أصحاب السفن البحرية المعقودة 
فى بروكسل فى ١٠//ر١٠/لاهةا‏ . 

نشر بالجريدة الرسمية العدد /ا١‏ فى ه"ر534/4١‏ ص 3727 . 

قرار رئيس الجمهورية رقم "١4‏ لسن 118 بشأن الموافقة على اتفاقية حماية 
البحر الأبيض المتوهسط من التلوث والبروتوكلين الملحقين بيرشلونة فى الفترة من 
١1‏ - رطا 

نشر بالجريدة الرسمية العدد ٠١‏ فى /ا١/ره/ة/اةا‏ ص 72٠٠١‏ , 

قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة ١14١‏ بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية 
للحيتان الموقعة بواشنطن فى ؟/١١/رة94١‏ . 

نشر بالجريدة الرسمية العدد الأول فى 9/را/945١‏ ص ؛ . 

انسحبت مصر من هذه الاتفاقية بقرار وزير الخارجية رقم 48 لسنة ١545‏ . 

نشر بالجريدة الرسمية العدد 7" فى 1545/7/5 ص ٠١11١‏ . 

قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 194 بشأن الموافقة على بروتوكول حماية 


افا 
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البحر الأبيض المتوسط من التلوث من مصادر برية باثينا فى /١/ره/ر.94١‏ . 

نشر بالجريدة الرسمية العدد ه فى ١584/7/"‏ ص 184 . 

قرار رئيس الجمهورية رقم ١40‏ لسنة ١447‏ بشأن الموافقة على اتفاقية قانون 
البحار التى وقعت عليها مصر في مونتيجويى بجامايكا بتاريخ 1141/11/٠١‏ . 
نشر بالجريدة الرسمية العددٌ 4اتايع فى ؛/رد/ره144 ص" . 

قرار رئيس الْجْمهورية رقم 167 لسنة 1441 بشأن الموافقة على بروتوكول عام 
الخاص بالمعاهدة الدواية لمنع التلوث من السفن لعام 14178 يلندن فى 
ميرو . 

نشر بالجريدة الرسمية العدد 47 فى 1947/٠١/١5‏ . 

قرار رئيس الجمهؤزية رقم 414 لستة /114 بشأن الموافقة على انضمام مصر 
إلى البروتوكول المتعلق بالتدخل فى أعلى البحار فى حالات التلوث البحرى الناجم 
عن مواد غير الرّيت بلنذن فى ؟/را 1917/١‏ . 

نشر بالجريدة الرسمية العدد"١‏ فى" 1591/4/١7‏ ص 35خ . 

قرار رئيس الجمهوزية رقم 154 لسنة 196٠‏ بشأن الموافقة على انضمام مصر 
إلى الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والبروتوكول 
المرفق موقعة فى 4١//ا/؟954١‏ ,'- 

نشر بالجريدة الرسمية العدد ١ه‏ فى 195./١1/1١‏ ص 5١15‏ . 

قرار رئيس الجمهورية رقم 4١7‏ لسنة ”1914 بشأن الموافقة على اتفاقية قمع 
الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية والبروتوكول الملحق 
والموقعين بروما فى ١924/7/٠١‏ : 

نشر بالجريدة الرسمية العدد ١6‏ فى 1457/4/١١‏ ص 8١4‏ . 

قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة ١447‏ بشأن الموافقة على انضمام مصر 
للاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحرى عن طريق إلقاء النفايات والمواد الآخرى 
والموقعة فى 7997/"/"9  .‏ / 

نشر بالجريدة الرسمية العدد /اا فئ 11/ة/؟1451 ص 755 . 


قرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 1444 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون 
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فى مجال الثروة السمكية بين مصر وأوكرانيا بالقاهرة فى 4)/ره/1444١‏ . 
نشر بالجريدة الرسمية العدد ١4‏ فى ا/رك/ره46١‏ ص 247 . 


1- قرار رئيس الجمهورية رقم ١67‏ لسنة 1444 بشأن الموافقة على التعديلات التى 
أدخلت على الاتفاقية الدولية لإنشاء المنظمة البحرية الدولية والصادر فى 
/الراتيراحةا . 
نشر بالجريدة الرسمية العدد ٠ه‏ فى 1654/١5/١6‏ ص 31١1‏ . 

ثانيا: اتفاقيات حماية البيئة بصفة عامة 

-١4‏ قرار رئيس الجمهورية رقم 1٠١‏ لسنة 1440 بشن الموافقة على بروتوكول التعاون 
الفنى فى مجال الأشغال العامة والموارد المائية بين مصر ورومانيا بالقاهرة فى 
الروك كةا . 
نشر بالجريدة الرسمية العدد ١8‏ فى 7١//ارهة4١‏ ص ١044‏ , 

. ١101/17/1 مرسوم بإصدار الاتفاقية الدواية لوقاية النباتات الموقعة فى‎ -١6 
. 5 ص‎ 1601/9١/95 نشر بالوقائع المصرية العدد 80 فى‎ 

1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٠١١6‏ لسنة 19317 بشأن الموافقة على انضمام مصر 
إلى الاتفاقية الخاصة بالمعهد الدولى.للتبريد بباريس فى ١604/١7/١‏ . 
نشر بالجريدة الرسمية العدد // فى 1574/17/16 ص51 . 

-١١‏ قرار رئيس الجمهورية رقم ١614‏ لسنة 1937 بشن الموافقة على المعاهدة 
الخاصة بالمبادئ التى تحكم نشاط الدول فى استكشاف واستخدام الفضاء 
الخارجى بواشنطن وموسكى فى 15717/1/71. 
نشر بالجريدة الرسمية العدد ١7‏ فى 0؟/15748/4 ص 7377 . 

- قرار رئيس الجمهورية رقم 170" لسنة 1617١‏ بشأن الموافقة على الاتفاقية 
الأفريقية للمحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية والملحق بها بالجزائر فى 
االرة/ر تت . 
نشر بالجريدة الرسمية العدد ؟” فى ١/را/1575‏ ص 377 . 

5- قرار رئيس الجمهورية رقم ١470‏ لسنة 1475 بشأن الموافقة على الاتفاقية 
الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى بباريس فى 1977/1١/١7‏ . 
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نشر بالجريدة الرسمية العدد ه؛ فى 4١/ر١١/19174‏ ص 77784 . 

-١‏ قرار رئيس الجمهورية رقم /151 لسنة 144 بشأن الموافقة على بروتوكول تعديل 
الاتفاقية الخاصة بالأراضى الرطبة ذات الأهمية الدولية الخاصة بسكنى الطيور 
المائية فى ١585/١5/7‏ . 
نشر بالجريدة الرسمية العدد 44 فى ١4/4//١1/4‏ ص /1410؟ . 

-١‏ قرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنة 1484 بشأن الموافقة على خطة العمليات 
المتفق عليها بين مصر والأمم المتحدة (فاو) مشروع العون الغذائى رقم 5515 
موقعة بالقاهرة فى ١آ/ره//ة١‏ . 
نشر بالجريدة الرسمية العدد "" فى ١/ر19435/1‏ ص 244 . 

7- قرار رئيس الجمهورية رقم 780 لسنة ١457‏ بشأن الموافقة على انضمام مصر 
لاتفاقية بازل بشأن التحكم فى نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود 
موقعة فى ؟"/رك/رة4؟1 . : 
نشر بالجريدة الرسمية العدد "٠‏ فى 1137/7/4 ص ١107‏ . 


97 قرار رئيس الجمهورية رقم 4ه لسنة 1144 بشأن الموافقة على اتفاقية التنوع 
البيولوجى الموقعة فى ريودى جانيم فى ه/را/"؟؟1 بين مصر وبرنامج الأمم 
المتحدة للبيئة . 
نشر بالجريدة الرسمية العدد “فى ا/را/ 4 ة ةا ص 7580 , 

4- قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1114 بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة 
بالتعاون فى هجال وقاية النباتات. والحجر الزراعى بين مصر والمجر فى 
الور كة1 . 
نشر بالجريدة الرسمية العدد 4٠‏ فى 1555/٠١/0‏ ص 7457 


ثالثا: اتفاقيات حماية البيئة الهوائية 
6- قرار رئيس الجمهورية رقم "7 لسنة 1444 بشأن الموافقة على اتفاقية قيينا 
لحماية طبقة الأوزون بثيينا فى:7؟"/را/ر9/0١1‏ . 
نشر بالجريدة الرسمية العدد 4" فى ؟؟/16/4//8 ص 752١‏ . 


م 


1- قرار رئيس الجمهورية رقم 1١1‏ لسنة 1197 بشأن الموافقة على التعديلات التى 
أدخلت على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون كان قد تم 
توقيعه بمونتريال فى ١١/رة/141١‏ . 
نشر بالجريدة الرسمية العدد " فى 1957/59/١١‏ ص 587 . 

كما نشر استدراك لوزارة الخارجية لوقوع خطأ فى تاريخ سريان التعديلات 
وأصبح 7ا/رك/7ةةا . 
نشر بالجريدة الرسمية العدد ١١‏ فى 15517/:4/١١‏ ص 857 . 

77- قرار رئيس الجمهورية رقم 8٠١‏ لسنة ١445‏ بشأن الموافقة على التعديلات التى 
أدخلت على بروتوكول مونتريال للحد من استخدام المواد المستنفذة كطبقة الأوزون 
فى اجتماع خلال المدة من 77 - ”1137/11/0 بكوينهاجن . 
نشر بالجريدة الرسمية العدد ؟ه فى ١594/١7/79‏ ص 35١950‏ . 


رابعا: اتفاقيات حماية بيئة العمل 

4- قرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 1147 بشأن الموافقة على الاتفاقية رقم ١79‏ 
الخاصة بالوقاية والسيطرة على الأخطار المهنية الناتجة عن المواد والعناصر 
المسببة للسرطان بجنيف فى 4"ثرا/ر4 ١91‏ . 
نشر بالجريدة الرسمية العدد 4؟ فى ١545/5/١٠‏ ص ١77.‏ , 

4 قرار رئيس الجمهورية رقم 0 لسنة 144/8 بشأن الموافقة على انضمام مصر 
لاتفاقية حماية العمال من المخاطر ال مهنية الناتجة عن تلوث الهواء والضوضاء 
بجنيف فى 1517/١‏ . 
نشر بالجريدة الرسمية العدد 44 فى ١944/1١/7‏ ص 7187 . 

٠‏ - قرار رئيس الجمهورية رقم 04١‏ لسنة 151٠‏ بشان الموافقة على الاتفاقية العربية 
رقم 1١‏ بشأن بيئة العمل ببنغازى خلال الفترة من / - 1541/7/11 . 
نشر بالجريدة الرسمية العدد 44 فى 1597/١١/9‏ ص 58417 . 


خامسا: اتفاقبات التلوث النووى والذرى 
-١‏ قرار رئيس الجمهورية رقم 5080 لسنة ١977‏ بشأن الموافقة على اتفاق وقف 
التجارب الذرية الموقع بموسكو فى ١577/8/0‏ . 


للها 


نشر بالجريدة الرسمية العدد 17> فى 1177/11/15 ص 7740 . 


17 قرار رئيس الجمهورية رقم 40١‏ لسنة 11417 بشأن الموافقة على انضمام مصر 
لاتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووى بقيينا فى 1545/5/1 . 
نشر بالجريدة الرسمية العد /؟ فى ١١/رة/4/؟16‏ ص 14984 , 

1؟- قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 147 بشأن الموافقة على انضمام مصر 
لاتفاقية تقديم المساعدة فى حالة وقوع حادث نووى أو طارئ إشعاعى بقيينا فى 
ريثا . 
نشر بالجريدة الرسمية العدد 44 فى 14/44/15/4 ص 7/١7‏ . 

4 - قرار رئيس الجمهورية رقم ١10‏ لسنة 14٠‏ بشأن الموافقة على انضمام مصر 
إلى الاتفاقية المعدلة للتعاون العربى فى استخدام الطاقة الذرية فى الأغراض 
السلمية بتونس فى المدة من ٠١‏ -1١/رة/944١‏ . 
نشر بالجريدة الرسمية العدد 51 قى ا/رف/ر.199 ص ١١1/9‏ . 


اتفاقيات حوض نهر النيل 
علاقات مصر مع دول حوض النيل فى خدمة الموارد الماثية 


بدا التنظيم الاتفاقى لمياه النيل منذ ما يقرب من 95 عاما ٠‏ وبالنظر إلى ارتباط مصالح 
دول حوض النيل ٠‏ وتمشيا مع انتمائها العضوى للنهر ٠‏ واتساقا مع قواعد القانون 
الدولى ؛ قامت السلطات فى دول حوض النيل بعقد اتفاقيات دولية بينها لتنظيم الانتفاع 
بمياه الثيل , 

وتقدمت مصر بعدد من المشروعات لاستغلال المياه الضائعة فى حوض النيل 
هى : 
-١‏ دراسة مشروع إنشاء سد ثانا 
تمت أول دراسة للبحيرة على يد بعثة من خبراء مصلحة المياه فى مصر عام ١5.7‏ 
وتبعها بعثة أخرى عام 1510 ١»‏ وصدر تقرير عام 197٠0‏ بأهمية إنشاء سد على بحيرة 
تانا لحماية مصر من أخطار الفيضان وزيادة المياه التى تصل إلى مصر والسودان 


له 


بحوالى ؟ مليار متر مكعب فى الثلاثينيات قامت بعثة أخرى بزيارة لإثيوبيا وأجرت 

محادثات مع المسئولين هناك حولى إقامة السد , إلا أن الفزى الإيطالى لإثيوبيا أوقف 

هذه المباحثات ٠‏ ولم تحظ المحاولات المصرية التى تمت بعد ذلك من أجل الحصول على 

موافقة إثيوبيا على إقامة هذا الخزان بنجاح . 

ب - إنشاء سد "اوين” با وغندا 

فى مارس 15148 بدأت مباحثات بين مصر وأوغندا بشأن موضوع إنشاء سد شلالات 

أوين عند مخرج بحيرة فيكتوريا , بغرض توليد القوى الكهربائية ٠‏ ولأغراض التخزين 

بيحيرة فيكتوريا لصالح كل من مصر والسودان . وقد تم الاتفاق فى هذا الشان بين 

مصر وأوغندا فى 1161/١/0‏ وشملت الاتفاقية مايلى : 

- موافقة الحكومة المصرية على إقامة السد . 

- أن يقوم ثلاثة من المهندسين المصريين بالإقامة فى “جنجا" لمراقبة تنفيذ أعمال 
الخزانات على السد بالاشتراك مع فنيى هيئة كهرباء أوغندا . 

- تقوم الحكومة المصرية بدفع مبلغ 44٠‏ ألف جنيه إسترلينى كتعويض لحكومة أوغندا 
نتيجة النقص فى القوى الكهربائية المولدة » علاوة على مبلغ 1067© جنيه 
إسترلينى تكاليف رفع بناء السد إلى المنسوب الذى اقترحته الحكومة المصرية » وقد 
سددت هذا المبلغ فى حينه . 


ج - المشروعات المشتركة بين مصر والسودان 
نصت اتفاقية 11014 بين مصر والسودان على أن تتولى جمهورية السودان بالاتفاق مع 
مصر إنشاء مشروعات زيادة إيراد النيل يمنع الضائع من مياه النيل فى مستنقعات 
بحر الجبل ويحر الزراف ويحر الغزال وروافده ونهر السوباط وروافده ومجرى النيل 
الأبيض » ويكون صافى فائدة هذه المشروعات من نصيب الجمهوريتين » بحيث يوزع 
بينهما مناصفة » ويسهم كل منهما فى جملة التكاليف بهذه النسبة أيضا . 

كما تم الاتفاق على إنشاء لجنة فنية دائمة من جمهورية السودان وجمهورية مصر 
العربية » بعدد متساوى من كل منهما » ويجرى تكوينها عقب توقيع الاتفاق . 

وهناك عدد من المشروعات التى تم الاتفاق عليها بين مصر والسودان وهى : 
- قناة جونجلى لتقليل الفواقد فى مستنقعات مجرى الجبل والزراف (مرحلة أولى) 

بتكلفة تقديرية قدرها 45 مليون دولار » وقد توقف المشرع الآن . 
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- تقليل الفواقد فى مستنقعات مجرى الجبل والزراف (مرحلة ثانية) بتكلفة قدرها ١6١‏ 
مليون دولار » وقد توقف أيضا . 

- تقليل الفواقد فى مستنقعات حوض بحر الغزال ويحقق فائدة مائية ٠١٠٠‏ مليار متر 
مكعب بتكلقة 10 مليون دولار . 

- إعداد مجرى النيل الأبيض لاستيعاب الزيادة الجديدة فى تصرفات النهر بتكلفة 
قدرها هر"1 مليون دولار . ويتم إنجازه عام ٠٠١‏ , 

ومن المقرر عند إتمام هذه المشروعات أن تزداد حصة مصر من مياه نهر النيل 
بمقدار تسعة مليارات متر مكعب من المياه . 
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الجريمة المنظمة والعبر وطنية 
الجهود الدولية ومشكلات الملاحقة القضائية 


سناء خليل * 


مقدمة 

لاشك أن الجريمة المنظمة والعبر وطنية تعد الآن من أهم وأخطر التحديات التى 
يواجهها المجتمع الدولى بأسره , بما تشكله من أخطار تهدد كافة المنظمات 
والمؤسسات الدولية والوطنية على كافة أوجه النشاط المتصلة بمنظومة الحياة 
ذاتها . وتتعاظم مخاطر الجريمة المنظمة نظرا لما تتسم به آثارها من أضرار 
فادحة ٠‏ سواء على المجتمعات أو الأفراد أى سيادة الدول أو الأموال العامة أى 
الخاصة ؛ وبما تعكسه كذلك تلك الآثار من مردودات سلبية اجتماعيا واقتصاديا 
وسياسياء فضلا عما تتميز به هذه الأضرار وتلك الآثار من انتشار سريع يشمل 
وينال الكثير من الدول , كما أنه غالبا ما يكون ضحيتها الدول النامية , إذ أن 
ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية تجعل منها هدفا سهلا وبيئة 
صالحة ٠‏ إما لزيادة عدد المتورطين فى تك الجرائم لسهولة التأثير والإيقاع 
بمواطنيها » وإما لكونها سوقا صالحا للترويج أو مكانا آمنا للاختفاء أو الإفلات 
من العقاب . 

. مستشار , رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة‎ ٠ 


ا مجلة الجنائية القومية ٠‏ ا مجلد التاسع والثلاثون . العددالثانى . يوليو ١117‏ 
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والواقع أن التطور التقنى والعلمى المتنامى الذى شهده العالم فى الآونة 
الأخيرة ضاعف كذلك من فداحة الأضرار الناجمة عن الجريمة المنظمة والعبر 
وطنية ٠‏ نتيجة استخدام مرتكبى هذه الجرائم للوسائل العلمية الحديثة فى كافة 
مراحل التخطيط والتنفيذ اللازمة لإتيانهم الأفعال المؤثمة التى توفرها لهم بسخاء 
الإمكانات الرهيبة التى يمتلكونها , والممثلة فى الفوائد التى تحصل عليها الكيانات 
الإجرامية القائمة بتلك الجرائم » وهى إمكانات تفوق أحيانا مقدرة كثير من الدول 
ذاتها . 

وكان من محصلة ذلك بطبيعة الحال بقاء هذه النوعية من الجرائم بمنأى عن 
كشفها أى الحد منها أى الوصول إلى الأطراق المؤثرة فيها والرعوس المدبرة 
والمنظمة لها ٠‏ وتقبع بالتالى الجهود المبذولة فى مكافحتها داخل دائرة الإمساك 
بالأفراد الذين يمون نهايات الأطراف لتلك الشبكات والمنظمات والذين يسهل 
دائما استعاضتهم بإحلال غيرهم . وساعد ذلك على تقوية وانتشار هذه الكيانات 
الإجرامية وتماديها فى زيادة نفوذها وسلطانها إلى حد التأثير والسيطرة على 
أجهزة الحكم وسياسات بعض الدول ٠‏ وشجع ذلك أيضا على اللجوء إليها للقيام 
بأعمال إجرامية بهدف المساس بأمن واستقرار بعض الدول والأنظمة بغرض 
الإطاحة بها ٠‏ أى إخضاعها للاستجابة لمطالبها . 

والحقيقة أنه رغم كل الجهود الدولية المحمودة والمكثقة لملاحقة الجريمة 
المنظمة والعبر وطنية وتتبع صورها الجديدة وأشكالها المتغيرة ووسائلها وأنماطها 
المستحدثة ٠‏ فإنها مازالت تثير العديد من المشاكل والصعويات الهامة التى يتعين 
معها على المجتمع الدولى أن يواصل ويكثف جهوده بشكل يكفل تعاونا جادا وفعالا 
فى مواجهتها . ويوسائل تضمن أولا معرفة كافة أشكالها وأنماطها الجديدة » 
وثانيا كشفها والوصول لجميع أطرافها ومحاكمة كل المسئولين عنها وتنفيذ 
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العقوبات الصادرة قبلهم , وثالثا حرمان هذه الكيانات الإجرامية من الاستفادة بما 
حققوه من مكاسب نتيجة قيامهم بتلك الاعمال الإجرامية . 

وسنتناول موضوع الجهود الدولية ومشكلات الملاحقة القضائية للجرائم 
المنظمة والعبر وطنية من خلال الأجزاء الاربعة الآتية : الأول عن تعريف الجرائم 
المنظمة وسماتها وأوجه نشاطها والمخاطر الناجمة عنها والجهود الدولية المعنية 
بمواجهة هذه الظاهرة , ثم سنتناول فى الجزء الثانى الملاحقة القضائية وا مشكلات 
الناجمة عنها ومستويات التعامل مع تلك المشكلات ٠‏ ثم سنعرض فى الجزء الثالث 
لآفاق التعاون الدولى فى مواجهة الجريمة المنظمة والعبر وطنية ‏ وفى الجزء الرابع 
الجهود المصرية فى مواجهة تلك الجرائم . 


اولا: تعريف الجريمة المنظمة والعبر وطنية وسماتها ومخاطر ها 
-١‏ التعريف القانونى للجريمة المنظمة والعبر وطنية 
كان اصطلاح الجريمة المنظمة محل جدل وخلاف بين المشتغلين فى القانون . ورغم 
قدم الجريمة المنظمة ٠‏ فإن التباين فى سبل ووسائل التعامل معها وتحديد نطاقها 
وأهدافها أدى إلى تأخر الوصول إلى اتفاق مقبول لدى دول العالم حول تعريف 
الجريمة المنظمة » وبات من الضرورى الرجوع إلى التشريعات الوطنية لتحديد هذا 
التعريف . 

وباتساع نطاق الجريمة المنظمة وخروجها لنطاق عبر الوطنى أصبح من 
الضرورى الوصول إلى تعريف عام ٠‏ حتى يمكن للدول أن ترسم سياستها 
وخططها لمكافحة هذه النوعية من الجرائم . والسائد وفقا لما تنتهجه الدول أن 
الجريمة المنظمة مشروع إجرامى قائم على أشخاص يوحدون صفوفهم من أجل 
القيام بأنشطة إجرامية على أساس دائم ومستمر , ويتسم هذا التنظيم بكونه ذات 
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بناء هرمى (مستويات قيادية وأخرى للتنفيذ) ٠‏ ويحكم هذا الكيان نظم واوائح 
داخلية تضبط إيقاع سير العمل داخله ٠‏ ويستخدم فى سبيل تحقيق أغراضه 
العنف والتهديد والابتزاز والرشوة فى إفساد المسئولين » سواء فى أجهزة الحكم , 
أى أجهزة إدارة العدالة » وفرض السطوة عليهم بهدف تحقيق أقصى استفادة من 
القيام بالنشاط الإجرامى ٠‏ سواء بوسائل مشروعة أى غير مشروعة . 

وأنشطة الجرائم المنظمة غير محدودة أى محصورة فى دائرة معينة » إذ أنه 
بحكم الظروف والملابسات وبواعى الأنشطة الإجرامية ومقتضياتها فإن تلك 
التنظيمات قادرة على ابتكار مجالات جديدة كل يوم لممارسة نشاطها » وأكثر 
مجالات تلك الأنشطة شيوعا هى7") : 
أ- الاتجار فى المخدرات وصناعاتها . 
ب - الاتجار فى السلاح وأدوات الحرب . 
ج - إدارة أعمال القمار والدعارة . 
د - الرقيق الأب يض . 
ه - خطف الأطفال والاتجار يهم. 
و - الاتجار فى الأعضاء البشرية. 
ز - تهريب المواد النووية ودفن النفايات النووية . 
ح - سرقة وتهريب الآثار والأعمال الفنية . 
ط - تزييف النقود. 
ى - الجرائم المصرفية والاحتيال الدولى والجرائم الجمركية والضريبية . 
ك - سرقة الأسرار الصناعية وتقليد المنتجات . 
ل - سرقة المصنفات الفنية والفكرية وسرقة السيارات . 
م - الأنشطة الإرهابية . 


ومع تزايد نطاق الاتصالات والمعاملات التجارية بين الدول كان من الطبيعى 

أن تنتقل المنظمات الإجرامية ٠‏ بفعل الصبغة الدولية التى اتسمت بها العمليات 

التجارية والطلب الاستهلاكى على المواد الترفيهية ٠‏ من الأنشطة الوطنية إلى 
العمليات العبر الوطنية بحثا عن الفرص الجديدة التى تتيحها أسواق الدول 

الأخرى . 
وكوسيلة كذلك إلى زيادة مناعتهم فى مواجهة أجهزة إنفان القوانين , 

الاستفادة من التفاوت القائم بين الأنظمة القانونية والتشريعات الوطنية فى مواجهة 

هذه الجريمة ٠‏ أى ضعف بعض الدول فى اكتشافها ومواجهتها على نحى يحسم 
المعركة لصالح تلك الدول ؛ وأصبحت تشكل بذلك هذه المفارقات التشريعية قدرا من 
الحصانة يتمتع بها أعضاء هذه المنظمات الإجرامية فى المجتمعات والدول التى 

يختارون العمل فيها ٠‏ بل يتم على أساسها اختيارها كمجال لنشاطهم الإجرامى . 

وقد اتسع مع الوقت وتضخم النشاط الإجرامى لتلك المنظمات , مما أدى 
إلى ظهور ما اصطلح على تسميته بالمنظمات الإجرامية عبر الوطنية » وهى 
عصابات إجرامية منظمة لها قواعدها فى دولة ٠‏ ولكنها تعمل فى دولة أخرى أو 
أكثر وفقا لما تشكله تلك الأسواق من فرص سانحة للنشاط الإجرامى » ومن أمثلة 

على المنظمات الإجرامية عبر الوطنية الكبرى 9 . 

أ - الماقيا الإيطالية » وقد انحسر نشاطها عقب ضربات الشرطة الموجهة إليها 
فى الفترة من عام 417 وحتى 1497 وازدياد المشاعر الشعبية ضدها . وهى 
تنتمى تاريخيا إلى الماقيا الصقلية » ونشاطها الرئيسى الاتجار فى 
العقاقير والمواد المخدرة . 

ب - الإجرام الروسى المنظم » ونشأ فى ظل ضعف القوانين المحلية » ويعمل فى 
مجالات العقاقير والدعارة والاغتيالات السياسية والأسلحة والمواد النووية 


لذ 


وتجارة الأعضاء البشرية . 

ج - الجمعيات الثالوثية الصينية . وتتخذ تلك الجمعيات نشاط الابتزاز والاتجار 
فى العقاقير والدعارة والقمار ولها شبكة دولية واسعة النطاق . 

د - الياكوزا اليابانية » وهى المعروفة برجال العنف ٠‏ وأهم أنشطتها الإجرامية 
الاتجار فى السلاح والعقاقير المخدرة ومحلات المقامرة والاحتيال وغسل 
الأموال والجنس . 

ه - الكارتلات الكولوميى ؛ وتعمل هذه المنظمات بشكل رئيسى فى تجارة 
العقاقير المخدرة . وتعتبر تلك المنظمات صاحبة استراتيجية التسلل إلى 
أجهزة إنفاذ القوانين وقيام أعضاء أى منهم بالتظاهر بأعمال مشروعة 
وزيادة استثماراتهم فى الأعمال التجارية المشروعة ٠‏ وقد وفر لهم ذلك بيئة 
وقائية صالحة لتغطية نشاطهم ووسائلهم غير المشروعة . فضلا عن استثمار 
عوائد الجريمة فى أعمال مشروعة تجعلها بمنأى عن أى احتمالات تتبع أو 
ملاحقة عن جرائمهم . وأدى ذلك إلى اتساع نشاطهم ليشمل رقعة كبيرة من 
العالم » وكذلك على تنوع منتجاتهم وطرق تهريبها . 

ى - المنظمات الإجرامية النيجيرية » وظهرت الجريمة المنظمة فى نيجيريا حديثا 
فى عام 1414/4 وعقب انخفاض أسعار البترول ٠‏ وقد قامت تلك العصايات 
بأنشطة واسعة فى مجالى التهريب والاتجار بالمخدرات وعمليات الاحتيال 
والابتزاز . 
وذلك الحصر السابق ليس شاملا بطبيعة الحال . وقد ظهر عن الجهود 

الدولية فى هذا الشأن والتى كان آخرها المؤتمر الدولى الوزارى المعنى بالجريمة 

المنظمة نابولى (نوفمير 1914) (/ ٠‏ ومؤتمر منع الجريمة التاسع (القاهرة أبريل 

محلم 9 , 
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١‏ - خصائص وسمات الجريمة المنظمة والعبر وطنية 
تتميز الكيانات الإجرامية المنظمة بما يلى : 


-١ 


المرونة البالغة بفضل الهيكل الهرمى والتشكيلات الشبكية الفضفاضة من 
خلال خلاياصغيرة للأعمال التنفيذية لا ترتبط بمثلها من الخلايا ولا تتصل 
إلا بمستوى قيادى معين فى الترتيب الهرمى ٠‏ وهذا يوفر قدرة هائلة على 
تحصين القيادات لعدم إمكان إثبات ارتباطهم بأى أنشطة إجرامية ٠‏ 
واستعاضة الأعضاء الذين يتم القبض عليهم بغيرهم عن طريق إنشاء خلايا 
جديدة . وهذا يعطل بطبيعة الحال من الآثار الهامة والضرورية للضربات 
الأمنية ويحد من نطاقها , مما يقوى الشعور العام بقوة هذه الكيانات ,» 
ويعزز كذلك الإحساس بمقدرتها على ضمان استمرار نشاطها دون اعتبار 
لمواجهتها لأجهزة إنفاذ العدالة الجنائية . 

التطور المتزايد والمتلاحق سواء فى مجال الأنشطة الإجرامية أى فى سبل 
تنفيذها والاستفادة بكافة أوجه التطور العلمى والتكنولوجى والابتكار 
المستمر لأساليب عملها , مما يزيد من الصعوبات التى تواجهها أجهزة 
إنفاذ القوانين . 

تزايد التحالفات الاستراتيجية بين المنظمات الكبرى ومع المنظمات الإجرامية 
المحلية بدلا من منافستهاء وذلك لتعزين قدرتها على المواجهات الأمنية 
والاستفادة من قنوات التوزيع وانقسام المخاطر . 


؟ - مخاطر الجريمة المنظمة والعبر وطنية 

لا شك أن الجريمة المنظمة بما وصلت إليه تشكل - حسبما أورد دليل مناقشة 
المؤتمر التاسع لمنع الجريمة - "تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار على الصعيدين 
الوطنى والدولى . وتمثل هجوما مباشرا على السلطات السياسية والتشريعات ٠‏ بل 
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تتعدى سلطة الدولة نفسها , وهى بما يصدر عنها من أعمال تهدم المؤسسات 
الاجتماعية والاقتصادية وتضعفها مسببة فقدانا للثقة فى العمليات الديمقراطية , 
فضلا عن إخلالها بالتنمية واستنفان مكاسبها , إذ أنها تستهدف الضعف البشرى 
وتستفيد منه باستخدام شرائح من المجتمع وتحيطها بشباكها إلى درجة الاستعباد 
من أجل استخدامها فى الأعمال غير المشروعة خصوصا البغاء' . 

وتتنوع أوجه الخطورة من تلك الكيانات الإجرامية المنظمة على العديد من 
المستويات والتى نجملها فيما يلى : 


أ- الخطر على سيادة الدول واستقرارها الوطنى 

لا شك أن سيادة الدولة على أراضيها تتطلب سلوك الدولة لعدد من مظاهر 
السيادة . وأهمها تنظيم المرور عبر حدودها لكافة العمليات التجارية والمالية وغيرها 
من العمليات التى تقتضيها حركة التجارة والتبادل العالمى ٠‏ وكذلك توفير الأمن 
والاستقرار للمجتمع من خلال تنظيم حركة الجماعة داخله بما يحفظ الحقوق 
ويحمى الحريات . وتمثل المنظمات الإجرامية عبر الوطنية خطرا مباشرا على 
سيادة الدولة على أراضيها بما تمثله أعمالها غير المشروعة من اعتداء على سيادة 
الدول المستهدفة فى نطاق أعمالها الإجرامية » سواء كانت الدولة مسرحا للعبور 
فقط أما كانت هدفا مباشرا للعمليات الإجرامية ٠‏ إذ أن كلا الأمرين يتطلبان 
اختراق أجهزة إنفاذ القوانين والأجهزة الإدارية والحكومية والسلطات المختلفة فى 
الدولة للحافظ على هذا النشاط غير المشروع واستمراره . ويتضاعف هذا خطرا 
بكونه ليس خطر يمكن مواجهته بالقدرة العسكرية للدولة » ولكن بمثابة تحد لقدرات 
الدولة وسيادتها على أراضيها وسلب عناصر القدرة منها على فرض الأمن 
والاستقرار الوطنى . 
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نب القار طن المبضع وتؤتساق 

ويتحقق الخطر على المجتمع من جراء نشاط تلك الكيانات فى أوجه كثيرة منها : 

- إضعاف مؤسساته الاقتصادية المالية والتجارية ٠‏ وبالتالى توقف أى تأخر 

عمليات التنمية . 

- هز القيم الأساسية فى المجتمع , وإضعاف الثقة فى الدولة وسلطاتها . 

- انتشار وتشجيع استخدام العنف والإرهاب » سواء ضد الدولة أو الأفراد أى 
المؤسسات العامة والخاصة . 

- تقويض النظم والقيم الديمقراطية نتيجة اختراق سلطات الدولة وإضعاف 
قدراتها على مواجهة تلك الأنشطة حتى على المستوى التشريعى . 

- إضعاف الأنظمة العالمية الموضوعة لتنظيم حركة المجتمع الدولى فى تعامله مع 
بعض المواد أو الأسلحة ذات الطبيعة الخاصة . 


ج - الخطر على الأفراد والجماعات 

إن الخطر على الأفراد هى نتيجة طبيعة لفقدان الأمن والاستقرار وانتشار العنف 
وضعف قدرة أجهزة إنفاذ القوانين على المواجهة مع المنظمات الإجرامية » إذ 
سيؤدى كل ذلك إلى جعل الفرد معرضا دائما لأن يكون ضحية لأعمال العنف رغم 
كونه ليس طرفا فيه , كما سيكون عرضة للتهديد والإكراه من قبل تلك المنظمات ٠‏ 
سواء بوقوعه كضحية للأعمال الإجرامية المباشرة مثل سقوطه فى دائرة إدمان 
المخدرات , وإما بغرض العمل لصالح تلك المنظمات أو التغاضى عن أعمالها . وكل 
ذلك يشكل مساسا واعتداء مباشرا على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المقررة 
طبقا للمواثيق الدولية ذات الصلة . 
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1- الجهود الدولية فى مواجهة الجريمة المنظمة والعبر وطنية 

كانت مواجهة المجتمع الدولى للجريمة المنظمة من بدايات هذا القرن تتم بشكل 

نوعى على أساس نوع الجريمة التى يسعى المجتمع الدولى لمواجهتها ٠‏ وكانت 

وسيلة المجتمع الدولى فى تلك المواجهة عقد الاتفاقيات الدولية المعنية بهذه الجرائم 

على وجه الخصوص ؛ ومن أمثلة ذلك : 

أ - الاتفاقيات الدولية المتعاقبة والمتعلقة بمكافحة المخدرات والتى انتهت باتفاقية 
قيينا سنة 1944 9 , 

ب - الاتفاقيات الدولية المتعاقبة والمتعلقة بالرق الأبيض والتى كان آخرها الاتفاقية 
الدولية الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص استغلال دعارة الغير (ليل 
سكس سنة .196) © , 

ج - الاتفاقية الدولية المتعلقة بمكافحة تزييف العملات (جنيف )١99١‏ " , 

د - الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة لوسائل 
النقل الجوى والبحرى (مونتريال 151١‏ وروما 1544) 9 . 

ومع نمو المنظمات الإجرامية العبر وطنية وتنوع وتعدد أنشطتها بدأ المجتمع 
الدولى فى التعامل مع تلك الظاهرة بشكل عام اعتبارا من المؤتمر الخامس لمع 
الجريمة (جنيف ه97١)‏ 7 والذى تناولها من خلال الجريمة المنظمة وجرائم ذوى 

الياقيات البيضاء والفساد , ثم تناولها المؤتمر السادس (كاراكاس .198) 00 

باعتبارها صورة من صور إساءة استعمال السلطة ‏ ثم تناولها المؤتمر السابع 

(ميلانى )114٠‏ 9" فى الموضوع الأول المتعلق بالأبعاد الجديدة للإجرام ومنع 

الجريمة فى سياق التنمية وتحديدات المستقبل . 

وقد جاء المؤتمر الثامن (هاقانا "9195٠.‏ محددا فى موضوعه الثالث 
الجريمة المنظمة والأنشطة الإرهابية . وقد حظى هذا الأمر باهتمام خاص من 
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خلال المؤتمر المعنى بمنع ومراقبة غسل الأموال واستخدام عائدات الجريمة 

(كورماريوا إيطاليا 1984) 7" ٠‏ وكذلك من خلال المؤتمر الوزارى العالمى المعنى 

بالجريمة العبر وطنية (ميلانى 1555) 9" ٠‏ ومن خلال المؤتمر التاسع لمنع الجريمة 
(القاهرة "9)199٠‏ الذى طرح فيه أمر إجراءات مكافحة الجريمة المنظمة والعبر 

وطنية من خلال الموضوع الثاني . 
وقد صدر عن تلك المؤتمرات الدولية العديد من القرارات التى ترسم وتحدد 

مسار الجهود الدولية المعنية بهذه المشكلة وإجراءات مكافحتها على كافة الأصعدة » 

فصدر عن تلك المؤتمرات العديد من القرارات الهامة التى يمكن منها أن تستخلص 

المؤشرات الهامة التالية . 

1 - إن التعاون الدولى هى السبيل الوحيد لمواجهة الجرائم المنظمة عبر الوطنية 
باعتبار أن مسرح الجريمة بطبيعتها يمتد ليشمل العديد من الدول . 

ب - إن هذا التعاون لابد أن يتضمن جانبا عمليا تطبيقيا من خلال تدريب وتطوير 
أجهزة إنفاذ القوانين وتحديثهاء بما يتناسب ومقتضيات المواجهة مع 
المستجدات العلمية فى نطاق تنفيذ تلك الجرائم . 

ج - يجب أن يشمل هذا التعاون التفكير فى وضع صكوك دولية متخصصة معنية 
بهذه النوعية من الجرائم دون التركيز وبصرف النظر عن أوجه أنشطتها 
الإجرامية » وعلى أن تتضمن هذه الصكوك مواجهة المشاكل الناجمة عن تلك 
الجرائم من الناحيتين الدولية والإقليمية . 

د - إعداد المبادئ التوجيهية والإرشادية للتشريعات الوطنية لخلق أرضية مشتركة 
تسهل وتضمن توفير التعاون والمساعدة القضائية وتبادل المعلومات 
والملاحقة القضائية . 
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ثانيا : المشكلات العملية للتعاون الدولى والملاحقة القضائية 
أحدث عبور الجريمة المنظمة إطار ال محلية إلى العالمية آثارا وأخطارا وأضرارا 
كثيرة ومتنوعة تزايدت فى حجمها ونطاقها بشكل مضطرد مع نمى تلك الكيانات 
الإجرامية المنظمة وتضخمها . 
وأصبحت كافة دول العالم كبيرها وصغيرها ضحية لهذه الآثار والأخطار 
والأضرار ٠‏ سواء بشكل مباشر ٠‏ أى غير مباشر . ولم يعد كذلك للقوة العسكرية 
تأثير فى توفير المناعة من تلك الآثار أى منح الحماية منها . 
وأدى ذلك الواقع إلى تنامى قناعة المجتمع الدولى بوجه عام فى أنه لا مفر 
من أن تكون استراتيجيات المواجهة لتلك النوعية من الجرائم قائمة على تكاتف 
المجتمع الدولى بأسره » وأدى الإحساس بضرورة التعاون الدولى فى تلك المواجهة 
إلى تزايد الجهود الدولية المكثفة فى هذا الإطار . وأصبح التعاون الدولى بحكم 
اللزوم العقلى يشكل بذلك الأساس المنطقى الوحيد فى استراتيجيات المواجهة , 
وكذلك شرطا أساسيا للمكافحة وتبريرا هاما للوقاية . 
ومن خلال ذلك يتعين أن تحدد أهداف استراتيجيات التعاون الدولى ٠‏ سواء 
فى مجال المكافحة ٠‏ أى فى مجال الوقاية ٠‏ وذلك حتى يمكن وضع وتطبيق هذه 
الاستراتيجيات وقياس مدى فعاليتها بما تحققه من تلك الأهداف . ويمكن إيجاز 
أهداف التعاون الدولى فى مجال المكافحة فيما يلى : 
أ - التعرف على الأشخاص الذين يزاولون أنشطة إجرامية منظمة والعثور عليهم 
وجمع الأدلة اللازمة قبلهم لإدانتهم ومعاقبتهم . 
ب - تعطيل أنشطة المنظمات الإجرامية من خلال وضع المزيد من الصعويات 
أمامها ٠‏ وتضبيق الخناق عليها ٠‏ سواء بالإجراءات الأمنية أى التشريعية 
للقضاء على مشكلة الملاذات الآمنة والمعوقات الإقليمية أو الوطنية . 
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ج - حرمان المنظمات الإجرامية من الأصول والأموال والفوائد التى تكون قد 
كسبتها من الأنشطة غير المشروعة . 
وفى إطار الاستراتيجيات الخاصة بالوقاية » ينبغى أن يقوم التعاون الدولى 
على تحقيق الأهداف التالية : 
أ- تقليل الفرص المتاحة للأنشطة الإجرامية » سواء من ناحية تخفيض الطلب 
على السلع والخدمات غير المشروعة » ومحاولة توفيرها بصورة مشروعة . 
ب - نشر الوعى بالجريمة المنظمة وأخطارها وأساليبها من خلال دور فعال 
لوسائل الإعلام . 
ج - ترسيخ القيم الأخلاقية والقانونية من خلال البرنامج التعليمية والتثقيفية . 
د - توفير الضمانات اللازمة لحماية الأنشطة المشروعة , ومنع تسلل تلك 
الكيانات الإجرامية فيها . 
ويقوم التعاون الدولى فى مجال مكافحة الجريمة أو الوقاية منها على سبل 
وأشكال عديدة ومختلفة ٠‏ وعلى عدد من المستويات التنفيذية . وسنشير أولا إلى 
أشكال التعاون الدولى ثم إلى مستوياته : 


-١‏ اشكال التعاون الدولى فى مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها 
تشمل أشكال التعاون الدولى مجالات عديدة ومختلفة , إلا أننا فى مقام هذه 


الدراسة نقوم بتقييمها وتصنيفها إلى مرحلتين : 
- الأولى وتتعلق بالتدابير والإجراءات المتعلقة بالوقاية من الجريمة بصفة 
عامة . 


- والثانية التدابير الخاصة بمكافحة الجريمة ٠‏ أى الخاصة بالتعامل مع الجريمة 
بعد ارتكابها بالفعل . وهو ما جرى تسميته بالملاحقة القضائية . 
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وسنتناول بشئ من التفصيل كلا من المرحلتين » مع الإشارة إلى صور 
التعاون الدولى فى كل منهما ٠‏ والمشاكل التى تلق بها . 


المرحلة الأولى : الأشكال العامة للتعاون الدولى فى مجال الوقاية من الجريدة 

وتكتسب هذه المرحلة أهمية بالغة باعتبارها تشكل القاعدة الأساسية لتحقيق 

أهداف الاستراتيجيات الوقائية » فضلا عن أن التعاون الدولى يمكن من خلالها أن 

يلعب دورا بارزا فى هذا المجال بسلاسته » نظرا للبعد النسبى عن مجال المعوقات 
التقليدية التى يمكن أن تنش من المفارقات التشريعية ٠‏ والاختلافات بين النظم 
الإدارية والقانونية , والتباين بين الإجراءات المتعلقة بأجهزة إدارة العدالة 

الجنائية . ومن الطرق السائدة فى تلك المرحلة : 

أ - تبادل الموظفين والعمل المشترك بين المكلفين بإنفان القوانين وأجهزة إدارة 
العدالة الجنائية والهيئات الإدارية والمالية وثيقة الصلة ٠‏ وتوفر هذه الطريقة 
توطيد الاتصالات اللازمة لتكون شبكة من الموظفين من ذوى المقدرة 
والاستعداد للعمل مع غيرهم من النظراء لهم بالدول الأخرى . كما تساعد 
على تعزيز الفهم المتبادل للأنظمة القانونية وللإجراءات القضائية ٠‏ وهذا 
بطبيعة الحال سينعكس أثره فى تقوية المقدرة على تلبية طلبات المساعدة 
وفهم العراقيل المتصلة بها وسرعة الاستجابة لها . وتتعرض هذه الطريقة 
لمخاطر تسلل العناصر المتورطة فى الأجهزة الوطنية بالدول الأخرى ؛ لذا 
يتعين أن يتم ذلك بكثير من الحرص والتفقيق خاصة فى اختيار العناصر 
الخاضعة لهذا التبادل . 

ب - تبادل المعلومات . وهى من أهم العناصر المتعلقة بالوقاية من الجريمة » إذ 
أن تقاسم المعلومات وسرعة الحصول عليها سيكون من شأنه تسهيل مهمة 


الأجهزة الوطنية فى التحرك المناسب لمواجهة الجريمة ٠‏ سواء قبل أى بعد 
وقوعها . ويعتبير من أهم مشاكل هذه الطريقة هى كيفية الاستفادة من 
المعلومات والقدرة على حفظها واسترجاعها ٠‏ وكيفية الحفاظ على عدم 
تسربها » سواء من جهة المرسل أو المتلقى . 

ج - التدريب لتعزيز قدرات أجهزة العدالة الجنائية » وتوفر هذه الطريقة رفع 
مستوى الأجهزة المعنية خاصة فى البلدان النامية » وزيادة فعالية أدائها » 
ويتم ذلك سواء بتوفير التقنية الحديثة والتدريب عليها ويعتبر توفير 
الاعتمادات اللازمة لتلك المساعدات من أهم المشاكل التى تعترضه وتواجه 
هذا السبيل من سبل التعاون الدولى . 

د - وضع مدونات السلوك أو بروتوكولات التعاون أى نماذج اتفاقيات فى مختلف 
المجالات الخاصة بهذا عن طريق الأجهزة الدولية المعنية بالمكافحة والآليات 
التابعة لمنظمة الأمم المتحدة . وتوفر هذه المدونات أرضية مشتركة للتعاون 

غة مشتركة للتفاهم وأساسا قويا للاستتاد إليه فى طلبات التعاون أى 
المساعدات . 


المرحلة الثانية .سبل واشكال التعاون الدولى فى مرحلة مكانحة الجريية "الملاحقة القضائية” 

تعتبر الملاحقة القضائية من المصطلحات القانونية المتداولة فى مجال مكافحة 
الجريمة » سواء على الصعيدين الوطنى والدولى . ويكتسب هذا المصطلح أهمية 
خاصة فى إطار البعد الدولى له ؛ إذ يكون له دلالات وأبعاد بالغة الأهمية , أهمها 
أنه يعتبر المعيار الرئيسى لقياس مدى قدرة وفعالية العلاقات أو التدابير أو 
الإجراءات الدولية المعنية فى تحقيق الغرض منها , باعتبار الملاحقة القضائية 
تشكل الاختبار العملى والتطبيقى لها . وتستند الملاحقة القضائية فى بعدها 


للا 


الدولى إلى أساس منطقى وطبيعى هى نبل الغاية منهاء وتستهدف فى النهاية 
تطبيق العدالة وضمان عدم إفلات أى مجرم من العقاب على جريمته . 

ويمكن تعريف الملاحقة القضائية على الصعيد الدولى بأنها الصلاحيات 
القانونية المقررة لأجهزة إدارة العدالة الجنائية فى الدولة . والتى يتم بمقتضاها 
قيام تلك الأجهزة باتخاذ إجراءات معينة بغرض تعقب وتتبع أى نشاط إجرامى 
تم فى نطاق اختصاصها الإقليمى من خلال الاستعانة بالأجهزة المقابلة لها 
بالدول الأخرى ٠‏ وذلك فى أى من إجراءات التحقيق أو المحاكمة التى تجريها » 
سواء لضبط الجناة , أو الوصول إليهم , أى جمع الأدلة قبلهم . أو استدعاء 
وسماع الشهود ؛ أو الاستعانة بالخبراء ٠‏ أى توفير المعلومات اللازمة لحسن سير 
إجراءات التحقيق والمحاكمة , بما يوفر فى النهاية كافة العناصر القانونية اللازمة 
للبت قضائيا فى الاتهامات المنسوية للمتهم , إما بالحفظ أو البراءة ٠‏ وإما 
بالإحالة للمحاكمة ونيل العقاب المقرر قانونيا . 

ويعرف المجتمع الدولى الملاحقة القضائية منذ زمن بعيد من خلال مجموعة 
الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية . سواء المبرمة والنافذة المفعول , أى من 
خلال مجموعة النماذج التى أقرها المجتمع الدولى من خلال آلياته (مؤتمرات 
ولجنة منع الجريمة) والمتعلقة بالتعاون القضائى لتوفير الملاحقة القضائية وتسهيل 
إتمامها . 

وقد استقر من خلال هذه الاتفاقيات العديد من المبادئ والإجراءات 
الخاصة بالتعاون القضائى والمساعدة فى المواد الجنائية عولج من خلالها العديد 
من المشاكل والصعويات القانونية الخاصة بالملاحقة القضائية , والتى أصبحت 
تشكل فى مجموعها مرجعا خصبا وصالحا لتطويره إلى ما يتناسب ويتلاعم مع 
التطورات الحاصلة على مسرح الجريمة بفضل ظهور وازدهار الجريمة المنظمة 
والعبر وطنية . 


وتقسوم أشكال التعاون الدولى فى مرحلة مكافحة الجريمة "الملاحقة 
القضائية" على محورين أساسيين هما : تسليم المجرمين » وتبادل المساعدة 
القضائية والقانونية ٠‏ والتى تشمل إجراءات التحقيق والمحاكمة وجمع الأدلة 
وإنفان الأحكام القضائية الأجنبية » ونقل الإجراءات الجنائية » ونقل المحكوم 
عليهم . 

وسنتناول كلا من المحورين سالفى الذكر بشئ من التفصيل : 


١‏ - تسليم المجرمين 

يعد تسليم المجرمين من أهم مجالات وسبل التعاون الدولى » وتبرز أهميته فى أنه 

يحرم المجرمين من العثور على مأوى آمن لهم , وكذلك يحرمهم من الاستفادة من 

تفاوت الأنظمة القانونية والقضائية . ولكن رغم أهمية هذا المجال فإنه يتعلق 

بالسيادة ٠‏ وهى من الأمور التى تثير حساسيات كثيرة تجعل من بعض الحالات 

مجالا للجدل السياسى يخرج بها عن الغايات المقصودة . ورغم وجود العديد من 

الاتفاقيات المعنية بذلك فإن الممارسات العملية أسفرت عن العديد من المعوقات 

التنفيذية والصعويات القانونية , ويمكن بإيجاز الإشارة إلى أهمها فيما يلى : 

- عدم تسليم المواطنين للدول الأخرى طبقا للنظم القانونية القائمة فى دول 
كثيرة ٠‏ على الرغم من إمكانية ملاحقة المواطئين قضائيا عن الجرائم التى 
يرتكبونها فى الخارج طبقا لذات النظم القانونية . 

- مبدأ التجريم المزدوج ٠‏ وهى مادرجت الاتفاقيات المعنية على النص عليه » 
والذى تشترط بمقتضاه أن يكون الفعل المطلوب التسليم من أجله مؤثما فى 
كل من الدولة الطالبة والمطلوب إليها . 

- استثناء ما يسمى بالجرائم السياسية من نطاق تطبيق اتفاقيات تسليم 
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المجرمين من خلال نصوص مرنة تسمح برفض التسليم . 

وقد ظهرت على ساحة العلاقات الدواية نتيجة هذه الصعوبات بدائل أخرى 
فى محاولة للتغلب عليها وإيجاد حلول لها , مثل مد الاختصاص القضائى لخارج 
الإقليم » وطرد المجرم المطلوب من الدولة المطلوب إليها بدلا من تسليمه رسميا » 
واستدراج المجرم المستهدف الموجود فى أحد البلدان إلى البلد الطالب ؛ وإيجاد 
سلطات مركزية للبحث فى طلبات التسليم أو اتفاقيات نقل الدعاوى على نحو ما 
استحدثه المجلس الأوروبى فى الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين والبروتوكولات 
المحلقة بها 9" , 

والواقع أن البدائل الثلاثة الأولى لم تحظ بالقبول لدى كثير من الدول ؛ 
نظرا لما تثيره من مسائل تشكك فى مدى اتساقها مع القانون الدولى , إلا أن ما 
أوردته الاتفاقية الأوروبية يعد خطوة هامة ومستساغة على طريق إزالة الصعويات 
سالفة الذكر » ويساعد على جعل تسليم المجرمين وسيلة فعالة لتحقيق الملاحقة 
القضائية . وقد ساهمت مؤتمرات مذع الجريمة التابعة للأمم المتحدة فى إصدار 
نماذج لمعاهدات تسليم المجرمين تتضمن الكثير من الحلول ؛ مثل نقل الدعاوى 
والإجراءات ٠‏ وقيام الدولة المطلوب إليها بمحاكمة المجرم إن كان من رعاياها » 
وكذلك تتضمن جرواز الاتفاق المؤقت وإعادة الممتلكات المكتسبة من الجريمة . 

وقد كان تعزيز فعالية وهسلاسة تسليم المجرمين كوسيلة هامة من وسائل 
الملاحقة القضائية من الموضوعات الهامة التى طرحت على المؤتمر التاسع لمنع 
الجريمة (القاهرة أبريل )١1994‏ 29 , حيث خصصت حلقة عمل لهذا الموضوع 
تحت عنوان “تسليم المجرمين والتعاون الدولى' . 

وقد تناول القرار الثانى الصادر عن المؤتمر والمعنون" التعاون الدولى 
والمساعدة التقنية العملية لتدعيم سيادة القانون" ما أسفرت عنه المناقشات 
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الخاصة بخطة العمل سالفة الذكر , فقد تضمن حث لجنة منع الجريمة على 
تشكيل فريق دولى مكون من الخبراء لدراسة وضع توصيات عملية بغية تطوير 
وتعزيز مزيد من آليات التعاون الدولى بما فى ذلك المعاهدات النموذجية للأمم 
المتحدة » ووضع تشريعات نموذجية بشأن تسليم المجرمين وما يتصل بها من 
أشكال التعاون الدولى . 

وقد كان موضوع تسليم المجرمين كذلك محل اهتمام كافة الدوائر الدولية 
غير الحكومية » فقد كان موضوع المؤتمر 11 لرابطة القانون الدولى (بيونس 
ايرس 1994 9 عن تسليم المجرمين وحقوق الإنسان) ٠‏ وكان موضوع المؤتمر 
)1١١(‏ للرابطة الدولية لقانون العقوبات (ريودى جنيرى )١1594‏ 9" عن إقليمية 
التعاون الجنائى الدولى وحماية حقوق الإنسان فى التعاون الدولى فى مجال 
الإجراءات الجنائية . 

ومن المؤكد أن هذه الجهود المكثفة للمجتمع الدولى ستسفر فى القريب 
العاجل عن حلول للمشاكل والمعوقات الخاصة بتسليم المجرمين سعيا لإرساء 
الحق والعدل . وضمانا لعدم إفلات المجرم من العقاب . 
ب - تبادل المساعدة القضائية والقانونية 
يشكل تبادل المساعدة القضائية والقانونية فى المسائل الجنائية بين الدول الوجه 
الآخر للملاحقة القضائية فى مجالات التعاون الدولى خلال مرحلة مكافحة 
الجريمة . وتشمل تلك المساعدة مجالات كثيرة تبدأ بإجراءات التحقيق والمحاكمة 
وجمع الأدلة . وهى الإعلانات وسماع الشهود والاستعانة بالخبراء وضبط الأدلة 
وجمعها وفحصها , ثم تنفيذ الأحكام الأجنبية ‏ ثم نقل المحكوم عليهم . 

وسنعنى بالمجال الأول الأكثر أهمية واتصالا بالملاحقة القضائية » وهو 
تقديم المساعدة فى الإجراءات الجنائية لبلد آخر . 
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ويثير الحصول على الأدلة والشهود من بلد لآخر تساؤلات وإشكاليات 
قانونية كثيرة ومعقدة حول الطرق التى يمكن من خلالها أن يصاغ هذا النمط من 
التعاون بشكل يسمح بجعل تلك الإجراءات سلسة ميسرة لدى الدولة المطلوب 
إليها ٠‏ ومقبولة قانونا لدى السلطة القضائية المختصة بالدولة الطالبة . وتزداد 
هذه الصعوبات عمقا واتساعا إذا كان التعامل بين النظم القانونية المختلفة , 
خاصة بين النظام الاتهامى التنازعى المعروف بالولايات المتحدة » ونظام التحرى 
والتحقيق المعروف لدى دول أوربا وأمريكا اللاتينية . 

وتمثل المعاهدات المعنية بالمساعدة القضائية والقانونية بكافة مستوياتها 
الدولية والإقليمية والثنائية الأسلوب الأمثل على الساحة الدولية لمواجهة 
الصعويات القانونية فى هذا المجال بما توفره من إيجاد أساس للشرعية الممثلة 
فى نصوص المعاهدة الملزمة للسلطات فى كل دولة من أطرافها » والتى تصبح 
بدخول المعاهدة حيز التنفيذ سندا تشريعيا قويا تعمل على أساسه كافة 
السلطات ال معنية , 

وعلى المستوى الدولى كان التعاون الدولى فى مجال المساعدة القضائية 
الجنائية واردا ضمن إطار المعاهدات المتصلة بمكافحة نوعية معينة من الجرائم 
التى دعت الضرورة إلى اتفاق دول العالم على مواجهتها بشكل جماعى موحد » 
وذلك مثل الاتفاقيات الخاصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتى كان 
آخرها اتفاقية قيينا سنة 1984 , والاتفاقيات المتعلقة بالرقيق والتى كان آخرها 
اتفاقية ليل سكس سنة 1150 والخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص واستغلال 
دعارة الغير , والاتفاقيات الخاصة بمكافحة الأعمال الإجرامية والإرهابية على 
وسائل النقل البحرى روما ١144‏ ومونتريال 1910١‏ , والاتفاقية الدولية لمكافحة 
التزييف جنيف ,.199١‏ ويعض الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان مثل 
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اتفاقية مناهضة التمييز العنصرى وإبادة الجنس البشرى وجرائم الحرب 
والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتعذيب . وعلى المستوى الإقليمى كانت هناك 
الاتفاقيات الصادرة عن جامعة الدول العربية سنة ١104‏ والخاصة بتسليم 
المجرمين وتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية واتفاقية الرياض للتعاون القضائى » 
والاتفاقيات الصادرة عن المجلس الأوربى بشأن المساعدة فى المواد الجنائية . 
وعلى صعيد العلاقات الثنائية حفلت الساحة الدولية بالعديد من الاتفاقيات 
الثنائية بشأن التعاون فى المسائل الجنائية شملت كافة مجالات وميادين المساعدة 
سالفة الذكر . 
وقد أسهمت الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالتعاون على صعيد تبادل 
المساعدة القضائية فى اتساع نطاق هذه المساعدة ٠‏ وابتكار سبل جديدة لمواجهة 
الصعاب الناشئة عن التطبيق ؛ ومن أمثلة ذلك جعل المساعدة إلزامية فى قضايا 
معينة , مثل المعاهدة الموقعة بين الولايات المتحدة وسويسرا عام ١91717‏ بشأن 
المخدرات وغسيل الأموال9؟ , 
- التكليف الدولى بالحضور للشهادة مثل المعاهدة المبرمة بين الولايات المتحدة 
وإيطاليا سنة ١946‏ 9 , 
- نقل المحتجزين للشهادة وتنفيذ طلبات التفتيش والضبط ٠‏ مثل الاتفاقية 
المبرمة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وجزركاى ماى 9" . 
- التجاوز عن شرط التجريم المزدوج مثل المعاهدة المبرمة بين الولايات المتحدة 


وتايلائد 29 , 
- مصادرة عوائد الجريمة ‏ وهذا تضمنته كذلك كافة المعاهدات السابق الإشارة 
إليها . 


ويالرغم من أن هذه الأمثة قليلة » فإن هذه الاتفاقيات قدمت لدول العالم 
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منجزات لا بأس بها , وقد يكون من شأتها اتساع نطاق هذه المجهودات لإزالة 
كافة الصعوبات القائمة ٠‏ ولإيجاد لغة مشتركة واتساق تدريجى بين النظم 
القانونية المختلفة , ولابتكار طرق وسبل جديدة توفر السلاسة المفقودة لأعمال 
المساعدة القضائية , وتخفف من القيود الإجرائية التى تستهلك كثيرا من الوقت 
والجهد غير المطلوب فى هذا المجال ٠‏ ويذلك أصبحت بحد أدنى هذه الاتفاقيات 
نموذجا يمكن استخدامه فى تحديث النماذج الدولية القائمة بإضافة المعالجات 
التى تثبت نجاحها إلى تلك النماذج عن طريق الجهود الدولية المبذولة فى هذا 
الشأن . 
" - مستويات التعاون الدولى وادواته فى مجال المساعدة القضائية القانونية فى 
المواد الجنائية 

أوضحنا فيما سلف أن المساعدة القضائية القانونية فى المسائل والمواد الجنائية 
تنقسم إلى مرحلتين : الأولى عن مجالات هذه المساعدة فى مرحلة الوقاية من 
الجريمة ومواجهة الانحراف بشكل عام . والثانية فى مرحلة مكافحة الجرائم 
المرتكبة فعلا . سواء خلال تنفيذها أو الإعداد لها وفقا للنطاق المؤثمة به الأفعال . 
والواقع أن كلتا المرحلتين تتطلبان اتفاق إرادة الدول المعنية على القيام بها , 
ويطرح ذلك تساؤلا هاما حول وسيلة التعبير عن إرادة الدول والأداة القانونية 
المقبولة لذلك بين الدول . 

وتندرج الادوات القانوزية المقررة دوليا للتعبير عن إرادة الدولة وفقا لأحكام 
القانون الدولى والاتفاقيات المعنية (اتفاقيات العلاقات الدبلوماسية والقنصلية) من 
المكاتبات المتبادلة إلى الاتفاقيات بشكلها القانونى المستقر عليه دوليا ٠‏ والذى 
يستند إلى إجراءات واشتراطات معينة . وسنشير بإيجاز إلى مستويات التعاون 


الدولى وأدواته فى كل من المرحلتين المشار إليهما . وهما مرحلتا الوقاية , 
والمكافحة . 


-١‏ مستويات التعاون الودلى فى مرحلة الوقاية من الجريمة 
تعتبر المساعدة فى المرحلة الأولى المتعلقة بالوقاية من الجريمة أميز حالا من 
مرحلة المكافحة , إذ تتمتع بقدر من السلاسة والمرونة , حيث يصلح بشأتها كافة 
الأشكال والأدوات القانونية المقررة للاتفاق بين الدول دون النظر لمستويات التمثيل 
أى إجراءات الإصدار ؛ فتتم وفق الغالب لدى دول العالم بمجرد اتفاق الجهات 
المتناظرة , وتصدر على مستوى الأفراد المخولين بالصلاحيات التى تجيز لهم 
إصدارها ٠‏ وتتم دون إجراءات أخرى أى مراجعة سلطات أخرى بالدولة » ولا 
تتقيد كذلك بثمة قيود بالنسبة إلى تواريخ سريانها أى انتهائها » ولا يترتب فى 
الغالب العدول عنها ثمة مسئوليات أى أعباء أى مشاكل قانونية . وفيما عدا 
الاتفاقيات المبرمة من هذا المجال يتم التعاون بين الدول فى هذه المرحلة من خلال 
ما تقدمه الدول الغنية من منح للدول النامية , أى من خلال آليات الوكالات 
الملتخصصة للأمم المتحدة فى شكل الخدمات الاستشارية بالنسبة لنوعيات 
الجرائم التى تغطيها الاتفاقيات الدولية , ويتم كذلك بين الدول الغنية عن طريق 
مناصفة الأعباء المالية . 

ورغم ما تتمتع به هذه المرحلة من مرونة فيما يتعلق بالأدوات القانونية 
اللازمة لها على الصعيد الدولى ؛ فإن الأمر مازال يغلب عليه الصفة السياسية 
على صعيد العلاقات الثنائية الذى يرتبط دائما بإرادة الدول المتقدمة المانحة » 
والتى يحكمها بطبيعة الحال مصالحها بالدرجة الأولى » ومن ثم توجه مثل هذه 
المنح لخدمة أغراض سياسية أو مصالح معينة وموقوتة بها . أما بالنسبة 
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للخدمات الاستشارية للوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة فإنها ترتبط دائما 
بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتقديمها , والتى يتعذر بشكل مستمس توفيرها 
بقدر يتناسب مع الطلب عليها . 

وتقوم مؤتمرات منع الجريمة التابعة للأمم المتحدة واجنة منع الجريمة 
التابعة لها بجهود مشكورة فى هذا المجال , إذ سيؤدى وجودها كالية دائمة إلى 
تطورها وتموها إلى القدر الذى يسمح بجعلها آلية دولية مركزية تقود وتدبر هذه 
النوعية من الجهود الدولية بشكل يعزز الإحساس لدى الدول بجعل التعاون 
الدولى من أجل الوقاية من الجريمة أمرا ذا طابع عالمى وجوبى لتوحيد جهود 
الوقاية من الجريمة التى لاشك أنه ستنعكس آثارها الإيجابية على كافة دول 
العالم . 


ب - مستويات التعاون الدولى فى مرحلة مكائحة الجريمة والملاحقة القضائية 

تتعلق هذه المرحلة بالتعامل مع الجريمة بعد ارتكابها بالفعل , ومن ثم فإن كافة 
الإجراءات المطلوبة التى سيتم طلبها والقيام بها تدخل فى طبيعة الحال فى نطاق 
إجراءات التحقيق الذى تتولاه الدولة التى وقعت الجريمة على أراضيها ٠‏ أو الذى 
تتولاه آية دولة ينعقد لسلطتها لقضائية الاختصاص بها بمقتضى قوانيها المحلية 
أن تتولاه » سواء كان معيار هذا الاختصاص منسويا لمرتكبى الجريمة كمواطنين 
لديها ؛ أى لمكان ارتكابها ٠‏ أى لنوع الفعل المؤثم ذاته , أى لوقوع أى مرحلة من 
مراحل تنفيذ الجريمة على أراضيها . ونتيجة لذلك فإن كافة الإجراءات ستكون 
فى إطار جمع الأدلة أى مقتضيات الإجراءات فى الوقائع المحددة محل التحقيق . 
وهذا يقتضى - حسبما سبق لنا القول - أن تكون الإجراءات المطلوبة من الدولة 
ميسر تنفيذها لدى الدولة المطلوب إليها وبواسطة سلطتها القضائية المختصة » 
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وأن تكون كذلك الإجراءات التى سيتم تنفيذها بناء على طلب تلك الدولة مقبولة 
قانونا لدى السلطة المختصة بالدولة الطالبة . 

وبقدر ما كانت تتميز به المرحلة السابقة من مرونة وسلاسة , فإن أهم ما 
تتميز به هذه المرحلة هى الصعوية والتعقيد , إذ ترتبط هذه المرحلة بأهم 
المشكلات الدولية فى هذا المجال , وهى التنازع الدولى للاختصاص القضائى فى 
المواد الجنائية » ومبدأ الإقليمية المطبق دوليا فى هذا الخصوص . لهذا السبب 
فإن أنسب أداة قانونية تكون صالحة لحل كل أى بعض ما يتفرع عن هذه 
المشكلات من صعوبات هى الاتفاقيات الدولية ثنائية كانت أم إقليمية أم دولية . 
إذ أن هذه الصيغة هى الوحيدة التى ستوفر , بما تحتويه نصوصها وأحكامها » 
التزامات متقابلة بين أطرافها صالحة للتطبيق أمام السلطات القضائية فى الدول 
المعينة » سواء تلك التى تعتبر وفقا لنظمها القانونية الاتفاقية أعلى مرتبة من 
القانون , أى الدول الأخرى التى تعتبر الاتفاقية على ذات المستوى التشريعى 
للقانون ومنها مصر (المادة ١6١‏ من الدستور) . 

ورغم كافة الجهود الدولية المبذولة فى هذا المجال لإيجاد الحلول القانونية 
الساعية لتوفير قدر من الاتساق بين النظم القانونية المختلفة وتقليل فجوة 
التعارض والتفاوت بينها وابتكار صيغ إجرائية لمواجهة الصعويات الناشئة عن 
التطبيق ٠‏ فإن هذه الجهود الدولية والتى تمثلت فى الاتفاقيات الدولية والإقليمية 
ونماذج الاتفاقيات الصادرة عن مؤتمرات منع الجريمة التابعة للأمم المتحدة لم 
تسفر حتى الآن عن تضييق مجال أعمال السلطات التقديرية للدول » وهى تلك 
التى تحرص الدول على الإبقاء عليها فى مثل تلك الاتفاقيات , فضلا عن خلى تلك 
الاتفاقيات من وسائل مواجهة أى مراجعة الدول الرافضة أو المتقاعسة . وغياب 
الأليات المركزية التى تملك القرار ومقتضيات تنفيذه » إذ يصطدم ذلك بطبيعة 


لحل 


الحال بالمبادئ المستقرة قانونا بشأن سيادة الدول على أراضيها , والاعتبارات 
السياسية التى مازالت تحول دون وصول القانون الدولى بعد لأحكام واضحة 
حول نظام مسئولية الدولة باعتبارها شخصا من أشخاص القانون الدولى فى 
هذا السياق . 

ورغم ما أشرنا إليه من صعويات فقد اتجه المجتمع الدولى إلى بعض 
المعالجات الجادة بالنسبة لمشكلة الاختصاص بمنح الدول حق عقد الاختصاص 
لسلطتها القضائية فى نوع معين من الجرائم أيا كان مرتكبها , وأيا كان مكان 
وقوعها ٠‏ ومن أدلة ذلك ما نصت عليه اتفاقيات جنيف ١9595‏ بشأن تزييف 
العملة » ونيويورك ١51١‏ , وفيينا ١144‏ بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع فى 
المخدرات والمؤثرات النفسية ٠‏ وذلك أن كان قد تقرر بالنسبة لنوعية معينة من 
الجرائم حظيت بإجماع العالم على مقاومتها , إلا أن ذلك لا يصلح مثلا الاحتذاء 
به فى معالجة المشاكل الناجمة عن الاختصاص ؛ ويقلل تماما من فرص إفلات 
المجرم من العقاب . 

كما خطا المجتمع الدولى خطوة هامة فى ذات الاتفاقية فيما يتعلق بتتبع 
عائدات الجريمة » وأجازت للدول الأطراف تنفيذ الأحكام الأجنبية المتعلقة 
بالمصادرة فى أية دولة تقع بها هذه الأموال وتوزيعها بالطريقة المنصوص عليها 
بالاتفاقية » ويعتبر ذلك أيضا مثالا هاما يفتح الطريق أمام توحيد الجهود الدولية 
المتعلقة بإنفاذ القوانين ٠‏ وإدارة العدالة . وضمان عدم تمتع المجرم بفوائد 
جريمته ٠‏ 

وتأتى الاتفاقيات الثنائية والإقليمية منفذا هاما فى هذا المجال . أى 
مساعدة هذه الاتفاقيات على تعزيز التعاون بين الدول فى مجال تقديم المساعدة ؛ 
نظرا لا يتمتع به كل من هذين السبيلين من ميزات تقلل من الصعويات التى 
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تعترض مسار الاتفاقيات الدولية » ومن هذه الميزات المصالح المشتركة والمتبادلة 
بين الدول الأطراف ٠‏ أو وحدة الأنظمة القانونية التى تساعد على سلاسة تنفيذ 
إجراءات المساعدة والتعاون فى مرحلة المكافحة . 

وقد أفرزت هذه التجمعات الإقليمية العديد من الاتفاقيات المعنية بهذا 
المجال . منها اتفاقيات المجلس الأوربى » وجامعة الدول العربية » ومنظمة الوحدة 
الأفريقية » وقد أثمرت بطبيعة الحال هذه الاتفاقيات العديد من سبل تعزين 
التعاون وترسيخ مناهجه وإجراءاته . 

وفى مجال الاتفاقيات الثنائية ٠‏ فيذخر المجتمع الدولى بعدد كبير منها 
يتزايد مع مرور الوقت ؛ لتزايد القناعة لدى الدول بأهمية مكافحة الجريمة , 
ولتفادى الأضرار الناشئة عنها . وتعتبر هذه الوسيلة من الوسائل العامة التى 
تساعد على ابتكار المعالجات المناسبة والملائمة للتغلب على الصعويات القانونية 
التى تنشأ فى هذا المجال , وقد سبق الإشارة إلى بعضها فى البند أولا من هذا 
الجزء . 

وتأخذ هذه المرحلة بعدا خطيرا وأهمية قصوى فيما يتعلق بالأشكال 
القائمة والمتجددة للإجرام المنظم والعبر وطنى ٠‏ إذ أن هذا النسق الإجرامى 
بحكم تكوينه ونشاطه يضع كافة إشكاليات الملاحقة القضائية موضع الاختيار 
والتطبيق , بل إن الامر يتجاوز ذلك إلى الحد الذى تقوم معه تلك الكيانات 
الإجرامية برسم خططها الإجرامية وتنفيذها آخذة من الاختبار الاستفادة من 
الثغرات القائمة بفعل اختلاف الأنظمة القانونية وآثار هذه الاختلافات على 
متطلبات الملاحقة القضائية ومقتضياتها . 

وأما الاتجاه العالمى السائد بجعل تعزيز ودعم وسائل التعاون والمساعدة 
القضائية فى المواد الجنائية من خلال الاتفاقيات النوعية لجرائم محددة فإنه بات 
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من المتعين مواجهة النوعيات الجديدة من الجرائم المنظمة والعبر وطنية من خلال 
اتفاقية تعاون دولية خاصة بهذا النسق الإجرامى , دون النظر لنوع الجرائم التى 
ترتكب ٠‏ إذ تكمن خطورة هذا الشكل من الإجرام فى بنائه التنظيمى المحكم 
الذى يضمن استمراره وتوغله » وليس فيما يقوم به من أنشطة إجرامية . 


الثا:آفاق التعاون الدولى فى مواجهة الجريمة المنظمة والعبر وطنية 

ولعل استشعار المجتمع الدولى بأسره بمخاطر الجريمة المنظمة والعبر وطنية ٠‏ 

وما يمكن أن تحدثه من مردودات سلبية على المصالح المشتركة للمجتمع الدولى » 

وإدراكه للنمى السريع لهذه النوعية الخطرة من الجرائم يشكل أرضية مشتركة 

توجب على المجتمع الدولى أن تولى اهتماما متزايدا وسريعا فى النظر إلى 
التدابير والوسائل والسبل المتعين اتخاذها من أجل تحديد شكل التعاون المرتقب 
فى مواجهة هذه الجرائم , والتى نرى معها أن يكون هذا التعاون قائما على 

الأسس الآتية : 

١‏ - إن التناول العلمى لبحث ظاهرة الجريمة المنظمة والعبر وطنية يقوم بالدرجة 
الأولى على مدى توافر المعلومات الإحصائية والبيانات اللازمة ٠‏ سواء ما 
يتعلق بالجريمة المرتكبة ذاتها وأطرافها أى سير نظام القضاء الجنائى , إذ 
تساعد هذه المعلومات على التعامل مع الجريمة المنظمة والعبر وطنية بصورة 
أكثر دقة وفعالية » وكما تساعد على فهم الظاهرة بكل أبعادها ‏ ومن ثم 
يتعين وجود مركز دولى للمعلومات والبيانات المتعلقة بهذه الجرائم على 
مختلف صورها وأشكالها بما فى ذلك أسماء مرتكبيها والمتورطين معهم 
وطبيعة الإجراءات والتحقيقات ونتائجها بالنسبة لها ٠‏ وكذلك الأحكام 
والعقويات الصادرة يشأتهم ؛ ليسهل على كافة الدول الرجوع إليها لوضع 
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سياستها التشريعية والأمنية الكفيلة بمنع انتشار تلك الجرائم أى الحد من 
آثارها ؛ وهى ما سينعكس أثره كذلك على تحسين القدرة على إدارة العدالة 
فى مواجهة هذه الجرائم بطريقة منصفة وعادلة وفعالة . 

" - العمل على إعداد مدونة دولية تضمن توحيد المعايير والأركان القانونية التى 
تقوم عليها هذه الجرائم » ونطاق الأفعال المؤثمة فيها » مع ضمان أن يشمل 
نطاق التجريم كافة جوانبها ومراحلها ؛ بما فى ذلك الاتفاق والإعداد 
والتمويل والتسهيل والمساعدة أو الإخفاء » كما يجب أن تتضمن هذه المدونة 
ها يكفل ضمان عدم التفاوت والتباين الجسيم فى العقوبات المقررة لتلك 
الجرائم وهذا لإحكام الخناق على المتورطين فى تلك الجرائم فى جميع دول 
العالم » والقضاء على الفرص المتاحة لهم نتيجة استفادتهم من هذا التفاوت 
باللجوء إلى الدول التى تقرر قوانينها عقوبات بسيطة أو خفيفة ٠‏ أ التى لا 
تغطى تشريعاتها تأثيم كافة أوجه ومراحل هذه الجرائم . 

" - إصدار اتفاقية دولية للمساعدة فى كافة مجالات المواد الجنائية المتعارف 
عليها ٠‏ سواء الأمنية أى القضائية أى القانونية » وذلك فى مجال مكافحة 
الجريمة المنظمة والعبر وطنية بصفة خاصة ٠‏ يتحدد بها إطار دقيق وفعال 
يتلامم مع سمات وطبيعة تلك الجرائم ومقتضيات المواجهة مع الكيانات 
الإجرامية القائمة عليها » وتكفل كذلك أن يحقق التعاون المنشود أثره الفعال 
فى تيسير ضبط الأدلة وجمعها والاستعائة بالخبرات الذية اللازمة والقبض 
على المتهمين وتسليمهم أى محاكمتهم وتنفيذ العقوبات الصادرة عليهم . 
وعلى أن يكون بديلا مناسبا ومستحدثا لمأ سبق إعداده من نماذج لمعاهدات 
فى القرارات السابقة للمؤتمر الثامن لمنع الجريمة (هاقاءا )156١‏ . 

غ - تأكيدا واستمرارا لما انتهى إليه المؤتمر الوزارى العالمى المعنى بالجريمة 


١ك‎ 


المنظمة (نابولى نوفمبر )١1114‏ يتعين العمل على إيجاد الحلول ال مناسبة 
للوصول للفوائد التى تؤول لمرتكبى هذه الجرائم ٠‏ وذلك عن طريق تصنيف 
هذه العوائد ووسائل الحصول عليها والتصرف فيها ٠‏ والعمل على أن تشمل 
العقويات المقررة مصادرة كافة هذه العوائد أيا كانت صورها ٠‏ وأينما كان 
مكانها » وعلى أن يخصص قدر منها لتمويل الأجهزة والآليات المطية أي 
الدولية المنوط بها مواجهتها , وذلك على نحى ما سارت عليه اتفاقية قيينا 
لعام 1944 والمتعلقة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة . 

ه - تشجيع الدول على التعاون فى مواجهة هذه الجرائم بشكل فورى وفعال 
وعلى كافة المستويات من خلال العلاقات الثنائية أى الإقليمية أى الدولية » أى 
فى إطار مبدأ المعاملة بالمثل وفق ما تسمح به الظروف وطبيعة التشريعات 
الوطنية ٠‏ أى استهداء بما تم من الجهود الدولية ذات الصلة بالمحافل 
المختلفة لتوفير عنصر الوقت اللازم لإجهاض كافة أنواع هذه الجرائم 
المنظمة والعبر وطذية فى وقت مبكر ٠‏ ويالتالى تحاشى انتشار هذه الجزائم 
أى النوعيات الجديدة لها . 

١‏ - دراسة إيجاد آلية دواية منبثقة .عن اجنة منع الجريمة تكون معنية بهذه 
الجرائم بصفة خاصة ٠‏ وتعمل على إجراء البحوث والمسوحات الإحصائية 
عنها ٠‏ وملاحقة كافة أنواعها وصورها والأنماط والأشكال الجديدة لها » 
والعمل على التنسيق بين الدول وتهيئة المناخ الملائم لخلق فرص التعاون 
بينها » سواء بشكل فورى من خلال الاعراف والتقاليد الدولية المرعية ومبدأ 
المعاملة بالمثل » أى من خلال الاتفاقيات الخاصة على أى المستويات » مع 
إتاحة الفرصة لتلك الآلية المقترحة فى الاتصال وتبادل المعلومات بين 
الاجهزة والوكالات الدولية والحكومية وغير الحكومية . 


امنا 


- تشجيع إجراء الدراسات والبحوث اللازمة عن ضحايا الجريمة المنظمة » 
أينما كانوا ٠‏ وأيا كانت الأضرار التى لحقت بهم ٠‏ وحث الدول والمنظمات 
غير الحكومية على توفير الضمان والحماية لهم بما يكفل صرف التعويضات 
الملائمة عما لحقهم من أضرار فى أسرع وقت ممكن , مع توفير الرعاية 
الطبية والعلاج بشكل مجانى ومستمر لمن تستدعى حالتهم ذلك » ومنحهم 
بعض المزايا والإعفاءات الاجتماعية أى غيرها للتعجيل بمحو كافة كل الآثار 
النفسية السيئة الناشئة عن الجرائم التى تعرضوا لها . 

6 - تطوير وتحديث أداء أجهزة المكافحة الأمنية والقضائية والكتابية بتزويدها 
بأحدث النظم والأجهزة للكشف عن تلك الجرائم وتتبعها لسهولة نقل 
المعلومات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القضائية فى وقت مناسب . 

؟ - وضع استراتيجيات وقائية قادرة على خلق المناخ الملائم لأعمال المكافحة , 
وتضبيق الخناق على أنشطة تلك المنظمات الإجرامية ٠‏ وحرمانها من البيئة 
الصالحة لتلك الأنشطة ٠‏ وزيادة الوعى العام لدى الجماهير بنشر كافة 
المعلومات عن تلك الكيانات الإجرامية وأساليبها . 


رابعا: الجهود المصرية فى مواجهة الجرائم المنظمة والعبر وطنية 

كانت مصر بحكم تاريخها وموقعها الجغرافى ومكانتها الدولية » وبحكم مبادئها 
وسياساتها الثابتة والدائمة فى مكافحة الجريمة , وإقامة العدل » وتوفير الأمن 
والأمان للبشرية جمعاء سباقة دائما إلى المشاركة الجادة والفعالة فى كافة 
الجهود الدولية ذات الصلة من خلال الهيئات أو المنظمات أو الوكالات 
المتخصصة , كما قامت مصر بدور نشط ومؤثر فى كافة الجهود المبذولة على 
الصعيد الإقليمى ٠‏ سواء فى إطار التجمع الأفريقى أو العربى والإسلامى , 
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وكذلك فى العمل على إبرام الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائى فى المواد 
الجنائية مع العديد من دول العالم ٠‏ فضلا عن التزامها الدائم فى مجال التعاون 
الدولى لمكافحة الجريمة بمبدأ المعاملة بالمثل فى كافة الأحوال والظروف التى 
تسمح بذلك وفقا لدستورها وقوانينها الوطنية . وعن الجهود المصرية فى مواجهة 
الجرائم المنظمة والعبر وطنية فقد شملت الجهود المصرية فى مجال منع ومكافحة 
هذه النوعية من الجرائم العمل على كافة المحاور الأساسية سواء الدولية أى 

الإقليمية أى الوطنية . 

على الصعيد الدولى 

حرصت مصر على الانضمام إلى كافة الاتفاقيات الدولية المعنية يمواجهة بعض 

أنواع من الجرائم المنظمة وعبر الوطنية والتى توصل إليها المجتمع الدولى منذ 

بدايات هذا القرن منها : 

١‏ - الاتفاقيات الدولية المتعاقبة المتعلقة بمكافحة المخدرات ٠‏ والتى انتهت باتفاقية 
قيينا سنة 1984 لكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة » وقد 
انضمت مصر للاتفاقية الأخيرة بالقرار الجمهورى رقم 58ه 
لسنة 1١99.‏ ,. 

؟ - الاتفاقيات الدولية المتعاقبة والمتعلقة بالرقيق الأبيض , والتى كان آخرها 
الاتفاقية الدولية الخاصة الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير (ليل 
سكس .110) , وقد صدر بشأن انضمام مصر إليها القرار الجمهورى 
رقم 884 لسنة 1505 . 

- الاتفاقية الدولية لمكافحة التزييف للعملات (جنيف )199١‏ ؛ وقد انضمت 
مصر إليها فى أكتوير سنة ١981/‏ . 

- الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة لوسائل 
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النقل الجوى والبحرى (مونتريال 1591 ؛ روما 19844) . 


وغلى الصعيد الإقليمى 

شاركت مصر فى كافة الجهود الدولية الإقليمية الموجهة لمثل هذه النوعية من 
الجرائم ٠‏ سواء على المستوى الإقليمى العربى أو الإسلامى أن الأفريقى » 
وتبلورت هذه الجهود فى فتح العديد من أوجه التعاون فى المجألات الإجرائية » أو 
الموضوعية ٠‏ وكذلك مجالات تبادل المعلومات ٠‏ ويمكن الإشارة إلى بعض تلك 


الجهود فيما يلى : 
-١‏ الانضمام لاتفاقيات جامعة الدول العربية المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإعلانات 
القضائية وتسليم المجرمين سنة ١501‏ . 


" - إصدار مدونات سلوك من خلال منظمة المؤتمر الإسلامى أى جامعة الدول 
العربية متعلقة بسبل التعاون ووسائل المكافحة فى بعض أنواع تلك 
الجرائم . 

"' - الانضمام للاتفاقيات الأفريقية ذات الصلة , مثل اتفاقية المرتزقة الأفريقية . 


وعلى صعيد العلاقات الثنائية 
قامت مصر بإبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالمساعدة القانونية 
والقضائية فى المواد الجنائية المتضمنة ما يتصل بجمع وضبط الأدلة » ونقل 
الإجراءات » وتسليم المجرمين ٠‏ وتنفيذ الأحكام ؛ ونقل المحكوم عليهم مستهدية 
فى ذلك بما صدر عن المجتمع الدولى من نماذج لتلك النوعية من المعاهدات . 

كما تقوم مصر كذلك بتشجيع التعاون القضائى الدولى فى المواد الجنائية 
من خلال ميدأ المعاملة بالمثل لضمان تنفيذ العدالة » وعدم الإفلات من العقاب » 
وحفاظا على حقوق المجنى عليهم . 
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وعلى الصعيد الوطنى 

تلتزم مصر بأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ٠‏ وتعمل على القور بإدراج ما 

تتضمنه من أحكام فى تشريعاتها الوطنية لتحقق الحكمة مما سعى المجتمع 

الدولى لتحقيقه , ونذكر فى هذا المجال : 

١‏ - صدور القانون رقم ١1"‏ لسنة 1144 بتعديل أحكام قانون المخدرات رقم 
لسنة 191٠١‏ لتضمين أحكامه ما ورد باتفاقية ثيينا سنة 44ة١‏ 
المنضمة لها مصر . 

؟ - صدور القانون رقم ٠١‏ لسنة 155١‏ بشان مكافحة الدعارة نفاذا لاحكام 
اتفاقية مكافحة الاتجار بالأشخاص واستعلال دعارة الغير (ليل سكس 
. 

- تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم ١8‏ لسنة "140 لإدراج أحكام 
الاتفاقية الدولية المتعلقة بمكافحة تزييف العملات (جنيف )195١‏ . 

- إصدار القانون رقم /ا9 لسنة ”1997 بتعديل قانون العقويات ويعض القوانين 
الأخرى لإدراج بعض الجرائم ذات الصلة , مثل الإرهاب والاستيلاء غير 
المشروع على وسائل النقل وأعمال المرتزقة الصادر بها الاتفاقيات الدواية 
الخاصة بالاستيلاء غير المشروع على وسائل النقل البحرى والجوى واتفاقية 
المرتزقة , وكذا تناولت التعديلات الأخرى القوانين الخاصة بكشف سرية 
حسابات البنوك لتتبع الأموال الناشئة عن هذه الجرائم . 

ه - أوردت المادة الثانية من قانون العقويات أحوال الامتداد الإقليمى لقانون 
العقوبات وسريانه على من يرتكب ولى فى الخارج الأفعال التى تجعله 
فاعلا أى شريكا فى جريمة وقعت كلها أى بعضها فى مصر وعلى من 
يرتكب فى الخارج الجنايات المخلة بأمن الدولة والمنصوص عليها بالبابين 


رن 


الأول والثانى هن الكتاب الثانى من قانون العقوبات . وجنايات التزوير 
تقليد العملة المنصوص عليها بالمادتين ؟١" "١5.‏ وذلك سواء كان المتهم 
مصريا أو أجنبيا » سواء وقعت الجريمة فى مصر أو خارج مصر . 

١‏ - أوردت كل من المادتين الثالثة والرابعة من قانون العقوبات الأحوال التى يتم 
بمقتضاها محاكمة المصرى الذى يرتكب فى الخارج جريمة ما لم يكن قد 
تم الحكم عليه بحكم قضائى بات تم تنفيذه إذا عاد إلى البلاد وكان الفعل 
معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه . 

/ا - أوردت التعليمات العامة للنيابة العامة بالكتاب الأول الخاص بالتعليمات 
القضائية بابا خاصا عن الانايات القضائية وتسليم المجرمين (المواد من 
)١9948--‏ تتضمن فضلا عن أحكام التعاون الدولى المقررة 
بالاتفاقيات الدولية تسهيل وتقديم كافة ما يقتضيه التعاون الدولى من 
إجراءات فى مكافحة الجريمة وضمان عدم إفلات المجرم بجريمته تطبيقا 
لمبدأ المجاملة الدولية وأعمال إجراءات الدولة الطالبة إذا طلبت ذلك ما لم 
يكن ذلك يتعارض مع القوانين المصرية . 


لفن 


الهوامش والمراجج 


١‏ - الأمم المتحدة , أعمالٍ ووثائق المؤتمر الوزارى العالمى للأمم المتحدة المعنى بالجريمة المنظمة 
والعبر وطنية » نابولى » نوقمير ١566‏ . 


"- المرجع السابق , هامش ')١(‏ 
" - المرجع السابق . هامش (0) 


4 - الأمم المتحدة ٠‏ المؤتمر التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ٠‏ القاهرة ٠‏ أبريل , 15465 
(مجموعة الوثائق) ٠‏ 


ه - يراجع تفصيلا نصوص اتفاقية قيينا المعنية بمكافحة المخدرات ٠‏ فيينا ‏ 15/4 . 


5 - يراجع تفصيلا نصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة 
الغير » ليل سكس . ١1١6.‏ . 


- يراجع تفصيلا نصوص الاتفاقية الدولية المتعلقة بمكافحة تزييف العملات ؛ جنيف : 151١‏ . 


6 - يراجع تفصيلا اتفاقيتى مكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة لوسائل النقل الجوى والبحرى » 
روما 11/4 » مونتريال 191/1. 


؟ - الأمم المتحدة , أعمال وقرارات المؤتمر الخامس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين » جنيف , 
ولاؤا . 1 


-٠‏ الأمم المتحدة , أعمال وقرارات المؤتمر السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ٠‏ كاركاس 
.كا . 


. ١5464 الأمم المتحدة . أعمال وقرارات المؤتمر السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين , ميلانو‎ ١ 
. 155٠ الأمم المتحدة , أعمال وقرارات المؤتمر االثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين , هافانا‎ -١ 
. ١594 , راجع أعمال ووثائق مؤتمر كورماريوا المعنى بغسيل الأموال , إيطاليا‎ -١7؟‎ 


-١4‏ الأمم المتحدة ٠‏ أعمال ووثائق المؤتمر الوزارى العالمى للأمم المتحدة المعنى بالجريمة المنظمة 
والعبر وطنية » مرجع سابق ٠‏ 


» الأمم المتحدة , أعمال ووثائق المؤتمر التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين , القاهرة‎ -٠١ 
. مرجع سابق‎ 6 


1- المجلس الأوربى , الاتفاقية الأوربية لتسليم المجرمين والبروتوكولات الملحقة بها ؛ (بدون تاريخ) . 
١0‏ الأمم المتحدة ٠‏ أعمال ووثائق المؤتمر التاسع لمنع الجريمة . مرجع سابق . 

4- يراجع أعمال ووثائق المؤتمر 51 لرابطة القاتون الدولى ٠‏ بيونس أيرس , ١154‏ . 

يراجع أعمال ووثائق المؤتمر ٠١‏ للرابطة الدولية لقانون العقويات ٠‏ ريودى جانيرى , 1154 . 


يفنا 


-٠‏ يراجع تفصيلا ٠‏ نوص الاتفاقية الموقغة بين الولايات المتحدة ١‏ بشأن المخدرات 
وغسيل الأموال , //191 .. ما 0 


. 1946 , يراجع تفصيلا الاتفاقية الموقعة بين الؤلايات المتحدة وإيطاليا بالحضور للشهادة‎ -١ 

يراجع تفصيلا الاتفاقية المبرمة بين الولايات المتحدة والمنلكة المتحدة وجزر كاى مان بشان نقل 
المحتجزين للشهادة وتتفيذ طلبات التفتيش والضبط (بدون تاريخ ) . 

؟7- يراجع تفصيلا , الاتفاقية المبرمة بين الولايات المتحدة وتايلاند بشأن التجاوز عن شرط التجريم 
المزدوج (بدون تاريخ) . 


ثبت المراجع 


-١‏ اتفاقيات دولية 

اتفاقية جنيف 1175 تزييف العملة . 

اتفاقية ليل سكس ١50.‏ بشأن مكافح استغلال دعارة الغير . 

اتفاقية نيويورك ١571١‏ بشأن مكافحة المخدرات . 

اتفاقية فيينا 1444 بشأن مكافحة المخدرات . 

اتفاقية مونتريال 151١‏ بشأن الأفعال غير المشروعة على وسائل النقل البحرى . 
اتفاقية روما ١4/4‏ بشأن الأفعال غير المشروعة على وسائل النقل الجوى . 
اتفاقيات جامعة الدول العربية 1407 واتفاقية الرياض للتعاون القضائى . 
اتفاقيات منظمة الوحدة الأفريقية (مكافحة المرتزقة) . 

اتفاقيات المجلس الأوربى (تسليم المجرمين - والمساعدة الجنائية) . 

اتفاقيات حقوق الإنسان (مناهضة التمييز العنصرى / إبادة الجنس البشرى / والتعذيب) ٠‏ 
اتفاقيات جنيف لجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضمد الإنسانية . 


ب - اعمال مؤنقرات 

مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين (جنيف )١570‏ . 
مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ((كاراكاس 1180) ٠‏ 
مؤتمر الأمم المتحدة |السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين (ميلانى 1140) ٠‏ 


ايفن 


مؤتس الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين (هاقانا )185٠‏ . 

مؤتمر الأمم المتحدة التاسع منع الجريمة ومعاملة المجرمين (القاهرة 1558) . 

المؤتمر الوزارى للدول المعنية بالجريمة المنظمة والهير وطنية (نابولى 1444) . 

المؤتمر الوزارى للدول المعنية بغسل الأموال والجريمة عبر الوطنية (كورهاريوا 1664) . 

المؤتمر 51 لرابطة القانون الدرلى (بيونس أيرس 1956) . 

المؤتمر ١١‏ لرايطة قانون العقويات (رمودى جتيرى 14114) . 

نماذج المعاهدات الدولية الصادرة عن مؤتمرات منع الجريمة (تسليم المجرمين - التعاون القضائي) . 
ج توائين مصرية 

قانون العقوبات - المخدرات - مكافحة الدعارة . 


1,3 


أنماط الجريمة فى الارسن 
فهمى الغزوى" تايف البنوى" 


مقدمة 

لما كانت الجريمة من الوقائع الاجتماعية التى لازمت المجتمعات البشرية منذ أقدم 
العصور ؛ وعانت منها الإنسانية على مر الزمن . فالمجتمع هى الذى يحدد ماهية 
السلوك السوى وماهية السلوك المنحرف والإجرامى وفقا لقيمه ومعاييره". ويؤكد 
عاطف غيث على أن "الاتجاه الحديث فى دراسة المشكلات الاجتماعية يتمر كز فى 
الانحراف عن القواعد والمعايير التى حددها المجتمع للسلوك الصحيح ٠‏ كما أن 
الاهتمام بدراسة السلوك المنحرف لا ينصب على أنواعه البسيطة أى غير المتكررة 
أى التى تصادف مجرد النفور والاشمئزاز ٠‏ وإنما يدور حول تلك الأنواع التى 
تعتبر مهددة لكيان الجماعة من ناحية ٠‏ ولقواعد السلوك المقبول من ناحية 
أخرى"7 . فقد بدأت مشكلة الجريمة فى السنوات الأخيرة تزداد حدةٌ يوما بعد 
يوم » وتحمل فى طياتها خطرا كبيرا على المجتمعين المحلى والدولى ‏ يعرف اليوم 
باسم خطر الانفجار الإجرامى ٠‏ فالجريمة إلى جانب هدرها للأنفس والأموال 
والحقوق والحريات ٠‏ وإخلالها بأمن المجتمعات واستقرارها » صبارت باهظة 


. قسم علم الاجتماع , جامعة اليرموك ؛ الأردن 5 
ا مجلة الجنائية القومية , ا مجلد التاسع والثلاثون , العدد الثانى » يوايو ١111‏ 


ا 


التكاليف وعبئا ثقيلا على الاقتصاد القومى (. إلا أن لكل مجتمع من المجتمعات 
نظما اجتماعية وظيفتها الأولى تنظيم سلوك الأفراد فى نواحى النشاط 
الاجتماعى المختلفة من قضائية وسياسية وأسرية وتربوية واقتصادية وأخلاقية » 
ويكون السلوك المخالف لهذه أَْبادئ والقواعد بأنواعها جريمة ٠‏ ويتصف مرتكبها 
بصفة المجرم » ويوقع عليه بسببه الجزاءات وهو الجزاء الجنائى 9). 

واذا فقد كانت الجريمة وما زالت تشكل مصدر قلق دائم ومتواصل لكافة 
المجتمعات الإنسائية . وإذا كان من المنطق أن يؤدى تقدم المجتمع وتطوره إلى 
الحد من ظاهرة الجريمة , إلا أننا نجد الحقيقة على عكس ذلك تماما . فنجد أن 
العلاقة بين تقدم المجتمع وتطوره والجريمة علاقة طردية , فالجريمة تتسم بالزيادة 
والخطورة فى المجتمعات الحديثة والمتقدمة , ويعود السبب فى ذلك لتعقد الحياة 
الاجتماعية ٠‏ وسوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وانتشار البطالة ؛ وشيوع 
الفردية وغيرها من المتغيرات التى قد تؤثر على الافراد ٠‏ الذين لديهم استعداد 
للسلوك الإجرامى والوقوع فيه . ويشير الكثير من الدراسات والإحصاءات إلى 
انتشار موجة السلوك الإجرامى ويصورة متزايدة فى الجانبين الكمى والكيفى فى 
مجتمعات العالم . وإذا كان المجتمع الأردنى واحدا من المجتمعات التى تخر 
بتحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية كبيرة ومتسارعة لها إفرازاتها فى شكل 
النشاط الاجتماعى ٠‏ وفى مسارات الظواهر الاجتماعية الخطيرة فى الأردن التى 
أخذت مسارات مختلفة باتجاه التزايد والتتوع كما وكيفا , الأمر الذى يجعلها 
تشكل تهديدا خطيرا لأمن المجتمع واستقراره . 

وعليه فالجريمة بمعناها القانونى هى كل فعل أو امتناع عن فعل يقرر له 
القانون عقابا » بمعنى أن الجريمة لا تخرج عن إطار القوانين التى نعتبرها فعلا 
أى امتناعا عن فعل معاقب عليه . ولكل مجتمع جرائمه التى تتناسب مع ظروفه 


هذا 


الاجتماعية والدينية والأخلاقية والثقافية والاقتصادية والسياسية (©. 

ولغايات هذا البحث فتعرف الجريمة بأنها : نوع من الخروج على قواعد 
السلوك التى يرسمها المجتمع لأفراده كون أن المجتمع هى الذى يحدد ماهية 
السلوك العادى , وما هية السلوك المنحرف ؛ أو الإجرامى وفق القيم الاجتماعية 
التى يراها . 

أما المجرم فهى ذلك الشخص الذى لديه استعداد خاص للقيام بالعمل 
الإجرامى ٠‏ وذلك بسبب نقص فى ثقافته » وإلى سوء التربية » وفساد البيئة 
الاجتماعية التى يعيش فيها . 

وقد أجريت هذه الدراسة لتضيف معرفة جديدة من خلال تحليل بيانات 
التقارير السنوية عبر عشرين عاما وارتباط الجرائم بمتغيرات متعددة كالمهنة 
والحالة الاجتماعية والعمر ومديريات الشرطة باتباع طريقة البحث العلمى ؛ 
للتعرف على العوامل المصاحبة لارتكاب الشخص للجريمة ٠‏ وكذلك بقصد التعرف 
على الفروق بين المجرمين الذين يرتكبون الجرائم ؛ كالسرقة والقتل والاغتصاب 
وغيرها . هذا بالإضافة إلى الكشف عن حجم الجرائم فى محافظات المملكة 
الاردنية الهاشمية . الأمر الذى يدع إلى القول إنه بحدود معرفتنا لدى مراجعتنا 
لمديرية الأمن العام وللمكتبات العامة فإننا لم نجد بحثا ألم بأنماط الجريمة فى 
الأردن كما هى حال هذا البحث . حيث وجد تشجيعا من أصحاب القرار 
للاستفادة منه فى الخطط والسياسات التى توضع . وبالرغم من أهمية إجراء 
دراسة ميدانية لهذا البحث ؛ فإنه رئى الاكتفاء فى الوقت الحاضر بالدراسة 
الإحصائية باعتبارها دراسة تمهيدية للبحث الميداني . 


يفنا 


هد الدراسة 

انحصرت الأهداف التى يسعى هذا البحث إلى بلوغها فى الآتى : 

أولا : التعرف على تنوع الجرائم حسب مديريات الشرطة فى المملكة الأردنية 
الهاشمية . 

ثانيا : التعرف على الفروق فى أنواع الجرائم حسب الجنس والعمر والجنسية . 

ثالثا : التعرف على العوامل المختلفة التى تصاحب ارتكاب الشخص للجريمة . 

رابعا : إيجاد السبل الكفيلة للإقلال من حجم الجريمة » ومواجهة مخاطرها , 
والحد من آثارها . 


الجريية كظامرة اجتماعية 
الجريمة كظاهرة اجتماعية تتصف بالنسبية ٠‏ وأن ما يجعل الفعل جريمة ليس 
الفعل فى ذاته ولذاته » بل يعود ذلك إلى المجتمع الذى تصدر أحكامه على أن 
هذا الفعل أى العمل هى إجرامى ٠‏ كما أن أنشطة الجرائم تختلف حسب الزمان 
والمكان . 

مادام أساس التجريم تابعا لوجهة نظر المجتمع . فمن خلال استقراء 
الماضى يدل على أن القتل والسرقة لم يكونا دائما وفى كل الأحوال من الجرائم . 
فالقتل فى بعض عصور اليونان القديمة لم يكن جريمة إذا وقع بين أفراد العائلة 
الواحدة . حيث كان يعد مسألة من شأن رب الأسرة . ووأد البنات وقتل الأولاد 
خشية الفقر لم يكونا يعدان جريمة فى المجتمعات العربية فى الجاهلية » ولكنهما 
يعدان من أشنع الجرائم فى المجتمعات الإسلامية . ولم يكن هذان الفعلان يعدان 
انحرافا فى روما القديمة وبعض المدن اليونانية القديمة » ولكنهما - منذ ظهور 
المسيحية - صارا يعدان من الجرائم التى لا تغتفر فى تلك البلاد 9 , 


يكن 


أما السرقة فكانت مباحة ضد الأجانب فى دولتى اليونان والرومان 
القديمتين ؛ لأنها تعد نوعا من أنواع المهارة والبطولة يكافا فاعلها على 
هذا السلوك , أما الآن فالسرقة قد أصبحت على الإطلاق تعد جريمة » سواء 
كانت ضد المواطنين ؛ أو الأجانب7) . 

وتختلف الجريمة تبعا لاختلاف الثقافات , فبينما فى مصر يعتبر الاتصال 
الجنسى بين الذكور شذوذا ويدرج بين الجرائم ٠‏ ولكنه يعد سلوكا عاديا فى 
الدول الاسكندنافية » وقد أباحته بريطانيا فى أواخر الخمسينيات بعد سن الثامنة 
عشرة . والجريمة كذلك تعتبر نسبية للثقافات الفرعية داخل المجتمع نقسه , 
فبينما الأخذ بالثأر فى صعيد مصر يعد فعلا ذا قيمة كبيرة » نجده فى نظر 
القانون والثقافة الكلية للمجتمع المصرى جريمة لا يتسامح فيها أبد! 9» . وهناك 
من الجرائم ما يعد أحيانا جناية » وأحيانا أخرى جنحة بحسب الثقافة الفرعية . 
فالسطى فى وادى النيل إذا وقع ليلا يعد جناية لأسباب كثيرة ٠‏ منها أن حدوثه 
فى مثل هذا الوقت يجعل الضرر أكبر ؛ إلى جانب أن التمكن من دفع الضرر أو 
التنبيه له يكون أقل من ظلام الليل إذا ما قورن بوضح النهار ٠‏ ولهذا فهى فى 
النهار جنحة 9 , 

إن نموذجى الجريمة والمجرم فى العصور الوحشية الغابرة كانا يختلفان 
عن نموذجى اليوم . ففى تلك العصور التى كانت تحتاج إلى القوة والصراع كان 
يعد مجرما من كان ينفر من حياة الكر والفر ويميل إلى الاستقرار » وريما كان 
يعد مجرما من لم يستطع السلب والنهب وآثر عليه الهدوء والاستكانة . وهناك 
جرائم كان يعاقب عليها بالحرق , والشنق ٠‏ أى إطاحة الرأس بالسيف كادعاء 
النيوة وخيانة الزوجة وضرب الأصول من أفراد الأسرة أى شتمهم وسرقة واحد 
من بنى إسرائيل والقتل العمد والأعمال الوحشية والفسق بالأقارب ٠‏ وبعض هذه 


اهنا 


الجرائم لم تعد لها هذه الخطورة فى القؤانين الحديثة . ويقال إنه فى بعض 
عصور مصر القديمة كان قتل القط من أكبر الكبائر والتى لا تأبه بها قوانين 
اليوم "© . كما أن تقدير الجرائم يختلف باختلاف الشعوب » ففى نظر بعض 
الشعوب التى تقيس عيشته البداءعة ليست الفضائل الكبرى هى النزاهة وحب 
العمل وحسن المعاملة . بل هى الشجاعة وإغاثة الملهوف والانتقام والأخذ 
بالثار”'"). كذلك تختلف نسبة خطورة الجرائم من عصر إلى عصر ‏ ففى العصور 
الوسطى كانت أكبر الجرائم هى الجرائم التى تقترف ضد العقيدة ٠‏ وكانت تليها 
جرائم الفسق , ثم تلحق بها من بعيد جرائم القتل والسرقة . وفى المجتمع 
الإغريقى القديم كانت أم الكبائر أن يترك المرء والديه وأجداده بعد موتهم فى 
العراء دون أن يهتم بدفنهم وإقامة شعائر الدفن لهم والاحتفال بهم فى الأعياد 
المقدسة ” . وهناك بعض الحالات التى كان الاعتداء يقع فيها داخل نطاق 
بعض المجتمعات القديمة , ولا يتخذ حيالها صفة الجريمة , وذلك لمسايرته للعرف 
والتقاليد . فعلى سبيل المثال لم يكن قتل الأطفال يعد جريمة فى سبارطة » وكذلك 
وأد البنات عند العرب فى الجاهلية . ولم يكن اللواط جريمة فى المجتمع 
اللاتينى » ولم يكن زواج الأخت جريمة فى مصر الفرعونية ولا فى بلاد الفرس . 
بل لم يكن القتل جريمة إذا حدث قربانا للآلهة » وهذا من الأمور المألوفة فى 
الهند 9" . بعد كل هذه الأمة والشواهد فليس هناك نموذج معين من المجرمين 
فى كل زمان ومكان ٠‏ فإن بعض المجرمين إذا نظر إليهم فى بيئتهم شرفاء أو 
أبطالا » فهم فى بيئة أخرى مجرمون يستحقون العقاب . 


آفسير السلوك الإجرامى 
منذ أن عرفت ظاهرة الجريمة فى المجتمعات البشرية وهى موضع تأمل ودراسة , 
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وقد بدأ التفكير فيها على مستوى التفسير الميتافيزيقى الغيبى , ذلك التفسير 
الذى لا يستند إلى أسس موضوعية ولا يعرف طرق البحث العلمى ٠‏ إلا أن هذه 
النظرة الغيبية فى تفسير السلوك الإجرامى لم تستمر طويلا إلى أن تلاها انتقال 
التفكير فى ظاهرة الجريمة ونفسيرها بطريقة علمية موضوعية نتيجة لنمو العلوم 
المختلفة التى تبحث فى السلوك الإنسانى . وكان أن ظهرت اتجاهات مختلفة 
لتفسير السلوك السوى والسلوك اللاسوى على أساس تناول عامل واحد هو الذى 
يفسر به السلوك ٠‏ مع إغفال أسباب عديدة أخرى يتضمنها غالبا أى فعل 
إجرامي”" . والبحث فى علة الجريمة تتطلب دراسة مختلف العوامل والظروف 
التى تؤدى إلى تكوين السلوك الإجرامى من خلال اتجاهات عملية مختلفة . 


-١‏ الاتجاه الجغرافى 

إن هذا الاتجاه هى الذى يقتصر على دراسة الوقائع الجغرافية الطبيعية ومدى 
تأثيرها على الجريمة والسلوك الإجرامى ٠‏ وانتهى هذا الاتجاه إلى عدد من 
النتائج نذكر منها : 

أ - تتغير معدلات الجريمة بتغير المناخ ٠‏ حيث ذكر كيتليه بعد دراسته 
للإاحصاءات الجنائية فى فرنسا عن الفترة الواقعة ما بين ١4817.-١455‏ أن 
الجرائم الواقعة على الأشخاص أى جرائم الدم تزداد فى المناطق والفصول 
الحارة ٠‏ وتنخفض فى الفصول الباردة ٠‏ وبالمقابل تزداد جرائم الأموال فى 
المناطق والفصول الباردة ‏ وتنخفض فى المناطق والفصول الحارة 9" , 

ب - تختلف معدلات الجريمة باختلاف الموقع الجغرافى . ولعل الفيلسوف 
مونتسكيو كان أول من أشار إلى علاقة الجغرافية بالجريمة ذاكرا أن جرائم 
العنف تزيد فى كميتها كلما اقتربنا من خط الاستواء ٠‏ وكما ذكر أيضا أن 
الكحولية (5ذاهطمء81) تزيد كلما اتجهنا نحو القطبين المتجمدين/"" . 


لضن 


ج - تتفاوت معدلات الجريمة باختلاف التضاريس ٠‏ حيث ذكر لوميروزوا 
فى دراسته لعلاقة الموقع الجغرافى بالجريمة أن أقل نسبة من الجرائم هى التى 
ترتكب فى منطقة السهول المنبسطة . ولذلك فإن الجرائم تزيد كلما ارتفعنا عن 
سطح الأرض حتى تصل ذروتها فى قمم الجبال العالية 9" . 


" - الانجاه الاقتصادى 

لقد شغلت مشكلة العلاقة بين الاقتصاد وبين الجريمة جزءا لا يستهان به من 
جهود الكثير من علماء الاقتصاد والاجتماع فترة طويلة من الزمن . فلقد تبين من 
خلال هذه الجهود . 

أ - إيجاد توافق بين الفقر والسلوك الإجرامى : ومن أهم وأوسع 
الدراسات التى عرفها القرن التاسع عشر حول مشككة الفقر والجريمة الدراسة 
التى قام بها العالم الإيطالى فورنسارى دى فيرس ٠‏ والتى شملت إيطاليا 
وإنجلترا 1454م ٠‏ وإيرلندا وجنوب ويلز الجديدة واستراليا » كما شملت عددا 
كبيرا ومتنوعا من الجرائم كجرائم السرقة ٠‏ وخيانة الأمانة . والحريق , 
والابتزاز ٠‏ والزنا » وقتل الأطفال , والقتل ‏ والضرب والعصيان واستعمال العنقف 
ضد السلطات العامة , والاعتداء على الإدارة العامة , والاعتداء على الدين » 
والجرائم الجنسية ٠‏ وقد انتهى من هذه الدراسة إلى القول بأن الفقر هى البيئة 
التى تتهيأ فيها كل الفرص لارتكاب الجريمة 9 , 

ب - العلاقة بين الجريمة والمهنة : من أبرن الدراسات حول هذه العلاقة 
تلك التى قام بها الاقتصادى الهولندى بونجر (802867) فى إيطاليا خلال 
السنوات -١145١‏ 1455م , وقد أظهر يونجيه أن الجريمة فى إيطاليا تصل 
ذروتها بين المهن التجارية » ومن ثم تبدأ بالانخفاض كلما اتجهنا نحى المهن 


قرت 


الزراعية والمهن الصناعية والحرف اليدوية حتى تكاد تصل أدناها بين أصحاب 
المهن الفكرية9" , 

ج - العلاقة بين الجريمة وبعض الظواهر الاقتصادية "البطالة' : إن 
البطالة تقود إلى الانحلال الخلقى ٠‏ وارتكاب الرذائل . وجريمة التشرد ٠‏ وجريمة 
السرقة . وقد قال الفيلسوف الفرنسى جبرائيل تارد 13506 , أن العمل وحده هى 
عدو الجريمة الأول . 

كما وأظهر يونجيه فى بعض دراساته الاقتصادية أن البطالة بوجه خاص 
تقود إلى الكحولية ٠‏ هذا وتشير الإحصاءات الجنائية الأميريكية الملتخصصة 
بشأن حالة المجرمين فى أمريكا إلى أن نسبة البطالة كبيرة بين السجناء قبل 
دخولهم إلى المؤسسات العقابية (© , 


؟- الاتجاه البيولوجى فى تفسير السلوك الإجر مى 

العوامل الفردية هى مجموعة الظروف المتصلة بشخص المجرم , والتى يكون لها 
تأثير مباشر أى غير مباشر على سلوكه الإجرامى » ومن هذه العوامل الوراثة , 
والمناقص الجسمية , والجنس , والعمر . 

أ- المؤثرات الوراثية : من القضايا المسلم بها الآن بصورة شبه جماعية 
أن السلوك الإجرامى لا يورث ٠‏ ومع ذلك ثار الجدل بين العلماء حول أثر الوراثة 
على السلوك الإجرامى ٠‏ فذهب رأى إلى القول إن الإنسان يرث عن والديه 
السلوك الإجرامى ٠‏ وتزعم هذا الاتجاه العالم الإيطالى لميروزى الذى قرر أن 
المجرم به صفات عضوية خلقية تميزه عن غير المجرمين ٠‏ وأن هذه الصفات 
ورثها عن أجداده القدامى » وأنها هى التى تدفعه على سبيل الحكم إلى 
السلوك الإجرامى!" ؛ واتضح أن نسبة من انتقل إليهم الضعف العقلى بالوراثة 
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بلغ من 0 إلى 0٠‏ ؛ من الحالات ٠‏ وبقية الحالات ترجع إلى الأمراض الفيزيقية 
التى قد تصيب الفرد بعد ولادته والإصابات الجسمية وسوء التغذية 9" , 

ب - دراسة الأمراض والعاهات والمناقص الجسمية : إن العاهات 
الفيزيقية والنقائص الجسمية تكون ذات تأثير بالغ على الشخصية ٠‏ فمثل قصر 
القامة بشكل غير عادى ولون البشرة والعرج والكساح وضعف البصر والعمى 
والصم . كل هذه نقائص تلعب دورا هاما فى حياة الأقراد المصابين بها فى 
فترات حياتهم ٠‏ وأحيانا يؤدى السلوك التعويضى الذى يلجأ إليه المصاب لكى 
يعوض عن نقصه إلى السلوك الإجرامى 9" . 

وقد اهتم فريق من العلماء بموضوع العلاقة بين تشوه الوجه ٠‏ والمناقص 
الجسمية 5]ع1266 251631 , وبين الجريمة » وقد تناولت هذه الدراسات قصر 
القامة» وقصر البصر , وقلة السمع , واضطراب الكلام » وغير ذلك من المناقص 
الجسمية الأخرى ٠‏ واهتم البعض بدراسة أثر بعض هذه المناقص الجسمية على 
جنوح الأحداث بوجه خاص ٠‏ ويفسر العلماء أن مثل هذه المناقص الجسمية 
تؤدى إلى صعويات واضطرابات فى الشخصية . الأمر الذى يجر صاحبه إلى 
سلوك تعويضى » قد يكون إجراميا فى أحوال كثيرة . وقد أظهرت بعض 
الدراسات وجود علاقة بين ضعف البصر بوجه خاص ٠‏ وبين هروب الأطفال من 
مدارسهم ٠‏ وانقطاعهم عن مواصلة التعليم 9 , 

ج - الجريمة والجنس : تشير الإحصاءات الجنائية فى جميع دول العالم » 
إلى أن إجرام النساء أقل من إجرام الرجال . ويفارق كبير جدا ٠‏ فهى يتراوح 
عموما ما بين ١٠و 2١‏ بالمائة من مجموع الإجرام العام . 

ومن الدول التى تنخفض فيها نسبة إجرام النساء عن /١‏ الجزائر وتونس 
وأليابان وأكثر البلدان العربية والدول الآسيوية والأفريقية » ومن الدول التى تزيد 


اننا 


فيها نسبة الإجرام على /2١‏ تشيكوسلوفاكيا وهنغاريا » علما بأن هذه النسب 
ليست ثابتة ٠‏ ويمكن أن تغير من زمن لآخر ٠؛‏ ويتغير الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية وحسب نوع الجريمة (") , 

د - الجريمة والعمر : هناك نظرية بيولوجية تؤكد على أن العمر هى العامل 
الرئيسى فى تكون اختلاف المعدلات الإحصائية فى نسبة الجريمة » أى أن 
الجريمة تزيد كلما بلغت القوة البدنية أقصاها , ولهذا أيضا فإن خط الإجرام 
يصل أقصاه عند بلوغ ربيع العمر أى مرحلة الشباب ٠‏ ثم يبدأ بالانحدار 
والضعف حتى يتلاشى نهائيا كلما مال العمر إلى الانحدار نحى خريفه , 
وهناك نظرية ثانية تقوم على محاولة ربط السلوك الإجرامى بثلاث مراحل » 
حيث تقع المرحلة الأولى بين السنة الثالثة والسنة السادسة من العمر » وتقع 
المرحلة الثانية بين الرابعة عشرة والسادسة عشرة ٠‏ وتقع المرحلة الأخيرة بين 
الثانية والأربعين حتى بلوغ الخامسة والأربعين 9 , 


4- الاتجاه النفسى فى تفسير السلوك الإجرامى 
يقوم التفسير النفسى للسلوك الإجرامى على أساس أن اتجاه الفرد إلى الجريمة 
يرجع لما يعانيه من صراع نفسى عميق ؛ أو لما يعانيه من اضطرابات باثولوجية 
نفسية أو عقلية . 
يرى فرويد والمحللون النفسيون أن أهم أسباب الحوافز اللاشعورية التى تدفع 
الفرد دفعا لا حيلة له فيه للفعل الجانح وارتكاب الجريمة ما يلى 9" : 

أ - اضطراب العلاقة الوالدية فى مرحلة الطفولة المبكرة التى تتمثل فى 
غياب الأم ٠‏ أى بتحيزها وإهمالها للطفل فى طفواته ٠‏ والنقص أو الحرمان من 
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العاطفة والتهذيب من جنب كل من الآباء خلال السنوات الخمس الأولى من حياة 
الطفل . 

ب - عقد النقص إما نقصا جسمانيا , أى نقصا عقلياء أى نقصا 
اقتصاديا واجتماعيا ٠‏ مما يثير فى الفرد ردود أفعال عنيفة عند الفشل فى 
التعويض عنها ٠‏ يكون من شأنه أن يسلك الفرد أساليب التسلط والكراهية وعدم 
المبالاة وتعذيب النفس والانتقام من المجتمع . 

ج - الضمير المتأرجح الذى ينشأ فى بيئة أسرة لا يسودها الانسجام 
والترابط السليم ٠‏ وأساليب معاملة الطفل فيها متأرجحة بين الإقبال والثواب 
والصد والعقاب , وهذه المعاملة المتأرجحة من شأنها أن تعمل على تكوين ضمير 
متنافر مع الذات . 

د - فساد التكوين الاجتماعى داخل الأسرة نتيجة لسوء العلاقات الأسرية 
سواء العلاقة الزوجية أ العلاقة الوالدية أو العلاقة الأخوية . 

وبين حسن شحاتة سعفان أن أهم الأسباب النفسية للسلوك الانحرافى 
هى الاضطراب العاطفى والحرمان والإحباط . فعدم الاطمئنان أى العنف 
العاطفى والشعور بعدم هذا الاطمئنان ٠‏ وعدم الإشباع العاطفى ٠‏ والخضوع 
الزائد عن الحد للضغط الشديد تعتبر من العوامل التى تؤدى إلى عدم التكيف 
الشخصى ؛ وإلى الاضطرابات السلوكية والانحراف 9 , 

ولقد أوضح الأستاذان الكسندر وهيلى أن وراء السلوك الجائح أسبابا 
أريعة : التعويض المفرط عن الشعور بالنقص , ومحاولة التخفيف من حدة 
الشعور بالذنب والسلوك الانتقامى كنكاية بالأم ٠‏ ومحاولة إرضاء كافة الدوافع 
إرضاء كاملا 9" . كما وأظهرت دراسة أخرى لفتاة . اعتادت السرقة المتكررة 
من المخازن التجارية ٠‏ أن الباعث الخفى وراء مثل هذه السرقات المتكررة ٠‏ كان 


لقنا 


الشعور بالقيام بعمل خطير يلفت الأنظار من جهة ٠‏ ومن الجهة الأخرى طلب 
العقاب الذى يزيح عن النفس الشعور بالذنب (" , 


0- الاتجاا الاجتماعى لتفسير السلوك الإجرامى 

إن مشكلة السلوك ليست مشكلة بسيطة ٠‏ أى لا يكفى لتعليلها عامل واحد أو عدة 
عوامل تنتمى لفئة واحدة ؛ بل هى مشكلة مركبة معقدة لابد فى بحثها من اعتبار 
عدد لا نهاية له من الظروف النفسية والبيواوجية والاجتماعية التى تكتنف الحالة 


التى تبحثها . 
إن من النظريات التى تناوات تفسير الجريمة والسلوك الإجرامى نظريتى 
إميل دوركايم ومرتون . 


يفسر إميل دوركايم الانحراف والجريمة من خلال مفاهيمه عن طبيعة 
العلاقة بين الفرد والمجتمع , والبناء الاجتماعى , وتقسيم العمل الاجتماعى وحالة 
الأنومى . 

يرى دوركايم أن الجريمة ظاهرة سليمة » بل تكاد تكون هي الظاهرة 
الوحيدة التى تنطوى على جميع أعراض الظاهرة السليمة » ويرى كذلك أن 
الجريمة ظاهرة مفيدة فهى عامل لابد منه لسلامة المجتمع » وهى جزء لا يتجزء 
من كل مجتمع سليم 9" . يرى دوركايم أن الجريمة نتيجة ضرورية لطبيعة 
إنسانية شريرة لا سبيل إلى تقويمها ٠‏ فهى كالألم يبغضه الفرد ويقاومه » ومع 
ذلك فالالم ظاهرة عضوية سليمة ؛ تنجم عن التركيب العضوى للكائن الحى » 
وتؤدى وظيفة مفيدة فى الحياة 7" , ويرى دوركايم أنه عندما يزداد المجتمع نموا 
وتطورا تزداد درجة تقسيم العمل ٠‏ ويزداد نظامه تعقيداء فتنشأ حالة من 
الافتقار إلى التكامل والتلاؤم المتبادل بين الوظائف المختلفة » وهذا الوضع من 
شأنه أن يزيد التمايز أو اللاتجانس بين أعضاء المجتمع ٠‏ وينقص قدرتهم 


يفذا 


على تحقيق التضامن ٠؛‏ وعلى خلق اتصالات إيجابية بينهم , كما يضعف القوى 
الاجتماعية . ويسلخ عن السلطة الأخلاقية للعقل الجمعى مغزاها فى نفوس 
الناس , وهذه الحالة التى يصل إليها المجتمع , تدعى حالة الأنومى :ههه » 
وهى تتصف عموما بفقدان المعايير والافتقار إلى القواعد الاجتماعية . 

وكنتيجة طبيعية لهذه الحالة » تنطلق شهوات الفرد المحررة من كل قيود » 
فيرتكب أفعالا تتعارض مع النظام العام للمجتمع"". ويرى مرتون أن السلوك 
الجانح لا ينشأ نتيجة دوافع وبواعث فردية للخروج على قواعد الضبط 
الاجتماعى ٠‏ ولكنها على العكس تشكل جنوحا اجتماعيا هى حصيلة تعاون كل 
من النظام الاجتماعى وثقافة المجتمع على نشوئه وتطويره ٠‏ أى عندما يختل 
التوازن بين الأهداف التى ترسمها الثقافة لأفراد المجتمع وبين وسائل تحقيقها 
فى مجتمع من المجتمعات عن طريق التركيب الاجتماعى الذى يتيح لهؤلاء الأفراد 
تحقيق أهدافهم . يتعرض المجتمع إلى حالة اضطراب وعدم استقرار وعدم 
تنظيه!"" . 

إن دراسة العوامل الاجتماعية التى يعتبرها الباحثون ذات أثر بالغ فى 
السلوك الانحرافى تتمثل فى : 

أ - التصدع الأسرى , إما لفقدان أى من الوالدين عن الحياة الأسرية 
بالموت ؛ أو الهجر , أو الانفصال أو الطلاق ٠‏ أى انحلال الوالدين النفسى 9" , 

ب - الأوضاع الاقتصادية . لقد قام الزوجان شلدون هيليك 51610087 
عاععن!1؟ وإليانور :5168030 فى بحث على ٠5.٠.‏ من الأحداث والجانحين فى 
الولايات المتحدة الأمريكية و٠.5‏ منهم من غير المجرمين انتهيا فيه إلى أن نسبة 
كبيرة من الأحداث الجانحين تنتمى إلى أسر فقيرة 9" . 

ويلخص لنا الأستاذ الأمريكى سذرلاند 51015651850 نتائج مختلف 


178 


الدراسات التى تناولت موضوع الفقر وعلاقته بتكوين السلوك الإجرامى . فهى 
يرى أن غالبية هذه الدراسات تشير بوجه عام إلى زيادة معدلات الجريمة بين 
المجرمين الذين ينتمون إلى طبقات اقتصادية فقيرة ٠‏ وأن غالبية الدراسات 
الإيكولوجية التى تناولت مناطق الجناح عززت هذه النتائج » حيث أظهرت زيادة 
فى معدلات الجريمة والجنوح فى مثل هذه المناطق , التى لا شك تتسم بفقر 
اقتصادى كبير 9 , 
ج - الحى : ذكر أحد العلماء سبعة أنواع للحى الفاسد الذى يكون له 
وللأفراد الذين يعيشون فيه دور فاعل فى تكوين السلوك الإجرامى 9" , 
١‏ - الحى الفقير المزدحم بسكانه والذى يشيع فيه الفقر . 
- الحى الفقير جدا والذى يطغى الفقر فيه على كل صفة أخرى . 
" - الحى المغلق الذى تفصله عن بقية أجزاء المجتمع الكبير عوائق طبيعية أى 
فوارق اجتماعية واضحة . 
؛ - الحى الذى يعيش فيه أشخاص غير متزوجين وفى غرف منفردة مؤجرة . 
ه - حى الأجانب وهو الحى الذى تتخذه أقلية معينة موطنا دائما لها . 
١‏ - حى الرذائل والمويقات . 
٠‏ - الحى الريفى وهى جزء من ريف معين يلجأ إليه بعض ال مجرمين الهاربين من 
وجه العدالة . 
وعليه فإن أهل الحى هو الذى يقرر نوعية وطبيعة المؤسسات الاجتماعية 
المتيسرة لهذه العائلات كالمدارس والملاعب ووسائل الله والترويح المختلفة . 
د - دور الرفقة : لقد درس فردريك تراشر 15235865 عتتعلعء:17 1١71١17‏ 
حالة عصبة أطفال فى مدينة شيكاغى » ودرس عصابات أطفال أخرى فى بعض 
المدن الأمريكية كمدينة نيويورك ويوستن ولوس انجلوس ومينابولس وغيرها » وقد 


كنا 


وجد أن جميع عصابات الأطفال هذه تعيش فى مناطق جناح تتميز بمعدلات 
عالية جدا . وقد أوضح أن هذه العصابات ليست إلا جماعات طائشة خرجت عن 
طاعة العائلة ٠‏ وانحرفت عن معايير المجتمع ٠‏ فسلكت سلوكا جانحا بحيث 
صارت خارجة على القانون وطريدة العدالة . 

كذلك بينت دراسة لشى 5183 أجريت على 0548٠‏ منحرفا فى ولاية 
شيكاغو أن نسبة 4ر١4/‏ من هؤلاء المنحرفين الذين أحيلوا إلى محكمة الأحداث 
كان لهم صداقة بآخرين 9" . 

ه - أوقات الفراع : لقد بين 31<دن15 .ث العلاقة الوطيدة بين السلوك 
الانحرافى وبين قضاء الشبان لأوقات الفراغ بشكل غير منظم أى غير مراقب 
مراقبة دقيقة . كما انتهت لجنة الجريمة التى شكلت فى نيويورك لدراسة المشكلة 
إلى نفس النتيجة عند بحثها لحالة المناطق الموبوءة فى هذه المدينة (؟) , 

و - وسائل الإعلام : يؤكد عدد من رجال القضاء وا محللين النفسيين أنه 
عندما يتم سؤال أحد الشباب المنحرف عن فكرة الجريمة ٠‏ فإن الإجابة تكون من 
رواية بوليسية أى عن برنامج التليفزيون أى من فيلم سينمائى » وطبعا هذا يؤكد 
وجهة نظر هؤلاء من أن هناك تأثيرا لهذه الوسائل الإعلامية على الانحراف 7 . 

ز - العمل : إن ممارسة الشخص لوظيفة أو مهنة معينة والدور الذى يطلب 
منه القيام به قد يدفعه إلى ارتكاب الجريمة . ولقد انتشرت فى الآونة الأخيرة 
ظاهرة إجرام رجال الأعمال 'إجرام ذوى الياقات البيضاء' ؛ فظروف أعمالهم 
تسهل لهم ارتكاب جرائم الشيك والغش التجارى ,٠‏ والاحتيال » كما تنتشر بين 
بعض الموظفين جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام . وفى 
الوسط الطبى جرائم الإجهاض ٠‏ وفى وسط التجار الجرائم الاقتصادية » وفى 
وسط أعمال المتاجر السرقات البسيطة وهكذا”'). إن ما تم استعراضه من 


1 


دراسة العلل والظروف التى تؤدى إلى السلوك الإجرامى من وجهات نظر متباينة 
تعتبر ذات أهمية بالغة للجريمة ؛ لأنه يتوقف عليها وعلى نتائجها طبيعة 
الإجراءات والاحتياطات التى يجب على المجتمعات أن تتخذها لعلاج مشكلة 
الإجرام والانحراف السلوكى . 
الدراسات السابقة 
لما كانت الدراسات الاجتماعية والقانونية حول أنماط الجريمة فى الأردن على حد 
علم الباحثين تكاد تكون فى حكم المعدومة ٠‏ وقليلة فى الدول العربية والأجنبية » 
لذا فقد اشتمل هذا المحور على الدراسات التى اهتمت بموضوعات تتصل 
بالبحث الحالى باعتبار الأردن غير مستقل عن أنماط الجريمة التى تحدث فى 
العالم من حوله . 

بينت الورقة المقدمة للمؤتمر الرابع للأمم المتحدة الذى انعقد فى كيوتى سنة 
بعنوان "مساهمة الجمهور فى منع الجريمة والسيطرة عليها"” أشكالا 
مختلفة من العلاقات بين السلطة الحكومية والجماعات المحلية من حيث تحديد 
وتطبيق القانون الجنائى . تقدم الكثير من الوكالات الجماهيرية خدمات تتعلق 
بالرعاية الاجتماعية والمنع . والكثير منها تؤدى عملا هاما متصلا بالجريمة 
والجناح . وكثيرا ما تقدم هذه الهيئات برامج عمالية تؤدى إلى تزويد المجتمع 
بعمال شبان يتفهمون مشاكل المدينة ومشاكل الشباب فى المدينة » ويستطيعون 
على أساس تطوعى أن يؤدوا عملا هاما من حيث منع الجريمة والجناح . ويقدم 
لنا الاتحاد اليابانى لمنع الجريمة مثلا طيبا على هذا النوع من التعاون . 

"يتم اختيار أعضاء اتحاد منع الجريمة من بين المواطنين المقيمين فى 
المنطقة التى يغطيها مركز الشرطة المحلى . ويعمل هؤلاء المواطنون والاتحاد من 
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أجل التعاون بشكل عام مع الشرطة ويهدف نشاطهم الخاص بمنع الجريمة 
وتنظيمهم أنواع النشاط المختلف للمواطنين من أجل تحقيق هذا الهدف” 9") . 
وأضافت الورقة أنه توجد ترتيبات فى بعض البلاد تهدف إلى إنشاء قوات 
شرطة إضافية أهلية محلية . وهذه غالبا ما تكون جماعة من ال مواطنين المحليين 
الذين يحصلون على بعض التدريب من جانب الشرطة ٠‏ وتحدد لهم منطقة 
يقومون فيها بمعاونة الشرطة عن طريق أداء مهام بوليسية معينة تسند إليهم . 
تدعم الحكومة فى نيجيريا الحرس الأهلى فى عمله محليا من أجل السطرة 
على السلوك وذلك بصفته امتدادا لنظام الشرطة 9" , 
ولقد وضحت الورقة أيضا أنه قد أقيم فى الهند هيئات محلية لتولى أنواع 
النشاط الحكومى القليل الأهمية والأعمال الاتحادية » وهذه الهيئات القضائية 
التى تتكون من بعض الشخصيات القيادية فى المنطقة ؛ والتى تختارها السلطات 
الحكومية » تقوم بالفصل فى الخلافات الصغيرة سواء كانت منازعات طبيعية 
مدنية وجنائية . وبالرغم من أن أعضاء هذه الهيئات قلما يكون لديهم أى 
معلومات قانونية ولا يعرفون القراءة إلا بالكاد » فإن هناك أملا فى أن يكون 
الرأى العام - نظرا لكونهم جزءا من المجتمع - ضمانا لعدم تحيزهم 9" , 
وهناك دراسة للنقيب محمد رجب بعنوان "الحشيش والجريمة" , أشار فيها 
إلى أن تعاطى الحشيش يمثل ظاهرة اجتماعية متفشية فى بعض الأقطار 
العربية ؛ حيث نجدها أكثر وضوحا فى جمهورية مصر العربية ٠‏ إذ أن الواقع 
الاجتماعى والاقتصادى يفرض نفسه ويجعل نمى هذه الظاهرة أكثر إمكانية . 
وقد أجريت العديد من الدراسات فى مصر حول هذه الظاهرة وعلاقتها بالجريمة 
وجميعها تلتقى فى أن تعاطى المخدرات ٠‏ وفى مقدمتها الحشيش ٠,‏ إن لم يكن ذا 
سبب مباشر فى ارتكاب الجرائم ٠‏ فهى على الأقل ذا صلة بذلك ؛ ومن بين هذه 
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الدراسات تلك الدراسة التى أجراها سعد المغربى عن الحشيش والجريمة لنيل 
درجة الماجستير فى مطلع الستينيات التى بينت أن الأغلبية الساحقة من 
المتعاطين تقول بأن الحشيش ليس عاملا فى تسبيب الجريمة أو التسهيل لها , 
لأن الإنسان وهى تحت تأثير المخدر يصبح جبانا ويخاف من أبسط الأشياء » 
ويتحاشى كافة المواقف التى من شأنها أن تجره للوقوع فى جريمة ما , كذلك 
بينت هذه الدراسة أن الجرائم التى يرتكبها المتعاطون تتميز بأنها جرائم بسيطة 
بصفة عامة تتركز فى النصب والاحتيال وخيانة الأمانة ثم السرقة ٠‏ وجميعها لا 
تتصف بالعنف ويعيدة عن القتل أ الاعتداء الجنسى 9" , 

وبالاطلاع على واقع الجريمة والانحراف فى الوطن العربى المنشور فى 
المجلة العربية للدفاع الاجتماعى تبين أن ؟ آلاف جريمة فى مصر ارتكبها 
الأحداث فى ستة أشهر عام 1947 , وتتمثل هذه الجرائم فى السرقة والضرب 
والتشرد وتسلق المواصلات العامة والجرائم التموينية , والقتل العمد والسرقة 
بالإكراه والضرب المقضى إلى الموت وجرائم إحداث العاهات . كذلك أوضحت 
الإحصاءات فى هذا التقرير أن قضايا المخدرات بالشارقة بلغت 1" قضية عام 
6 ,ىل 44 قضية عام 1984 و 40 قضية عام 1980 , وبلغ عدد المقبوض 
عليهم فى قضايا المخدرات فى عام 1547 مواطنين .وى ١؟‏ مواطنا فى ١544‏ 
و" مواطنا فى عام 1180 ؛ وأن 4١‏ / من هؤلاء المواطنين لا تزيد أعمارهم 
على >٠١‏ سنة 9 , 

وفيما يتعلق بالجريمة والانحراف فى العالم » جاء فى تقرير وضعته لجنة 
رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1147 أن الجريمة المنظمة فى الولايات 
المتحدة بلغت حصيلتها مائة مليار دولار » مما حرمت الأمريكيين من 4١4‏ ألف 
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هذا وقد يلغ عدد الأطفال المفقودين حوالى مليون ى 5.00 ألف طفل من 
مجموع الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1447 ٠‏ وحسب إحصاءات مركز الأطفال 
المفقودين والمستغلين كان ثلثا هذا العدد هم من الأطفال الهاربين من أسرهم 
بسبب المشاكل الأسرية وسوء معاملتهم , أما الباقى فهم الأطفال المخطوفون 
الذين يقعون فريسة للجريمة المنظمة #/, 

وأكد تقرير رسمى نشر فى العاصمة اليابانية طوكيى عام ١141‏ أن 
الجريمة فى اليابان بلغت فى سنة 1580 أعلى نسبة لها منذ الحرب العالمية 
الثانية » وخاصة فى أوساط الشباب , وقد بلغ عدد الجرائم المسجلة لعام ١546‏ 
مليونا وخمسمائة وإحدى وأربعين جريمة . كما أن نسبة الجنح المرتكبة بين 
الفتيات ارتفعت بنسبة 0"/ز خلال السنوات من ١91/0‏ - 946ا 9" , 

وهناك فى تقرير حكومى نشر فى لندن ؛ أن واحدا من كل عشرة أشخاص 
يعيشون فى المدن البريطانية لا يغادر منزله فى الليل » وأن الخوف من جرائم 
الشوارع مرتفع بين النساء وبين الأشخاص من الجنسين الذين تجاوزوا سن 
الستين ٠‏ ويقول التقرير بأن الأشخاص المسنين أقل عرضة للمخاطر بسبب 
خوفهم من الخروج ليلا . فى حين أن الأطفال وهم أقل فئات المجتمع خوفا هم 
أكثر الناس عرضة لأن يكونوا ضحايا السرقة والهجوم عليهم ”". 

وهناك ظاهرة خطيرة تتهدد الأسرة الأمريكية » حيث يبدى عدد من 
الخبراء الأمريكيين فى علم النفس وعلم الاجتماع تخوفهم من ظاهرة خطيرة 
أخذت تجتاح المجتمع الأمريكى » وهى هروب الآباء والأمهات من منازلهم بسبب 
التصرف اللاأخلاقى لأبنائهم » ويقول الطبيب النفسى سام جونسون عن هذه 
الظاهرة : "إن أعدادا متزايدة من الآباء والأمهات يفضلون الهرب من منازلهم 
على العيش لهؤلاء الأبناء وسلوكهم وتصرفاتهم المتغطرسة تهدد ما تبقى من 
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تماسك الأسرة الأمريكية ٠‏ ويضيف الطبيب أن هؤلاء الأبناء لا يقيمون وزنا 
لأية سلطة ويستخدمون الكلام البذىء ولا يحترمون أية أصول وقيم اجتماعية . 

ويقول طبيب نفسانى أمريكى آخر حول هذا الموضوع فى الماضى كان 
الأطفال أو الأبناء عموما عاملا مساعدا على تكوين الأسرة وتمتين روابطها , أما 
الآن فقد أصبحوا لعنة على تماسك الأسرة 9" , 

أما الجريمة فى إسرائيل » فقد وضحها محمد إبراهيم زيد فى مقالته عن 
سمات الجريمة والجناح فى إسرائيل من عام 48 - 1510م . لقد عانت إسرائيل 
ارتفاعا مستمرا منذ عام 1544م » وترجع هذه الزيادة المستمرة إلى الهجرة 
الجماعية ٠‏ حيث كانت التقديرات لحجم الجريمة فى إسرائيل *54ر5١‏ لعام 
, والااره7 لعام 15607 , وؤهاراء لعام 1541 ,و11.14/ لعام 0955 , 
و85507 لعام 1516 ؛ وقد تمثلت هذه الجرائم فى الاعتداء على الأمن العام , 
والاعتداء على الأاشخاص . وعلى الأخلاق ؛ وعلى الأموال , والاحتيال 
والتزوير"”. 

وأخيرا أظهرت دراسة إبراهم أبوالغار التى هى بعنوان “الجريمة فى 
مجتمع المملكة العربية السعودية : حجمها واتجاهاتها' أن حجم الجريمة فى 
المملكة العربية السعودية قد انخفضت أثناء العشر سنوات التى اعتمدتها 
الدراسة (85؟7١ه‏ - ١590‏ ه) حيث كان معدل الجريمة فى ١745‏ ه "7 فى 
الألف , وقد انخفض هذا المعدل إلى ١4‏ فى الألف عام ٠5؟١‏ ه , ويعود ذلك 
إلى أن المواطنين جميعهم سواء أمام النظام وهى شرع الله المنظم . 

ومن حيث اتجاهات الجريمة أوضحت الدراسة أن جرائم الاعتداء على 
المال » ويدخل فى نطاقها السرقة والرشوة والاختلاس » تصدرت قائمة الجرائم » 
وكان متوسط هذه الجرائم على مدى السنوات العشر درك" / . 
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أما الجرائم الأخلاقية فقد أتى ترتيبها فى المركز الثانى ٠‏ حيث بلغ 

متوسطها فى نفس الفترة /ارغ7/ ٠‏ وقد أتت جريمة القتل فى المركز الثالث 
بمتوسط ١ره/‏ , بينما جاءت جريمة المخدرات فى المركز الرابع بمتوسط ر”"/ , 
أما جرائم الاحتيال والتزوير فكان ترتيبها فى المركز الخامس بمتوسط در”/ فى 
السنوات العشر . فضلا عن أن هناك جرائم أخرى متنوعة ويدخل فيها جريمة 
التهريب ويلغ متوسطها 1ر5/ 9 . 
فرضيات الدراسة 
سعت هذه الدراسة إلى وضع الفرضيات التالية : 
١‏ - غالبا ما تكون الجرائم منخفضة لدى غير الأردنيين والإناث وغير البالغين 

ومديريات الجنوب مقارنة مع الأردنيين والذكور البالغين ومديريات الشمال 


حسب السنوات . 
؟ - غالبا ما يتوافق الجانى والمجنى عليه فى الجريمة حسب المهنة والعمر 
والسنوات . 


- 1 - غالبا ما ترتفع نسبة جرائم القتل فى مديريات الشمال عنها فى 
مويريات الجتوب حسب الستوات:: 
ب - غالبا ما تكون نسبة جرائم القتل المرتكبة بدافع الشرف والخلافات 
العائلية والمادية أعلى من دوافع السرقة والثار والأمراض النفسية 
والعاطقية حسب السنوات . 
؛ - أ - غالبا ما ترتفع نسبة الجرائم الاخلاقية فى مديريات الوسط عنها فى 
مديريات الشمال والجنوب حسب السنوات . 
ب - غالبا ما يتوافق الجانى والمجنى عليه فى الجرائم الأخلاقية حسب 
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المهنة والعمر والسنوات . 

ه - أ - غالبا ما ترتفع جريمة السرقة الجنائية فى مديريات الوسط عنها فى 
مديريات الشمال والجنوب حسب السنوات . 

ب - غالبا ما تكون جرائم السرقة الواقعة فى المحلات التجارية والمنازل 
أكثر منها فى المزارع والشركات والمحطات حسب السنوات . 

ج - غالبا ما ترتفع نسبة السرقة عند العاطلين عن العمل وأصحاب 
الأعمال الحرة والطلاب والفئات العمرية الواقعة ما بين ١14‏ - 0“ 
سنة أكثر منها عند الموظفين وريات البيوت والعمال والفئات العمرية 

الأخرئ حسب السنوات . 

5 - 1- غالبا ما ترتفع نسبة جرائم الاحتيال المكتشفة والمجهولة فى مديريات 
الوسط عنها فى مديريات الشمال والجنوب حسب السنوات ٠‏ 

ب - غالبا ما تنتشر جرائم الاحتيال فى أوساط العاطلين عن العمل 

وأصحاب الأعمال الحرة والموظفين والفئات العمرية الواقعة ما بين 
-1” سنة و58 - 717 سنة , ووسيلة الأساليب التجارية المضللة 
والتبرع بأداء خدمات للمجنى عليه وإعطاء شيك بدون رصيد وانتحال 
صفة الغير أكشر منها عند الطلاب وربات البيوت والعمال والفئات 
العمرية الأخرى ووسائل الحجاب والشعوذة وتضليل المجنى عليه 
وادعاء البحث عن مجبر عربى وإيهام المجنى عليه فى مشاريع كاذبة 
تخنيتب السحؤات : 

7 - 1 - غالبا ما ترتفع نسبة جرائم الانتحار لدى الفئة العمرية الواقعة ما بين 
77-4 سنة والطلاب والعزاب ودافع الخلافات العائلية أكثر منها 
لدى بقية الفئات العمرية والمهن والحالات الاجتماعية والدوافع الأخرى 
جهنب الستتوات:. 
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منهجية الدراسة 

مجتمح الدراسة 

اشتملت الدراسة على المجتمع الأردنى ٠‏ حيث تم دراسة جميع مديريات الشرطة 
فى المملكة الأردنية الهاشمية التى تضمنتها البيانات الواردة فى وثائق مديرية 
الأمن العام عبر السنوات المحددة للدراسة ٠‏ وهذه المديريات هى : عمان » إريد » 
الكرك ٠‏ معان ٠‏ الزرقاء , البادية , العقبة . ضواحى عمان ٠‏ الطفيلية ٠‏ المفرق » 
مباد. 


طريقة جمح البيانات 

جمعت البيانات لأهداف هذا البحث من خلال الوثائق التى تصدر عن مديرية 
الأمن العام والإحصاءات العامة عبر عشرين عاما تبدأ عام 191074 وتنتهى فى 
؟وؤوا. 

التحليل الإحصائثى 

تم تفريغ البيانات المتوفرة فى الوثائق على شكل جداول إحصائية بصورة يدوية , 
لإيجاد التكرارات . 

نتائج الدراسة 

يتناول الجدولان رقما (1.؟) تصنيف الجرائم حسب الجنسية والجنس والعمر 
والأقطار العربية ٠‏ حيث يوضع جدول رقم )١(‏ أن أعداد الجرائم بأتواعها 
المختلفة التى تم ارتكابها من الأردنيين أعلى من مرتكبيها من غير الأردنيين عبر 
السنوات 9لا19 - ٠ ١9919‏ حيث بلغ مجموع الجرائم فى عام ١91/5‏ عند 
الأردنيين 5114 حالة , بينما كان عدد مرتكبيها من غير الأردنيين 70 حالة » 
مقارنة مع عام 14917 فقد يلغ عدد الجرائم المرتكبة من قبل الأردنيين 44748 ومن 
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غير الأردنيين 977 حالة . وسبب هذه المعدلات المنخفضة من الجرائم المرتكبة من 
غير الأردنيين هى الخوف من العقوبات القانونية التى تترتب على مرتكبيها » والتى 
تصل إلى مغادرة الأراضى الأردنية . مع العلم بأن جرائم السرقات المرتكبة من 
غير الأردنيين كانت عالية نسبيا ٠‏ ويعود ذلك إلى شعورهم بأنهم قادرون على 
الهروب من القانون لعدم التعرف عليهم . وبالنظر إلى الجرائم المرتكبة من غير 
الأردنيين والتى تتفاوت فى أعدادها نجد أن مصر تقع فى المرتبة الأولى بين 
مرتكبى الجرائم فى الأردن كما وضحها جدول رقم )١(‏ إذ بلغت نسبتهم عام 
66 (4ره5/) . ويأتى فى المرتبة الثانية أولئك القاطنون فى المملكة من سوريا 
حيث وصلت نسبتهم عام 1940 : /ار31/ ٠‏ وتأتى العراق والسعودية فى المرتبة 
الثالثة والرابعة إذ بلغت نسبتهم على التوالى درة / , 4ر؟ / ٠‏ وهذه البيانات 
تؤكد أن هناك علاقة بين عدد القاطنين وارتكاب الجريمة , إذ أن العمال الوافدين 
من مصر والقاطنين فى الأردن يشكلون نسبة عالية مقارنة مع الوافدين من 
سوريا والسعودية والعراق ويقية الدول العربية » ولذلك جاءت مصر فى المرتبة 
الأولى من حيث ارتكاب رعاياها المقيمين فى الأردن الجرائم . وإذا نظرنا إلى 
الجنس فإن الجدول رقم )١(‏ يبين لنا أن أعداد جميع أنواع الجرائم المرتكبة من 
الذكور كجرائم القتل والسرقات والأخلاق والاحتيال والتزوير وإطلاق العيارات 
النارية ماعدا جريمة الانتحار تعتبر أعلى من الجرائم التى ترتكب من قبل الإناث 
خلال السنوات التى تمتد من ١191/9‏ - 1997 ؛ حيث أظهرت الأرقام بأن مجموع 
الجرائم المرتكبة من الذكور فى الأعوام ١1595 0 1١584 , ١191/9‏ كانت على 
التوالى 971" مقابل 8؟١‏ إناث , ١184‏ مقابل :11" إناث .وى 951١‏ مقابل 1607 
إناث . بينما جريمة الانتحار كانت عالية عند الإناث حيث كانت خلال الأعوام 
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عند الذكور . و 168" مقابل >١١‏ عند الذكور ٠‏ ويعود ذلك إلى أن العادات 
والتقاليد الاجتماعية إضافة إلى التنشئة الاجتماعية التى لا تسمح للفتاة من 
التعبير عن أحاسيسها ومشاعرها بصراحة إلى الآخرين ٠‏ وهذا يدعى إلى الكبت 
والصراعات النفسية والاجتماعية التى تؤدى إلى اليأس ومن ثم الانتحار . يقول 
القهوجى 'إن 0 تتفوق على الرجل فى جرائم الإجهاض وقتل الأولاد والقتل 
بالسم' ٠‏ بينما يتفوق عليها الرجل فى جرائم العنف والسرقة بالإكراه وجميع 
الجرائم الى يتطاب تنفيتها 2 قوة عضلية . كما يكثر من المرأة ارتكاب جرائم 
السرقات البسيطة ٠‏ ويصفة خاصة من المحلات الكبيرة أى إحضار الأشياء 
المسروقة » كما يقع منها جرائم هجر العائلة وتحريض الصبيان على الفجور 2", 
وفيما يتعلق فى العمر ٠‏ فإن البيانات أوضحت أن الجرائم التى تم ارتكابها من 
البالغين كانت أعلى من الجرائم التى ارتكبها الأحداث منذ عام ١141‏ حتى 
,ء بينما كانت أعداد جرائم الأحداث فى عام ١919‏ أعلى من جرائم 
البالغين حيث بلغت ١728‏ جريمة مقابل ١77١‏ عند البالغين . هذا وقد بينت 
إحصاءات هذا الجدول أن أعداد جرائم السرقات لدى الأحداث كانت عالية 
بالرغم من أنها أقل من جرائم السرقات المرتكبة من البالغين . فقد بلغت هذه 
الجرائم عام )٠١81( ١194١‏ جريمة مقابل 1774؟ جريمة لدى البالغين . ووصلت 
عام 1995 )١10128(‏ مقابل 10١‏ عند البالغين . 

والواقع أن ظاهرة الأحداث فى بعض أبعادها المعاصرة صارت تضيف 
اليوم إلى مشكلة الجريمة المعاصرة أبعادا ومؤشرات حضارية ذات خطورة 
كبيرة ٠»‏ فهى ترتبط فى طبيعتها بثقافة المجتمع » وتشير بوضوح إلى تدهور 
وظائف وفعالية مؤسساته الاجتماعية الرئيسية التى تشكل حجر الأساس فى 
تنشئة الطفل وتطبيع سلوكه وتصرفاته . 

وبالاطلاع على جدول رقم (") فقد بين أن مدينة عمان (مديرية الوسط) 
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تحتل المرتبة الأولى فى ارتكاب الجرائم عبر جميع السنوات من عام 
5 1999 : ار4؟ 2 ٠‏ ويعود ذلك إلى تشكيلها لأكبر عدد من سكان 
المملكة , وعدم تجانس المواطنين , وتعدد الثقافات فيها . 

وتأتى فى المرتبة الثانية مدينة إربد (مديرية الشمال) إذ بلغت نسبة 
الجريمة عام 1414 (1ر15/) مقارنة مع عام 1951 )/5١(‏ وسبب ذلك يعود إلى 
كثافة السكان وتنوعهم فى ثقافاتهم . وأما الزرقاء فتحتل المرتبة الثالثة . وفى 
المقارنة مع مديريات الجنوب الكرك ومعان والبادية والعقبة والطفيلة نجد أن نسبة 
الجرائم فيها أقل من المواقع الجغرافية الأخرى , إذ كانت نسبة الجريمة فى عام 
9 (ر١ا/)‏ وفى عام 1545 (هرا/) . كذلك بلغت نسبة الجريمة فى العقبة 
عام 19175 (1ر"/) مقارنة مع عام 1441 (؟ر4/) ٠‏ ويعود انخفاض هذه النسبة 
إلى العلاقات الاجتماعية القوية والتضامن والتساند الاجتماعى السائد فى هذه 
المناطق من المملكة . 

ويتضح من الجدولين رقمى (؛ و 0) أن نسبة المجنى عليهم بين الاشخاص 
الذين يعملون أعمالا حرة احتلت المرتبة الأولي منذ بداية عام 1944 إلى !155 , 
ويأتى فى المرتبة الثائية المجنى عليهم من العاطلين عن العمال , أما المرتبة الثالثة 
فتقع بين ربات البيوت ٠‏ والرابعة بين العمال . وأقلها بين الطلاب والموظفين . 
ويستدل من ذلك أن العامل الاقتصادى يلعب دورا هاما فى الجرائم » حيث إن 
هناك علاقة طردية بين المجنى عليهم وانخفاض الدخل عند المواطنين . أى كلما 
زادت الحاجة إلى الأموال كلما ارتفعت نسبة المجنى عليهم للحصول على أموالهم 
بالوسائل التى لا تتفق والضوابط الاجتماعية فى المجتمع . هذا ويبين جدول رقم 
(4) أن معظم المجنى عليهم يقعون ضمن الفئة العمرية الواقعة بين 14 - 7" 
سنة و58 - 71 سنة عبر السنوات من 1974 - 1541 ؛ ويعود ذاك إلى أن 
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هاتين الفئتين هما القادرتان على الاكتساب المالى وزيادة الادخار لتأمين 
مستقبلهم وأوضاعهم الاجتماعية . لذلك تزيد نسبة التوجه من مرتكبى الجرائم 
إلى القضاء عليهم من أجل اغتصاب أموالهم أى حل الخلافات الاقتصادية 
والاجتماعية بينهم بالطرق الجرمية . 

0٠‏ وبالاطلاع على توزيع الجناة فئ الجدولين رقمى (5 )١ ٠‏ فإنه يتضح أن 
نسبة الجذاة الواقعة بين الفئتين ١4‏ - !؟ سنة ى 54 -!" تقعان فى الصدارة 
مقارنة مع باقى الفئات العمرية , حيث بلغت نسبة الجناة ضمن الفئة العمرية 
0-4" سنة عامى 1974 وى 1991 : آره7/ . ٠ر7ه/‏ على التوالى » وضمن 
الفئة العمرية 4" - 71 سنة كانت النسبة ره؟/ز عام ١91/8‏ وى لار4١‏ /ز عام 
ولا نستطيع أن نغفل كذلك الفئة العمرية من 7+8" - 4٠‏ سنة التى كانت 
نسبة الجناة فيها عالية . الأمر الذى يدعو إلى القول بأن هذه الفئات العمرية هى 
النشطة فى المجتمع والقادرة على تحقيق أجزاء من طموح الذين يعملون أعمالا 
حرة » والعاطلين عن العمل والعمال والموظفين فى أغلب السنوات العشر من عام 
-1195 . والسبب فى ذلك يعود - فى رأينا - إلى أن أصحاب الأعمال 
الحرة. لديهم حب اللجوء: إلى الوسائل غير المشروعة لتجارتهم أى لخلافات 
اقتصادية تقع بيهم . أما العاطلون عن العمل والعمال والموظفون فيلجاون إلى 
ارتكاب الجرائم من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية باستخدام جميع الوسائل 
التى لا تتفق والضمير الاجتماعى . 

ونخلص إلى القول بأن هناك توافقا و 0 
أصحاب الأعمال الحرة والعاطلين عن: العمل ٠‏ وتتفق هذه النتيجة كذلك فى نسبة 
المجنى عليهم والجناة الواقعة بين الفئتين (14 - /ال و58 - 517 سنة) . وتبريرنا 
إلى ذلك بأن هذه المهنة وهذه الفئات هى الأكثر تعرضا للجرائم لأسباب تتعلق 
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كما ذكرنا آنفا ببواعثهم المشتركة في تلبية مصالحهم الفردية ومكاسبهم المتعددة 
بطرق لا تتفق والمعايير والقواعد المتفق عليها من قبل المجتمع . 

أما جدول رقم (4) فيوضع نسب توزيع جرائم القتل حسب الديريات , 
حيث يشير إلى أن مدينة عمان (مديرية الوسط) تقع في الصدارة لجراثم القتل 
العمد والقصد منذ عام 1470 - 1151 , حيث كانت النسبة عام 151/0 (0"/) 
وكره؟ / عام 1157 ١‏ وتأتى فى المرتبة الثانية مدينة إربد (مديرية الشمال) حيث 
كانت النسبة عام 151٠‏ (/ار7١/)‏ ى (در37/) عام 1997 , بينما كانت نسبة 
جرائم القتل العمد والقصد فى مدينة الزرقاء خلال الأعوام 1544 - 195431 أعلى 
من نسبة الجرائم فى مدينة إربد . وهذا يؤكد أن الزيادة السكانية القاطنة فى 
عمان وعدم التجانس بين أفرادها , والمناشط الاقتصادية المختلفة فيها تلعب هذه 
العوامل كلها أدوارا هامة فى ارتفاع نسبة جرائم القتل . وهذا يصدق على مدينة 
إربد التى تقع فى المرتبة الثانية من ناحية عدد السكان بعد مدينة عمان حسب 
إحصائية عام 1954 . 

أما مديريات الجنوب التى تتمثل فى الكرك ومعان والبادية والعقبة والفيلة 
فإن جرائم القتل فيها منخفضة مقارنة مع مديريات الشمال والوسط كمحافظة 
البلقاء حيث بلغت نسبة جريمة القتل فى معان عام 1575 (كر١/)‏ وى (كر؟/) 
عام 1997 وهذا يعود إلى تجانس الثقافات بين أفراد المنطقة الجنوبية . 

ويشير جدول رقم (1) إلى أن دوافع الشرف والخلافات العائلية والخلافات 
الآنية هى أهم الأسباب التى تدعو إلى جرائم القتل منذ عام ١5915 - ١91/٠‏ . 
حيث بلغت نسبة دافع الشرفم إلى ارتكاب جريمة القتل عام.9370١‏ (0”/) وفى 
عام 1657 وصلت إلى (هر؟/) ٠‏ كذلك بلغت نسبة الأسباب المادية عام 1510/4 
(٠ر6١/)‏ وفى عام ١597‏ (5ر5/) » وتؤكد هذه الدوافع على أن القيم الاجتماعية 


1 


السائدة فى الأردن لا يجوز المساس بها. , فلكون الشرف والعائلة لهما قيمة 
كبيرة فى أحكام المواطنين الأردنيين فإنه لا يجون العبث أو الطعن بهذه القيم » 
وكل من تسول له نفسه بخرق هذه القواعد فإنه يعرضها إلى جريمة القتل 
0 : 

:أما جدول نرقم )٠١(‏ فإنه يشير إلى أن العاصمة (مدينة عمان) تقع فى 
صدارة ألجرائم الأخلاقية منذ عام 191/7 - 1997 حيث بلغت النسبة عام ١91//‏ 
(4ز؟"/) و (كرة5/) عام 19197 ء أما المرتبة الثانية فتأتى مدينة إريد فى هذه 
الجزائم حيث كانت النسبة عام /191/9 (؛ر4/) ى (ر؟7/) عام 1997 . وتحتل 
المرتبة الثالثة مدينة الزرقاء فالنسبة كانت فى عام ااا (در؟ا/) وى (ار1ا/) 
عام ؟194 . أما بقية المناطق الجغرافية فكانت نسب الجرائم الأخلاقية فيها قليلة 
(مقارنة مع هذه المدن عمان وإربد والزرقاء) حيث بلغت النسب المثوية “فى 

' مديريات الجنوب عام 1917/7 : الكرك ؛ معان ٠‏ البادية , العقبة : كرا /ز , ”را /ز» 

أرة/ ٠‏ 5ره؟/ على التوالى ؛ وفى عام 14174 كانت على التوالى كنزا/ , 
هرا/ز» ٠ر”/ز‏ » ٠ر"/‏ . ويعود ذلك إلى أن العلاقات فى مثل هذه المجتمعات 
تتميز بالعلاقات الشخصية الوطيدة . ويحرص البناء الاجتماعى القائم على٠أداء‏ 
وظيفة الضبط بشكل كامل ونسبى . 

ظهرت توزيع الجناة فى الجرائم الأخلاقية فى جدولى ١١ . ١١‏ حيث 
وضحت البيانات فى جدول رقم )١١(‏ أن معظم الجرائم الأخلاقية ترتكب من 
أصحاب الأعمال الحرة والعاطلين عن العمل والطلاب والعمال حيث كانت النسب 
المثوية لعام 194١‏ : (ره”/ , آر4١/‏ , ؟ر51/ + /ار737/ وفى عام 1557 : 
كر5؛/زى 5ر٠5/‏ ء آر١(3/‏ / ذره/ . وهذا يؤكد لنا أن هناك علاقات قوية بين 
أصحاب الدخول والبطالة , والمراهقة فى ارتكاب الجرائم الأخلاقية . 
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وبالاطلاع على العمر فى جدول رقم. (؟١)‏ فإنه يتضح أن الفئات العمرية 
التى تكون أقل من ١8‏ سنة والواقعة بين 14 - !ا سنة ,وى 4؟- /اا سنة هى 
التى تتصدر ارتكاب الجرائم الأخلاقية » إن بلغت النسب المئوية على التوالى عام 
4 (ر7؟/) و (قر4١/)‏ »و فى عام'1957 : ار14/زى ارق ه/ز و كره١/ز‏ . 
وهذه الفئات الشبابية التى يغلب على سلوكها الجانب العاطفى غير القادر على 
التصدى للظواهر الأخلاقية بحكمة وعقل وضمير . 

ويشير الجدولان رقما ١١‏ ؛ ١4‏ إلى توزيع المجنى عليهم فى الجرائم 
الأخلاقية حسب المهنة والعمر . إذ وضح جدول رقم ؟١‏ » أن المجنى عليهم من 
الطلاب يحتلون المرتبة الأولى فى الجرائم الأخلاقية إذ بلغت نسبتهم عام 194١‏ 
(مره"/). و (لارا7/) عام 1947 ؛ أما المجنى عليهم من العاطلين عن العمل 
يأتون فى المركز الثاني بنسبة (هر؟؟/) عام 1541 و (كر؟7/) عام 1557 , 
وفيما يتعلق بالمركز الثالث فهم المجنى عليهم من أصحاب الأعمال الحرة 
وأصحاب ريات البيوت حيث كانت النسبة عالية لدى المجنى عليهم من الذين 
يعملون فى الأعمال الحرة خلال الأعوام 1487 , 14417 . 1984 , بيئما كانت 
النسبة عالية من المجنى عليهم من أصحاب ربات البيوت خلال الأعوام ١194١‏ , 
لكل ١5و9ل‏ , أحكل اككل. 

وبالاطلاع على جدول رقم )١4(‏ فإن معظم المجنى عليهم فى الجرائم 
الأخلاقية يقعون فى الفئة العمرية أقل من ١8‏ سنة , حيث بلغت النسب المئوية 
عام 1941 (/ار43/) وفى عام 1457 (4ر45/) ويأتى فى المركز الثانى تلك الفئة 
الواقعة بين 14 - 77 سنة ؛ حيث كانت النسبة المئوية عام 194١‏ (1ره؟/) وفى 
عام ١495‏ (لاره؟/) والفئة الواقعة بين 4" - 1 سنة تقع فى المرتبة الثالثة 
حيث بلغت النسبة عام ١94١‏ (٠ر٠5/)‏ وفى عام 1997 (١را/)‏ » أما باقى 
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الفئات العمرية فتعتبر نسبة المجنى عليهم قليلة مقارنة مع الفئات العمرية 
.الأخرى . 
يتضح من جدول رقم )١١(‏ أن عمان (مديرية الوسط) تحتل المركز الأول 
فى ارتكاب المواطنين فيها لجرائم"السرقات منذ عام //ا9١‏ - 1555 , إذ بلغ 
هذا المجموع فى عام 1511 (81) جريمة ٠‏ وفى عام 19457 (8717) جريمة: » وفى 
عام 1147 )١1110(‏ جريمة ؛ كذلك كانت.أعداد الجرائم فى بقية مديرية الوسط 
المتمثلة فى الزرقاء والبلقاء عالية.عبر السنوات ٠‏ بينما مدينة الزرقاء قد احتلت 
. المركز الثالث ٠‏ إذ كانت مجموع جرائم السوقات المرتكبة عام 15177 (41) جريمة 
وفى عام 1941 )١98(‏ جريمة وفى عام 19597 (75؟) جريمة . أما مدينة إربد 
فتحتل المركز الثانى ‏ إذ: بلغت الجرائم فيها عام //1917 (10) جريمة وفى عام 
5 (14) جريمة وفى عام 19517 (15؟) ؛ أما وقوع جرائم السرقات فى بقية 
المناطق الجغرافية فيبقى عددها أقل بكثير من.المناطق المشار إليها . 
وكإنت معظم جرائم السرقات تقع داخل المنازل وفى المحلات التجارية 
وسرقة السيارات حسنبما يبين جدول رقم (11) ؛ إذ كانت نسبة جرائم السرقات 
فى المنازل والمحلات التجارية.والسيارات عام 1978 على التوالى : "ر55/ و 
كر""/ز .وى 4ر٠5/‏ وفى عام 19417 كانت على التوالى : لارا4/ز ,و ارال / ,2 
و 4ر6١‏ / , بينما فى عام 1997 كانت على التوالى أيضا : ”رلا / ى 
اارة ”لز كرلا /ز . 
ويلاحظ من جدول رقم )١7(‏ أن العمال يتصدرون ارتكاب جرائم السرقات 
حيث بلغت نسبتهم عام 1915 (آره؟/) » وفى عام 1941 (لار"5/) » وفى عام 
(خمر7؟/) . وهذا يدل على أن أصحاب الأعمال يثقون ويأتمنون العمال 
الذين يعملون لديهم , إذ بينت النتائج المشار إليها أن العمال لا يحافظون نعلى 
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هذه الثقة والائتمان بقدر ما يسعون إليه من تحقيق الربح المادى عن طريق المواد 
التى يسرقونها ويبيعونها فى الأسواق أو استعمالها فى ورشات عمل أخرى . 

أما الذين يقعون فى المركز الثانى من مرتكبى جرائم السرقات فهم 
الأشخاص الذين لا يعملون حيث كانت نسبتهم عام 1 (همر7؟/) , وفى عام 
41 (لار77/) وفى عام ١9197‏ (5راغ/) » وهذا يؤكد أن هناك علاقة بين 
البطالة والسرقات التى تحدث فى المملكة . وفيما يتعلق بأصحاب الأعمال الحرة 
والطلاب فهم يحتلون المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالى فى ارتكاب جرائم 
السرقات . أما باقى المهن كالموظفين وربات البيوت فتبقى نسبتهم قليلة دلالة على 
حسن الانتماء لمهنهم . 

ويبين جدول رقم (18) مرتكبى جرائم السرقات حسب العمر ‏ إذ يوضح 
أن الفئة العمرية الواقعة بين 7١ - ١4‏ سنة تقع فى المرتبة الأولى من حيث 
ارتكاب جرائم السرقات حسب السنوات من عام 1١95975 - ١54١‏ . 

ويأتى فى المرتبة الثانية الفئة التى تقع أقل من ١8‏ سنة ويعدها الفئة 
البالغة من العمر 8" - 1" سنة , أما الفئة المتقدمة فى السن من ١4‏ وما فوق 
44 سنة فتصبح نسبة ارتكاب جرائم السرقات لديهم قليلة جدا مقارنة مع الفئات 
الأخرى . وهذا يدل على أن الفئة الشبابية هى التى تقدم على ارتكاب جرائم 
السرقات لإشباع حاجاتها الاجتماعية والاقتصادية . 

وبالاطلاع على جدول رقم )١5(‏ فإنه يؤكد نتائج جرائم المديريات السابقة 
بأن مدينة عمان تقع فى صدارة جرائم الاحتيال المجهولة المكتشفة . وفى المرتبة 
الثانية تأتى مدينة إربد ومن ثم الزرقاء فى المرتبة الثالثة . إذ بينت البيانات أن 
مجموع جرائم الاحتيال المكتشفة خلال عام 1186 فى مدينة عمان وإربد والزرقاء 
على التوالي كانت : كام جريمة + 71 جريمة » و٠7‏ جريمة 2 و١٠٠٠‏ جريمة » 
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مقابل الجرائم المجهولة.: 71 , 5 , ه وفى عام 1944 بلغت ١8٠‏ جريمة و١٠١٠‏ 
جريمة و 117 جريمة مقابل الجرائم المجهولة 15, ٠١‏ ؛ ٠١‏ على التوالى ؛ وفى 
عام 147 + وصلت إلى : 2١1‏ جريمة » و40 جريمة و50 جريمة على التوالى 
مقابل الجرائم المجهولة على التوالى ٠ ١١ ١ 18. ٠١‏ وهذا يؤكد على العلاقة 
القوية بين المناشط الاقتصادية وجرائم الاحتيال فى المدن الكبرى بالمملكة . 

وضحت جداول + و١1‏ , 31 , مرتكبى جرائم الاحتيال حسب العمر 
والمهنة والوسائل ٠‏ فقد أشار جدول (١؟)‏ إلى أن الفئة العمرية البالغ عمرها 
77-4 سنة تأتى فى المركز الأول فى جرائم الاحتيال , والفئة الثانية تلك الواقعة 
ما بين 77-4 سنة والفئة الثالثة فقد كانت من 1-18 سنة . وريما ظهرت 
جميعها بنسبة عالية لتداولها بالأعمال الحرة التى تعتقد أن الاحتيال على الغير 
هو الوسيلة الذى يجلب لها الربح المادى . 

هذا وقد أشار جدول رقم (١؟)‏ إلى أن النسبة العالية فى جرائم الاحتيال 
ترتكب من قبل أصحاب الأعمال الحرة أولا والعاطلين عن العمل ثانيا والعمال 
ثالثا . حيث كانت نسبتهم عام 1944 على التوالى ار9؟/ , وثمر"١/‏ » وهر11/ 
وفى عام 1144 بلغت نسبتهم على التوالى : "ر١4/‏ . وآر""/ , وةر37// وفى 
عام ؟149 وصلت نسبتهم على التوالى أيضا إلى 5ر٠ه/‏ » ودر٠4/ ٠‏ وقد بين 
جدول رقم (11؟) أن التعامل التجارى بأساليب مضللة تقع فى صدارة وسائل 
ودوافع مرتكبى جرائم الاحتيال ؛ إن كانت نسبتهم عام 1541 ("؟ر؟؟/) ٠‏ وفى 
عام 1945 (٠؟ر؟/)‏ وفى عام 1957 أصبحت كر4/ . 

بينما الوسيلة التى جاءت فى المرتبة الثانية هى التبرع بأداء خدمات 
للمجنى عليهم ٠‏ إذ بلغت نسبتهم عام 1981 (ار3/) , وفى عام 1544 
(؟ره”/) وفى عام 1157 بلغت (1ر5؟/) . 
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أها المرتبة الثالثة فكانت وسيلة إعطاء شيك بدون رصيد إن كانت نسبتهم 
عام 1541(/ارة3/) وعام 1545(آر؟5/) وفى عام 15415 وصلت إلى (كرة/) » 
وفى المركز الرابع كانت وسيلة انتحال صفة الغير بصفة رسمية حيث كانت 
نسبتهم عام ١51841‏ (٠ر١ا/)‏ وفى عام ١544‏ (درك/) وفى عام ١5515‏ 
(4ر1/) ٠‏ وتؤكد هذه البيانات بأن العلاقة بين الوسائل التجارية والمالية وجرائم 
الاحتيال هى قوية ونسبتها عالية . 

وبالنظر إلى قضايا الانتحار فى جدول رقم (51) فإنها تشير إلى أن مدينة 
عمان مازالت تحتل المرتبة الأولى فى الجرائم » سيما ونحن الآن بصدد قضية 
الانتحار » إذ بلغت نسبة المنتحرين عام 1514 (كرا4/) ٠‏ وفى عام 19417 
(قر”4/) وفى عام ١9917‏ أصبحت 5ر54/ » أما المرتبة الثانية كذلك تحتلها 
مدينة إربد حيث كانت النسبة عام 1414 (ر14/) وفى عام 11/17 (كر0١/)‏ 
وفى عام ١597‏ وصلت إلى 5ر5١2/ ٠‏ وفيما يتعلق بالمرتبة الثالثة فقد جاءت 
مديرية البلقاء حيث كانت النسبة عام ١9!4‏ (كرلاا/) ٠‏ وفى عام 1١941‏ 
("ر"١/)‏ وفى عام 1997 (4ر١٠/)‏ أما باقى المديريات فنسبة الانتحار ليست 
مرتفعة كمثيلاتها فى المديريات الأخرى . 

إن مديرية البلقاء احتلت المرتبة الثالثة فى قضايا الانتحار ٠‏ وربما يعود 
ذلك إلى المتوافقات الاجتماعية التى تتمثل فى الأعراف والعادات والتقاليد التى 
يلتزم بها أفراد هذه المديرية ٠‏ سيما وأن وقائع الانتحار ترتكب فى الغالب بين 
الفئة الشبابية والطلابية كما أشار إلى ذلك الجدولان رقما (54) و (0؟) . 
فالتنشئة الاجتماعية المبنية على ثقافة المجتمع والمنافسة بين أبناء هذه المديرية قد 
تدعى إلى ارتكاب هذه الظاهرة الاجتماعية . 

تشير بيانات جداول ذات الأرقام 4؟ , 0" 51 2 "٠‏ إلى توزيع مرتكبى 
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قضايا الانتحار حسب العمر والمهنة , والحالة الاجتماعية والدوافع . 

إذ يبين جدول رقم (14) أن الفئة العمرية التى تقع بين 71-١4‏ سنة تقع 
فى المركز الأول بارتكاب قضايا الانتحارإذ بلغت النسبة عام 194١‏ (لره ؟/) » 
وفى عام 9417 بلغت 4رهه/ وفى عام !194 وصلت إلى ١٠رهه/ ٠‏ أما الفئة 
العمرية التى تقع فى المركز الثانى هى التى أقل من 18 سنة , إذ كانت نسبتهم 
عام 114١‏ (كر71/) وفى عام 1541 (24/) » وفى عام 1151 (ر١/)‏ . أما 
الفئات الأخرى فكانت نسبتهم قليلة , ما عدا الفئة العمرية من /1-1؟ سنة كانت 
مرتفعة إلا أن نسبتها أقل بكثير من الفئات العمرية التى هى أقل من ١6‏ سنة 
ومن ١4‏ -7؟/ . وفيما يتعلق بالجدول رقم (15) فقد وضح أن معظم مرتكبى 
قضايا الانتحار هم الطلاب أولا والعاطلون عن العمل ثانيا » وأصحاب ريات 
البيوت ثالثا ؛ وأصحاب الأعمال الحرة رابعا , إذ بلغت نسبتهم عام 1541 , على 
التوالى ؟رلا"/ز , ؟رك/ز , ر4"/ز , ٠/11‏ وفى عام 199:7 بلغت /ارةا/ , 
'رة”/ . هر"/ز , 6ر31/ على التوالى أيضا . 

أما جدول رقم (1") فقد بين أن نسب ارتكاب قضايا الانتحار ترتفع بين 
العزاب أولا والمتزوجين ثانيا » إذا كانت نسبتهم على التوالى فى عام 1141 : 
قرغا/ز ‏ (ر1؟/ وفى عام 1944 : ر5ا/ , وءرغ5/ وفى عام 1551 : 
كرذاه/ . وكر"؟/ . 

هذا وقد بين جدول رقم (1؟) أن الأسباب والدوافع التى تدعى إلى ارتكاب 
جريمة الانتحار تتمثل فى الخلافات العائلية كمركز أولى ٠‏ ومرض نفسى كمركز 
ثان » ورسوب بالدراسة كمركز ثالث . حيث كانت نسبة مرتكبى هذه الجريمة فى 
عام 1918 على التوالى خر44/ وكر18/ و1١/ز‏ , وفى عام 1541 : كن50/ , 
ذوة/ وخلرا/ ‏ وفى عام 1997 : /ار44/ و١٠7/‏ وا/ . أما الأسباب الأخرى 
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المادية » والعاطفية ٠‏ واليأس من الحياة ٠‏ والوجود قيد السجون فكانت نسبتها 
أقل بكثير » وبعضها معدومة فى بعض السنوات مقارنة مع الاسباب الرئيسية 
التى احتلت المراكز الثلاثة الأولى . وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء فى نظرية 
الانتحار عند أميل دوركايم بإعادته لظاهرة الانتحار إلى أسباب اجتماعية . تعنى 
المجتمعات التى يكون فيها ارتباط الفرد بمجتمعه شديدا وتكون هيمنة العقل 
الجمعى على الأفراد كاملة ‏ يقل الانتحار بل يكاد ينعدم » أما فى المجتمعات 
التى تفقد فيها المؤسسات الدينية والسياسية والاقتصادية والأسرية قوتها 
وهيمنتها » وتضعف فيها الرابطة بين الأفراد فيشعر هؤلاء بالعزلة النفسية 
والاجتماعية يكثر الانتحار وتصبح ظاهرة اجتماعية بارزة الأهمية "") . 


العلاقة بين النتائج والفرضيات 
تضمنت هذه الدراسة سبع فرضيات : 


الفرضية الآولى 
أثبتت البيانات الإحصائية المشار إليها فى الجداول ذات الأرقام "٠ , ٠ ١‏ صحة 
هذه الفرضية , حيث تبين أن أعداد أنواع الجرائم والقتل والسرقات والأخلاق 
والاحتيال والانتحار التى تم ارتكابها من الأردنيين أعلى من مرتكبيها من غير 
الأردنيين . 

كذلك بينت النتائج أن أعداد جميع أنواع الجرائم المرتكبة من الذكور (ما 
عدا جريمة الانتحار) تعتبر أعلى من الجرائم التى ترتكب من قبل الإناث » هذا 
بالإضافة إلى أن البيانات الإحصائية أظهرت فروقا واضحة بين البالغين وغير 
البالفين فى جميع أنواع الجرائم , إذ كانت جميع الجرائم عالية عند البالغين ما 
عدا جرائم السرقات التى كانت فى عام 1919 أعلى عند الأحداث من البالغين , 
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كذلك بينت الإحصاءات أن الجرائم المرتكبة فى مديريات الجنوب أقل ارتفاعا من 
مديريات الشمال . 


الفرضية الثانية 

دلت البيانات الموضحة فى الجداول أرقام 5 , ه 5٠‏ ٠/ا‏ صحة جانب من هذه 
الفرضية » والمتمثل فى توافق الجانى والمجنى عليه فى الجريمة من حيث مهنهم 
الخاصة بالأعمال الحرة والعاطلين عن العمل ما عدا الموظفين ٠‏ أما الفئات 
العمرية الواقعة ما بين ١4‏ -7؟ , و1-158! سنة أثبتت البيانات صحة التوافق 
بينها وبين الجريمة . 


الفرضية الثالثة 

أظهرت البيانات فى الجداول أرقام 1 8 , 4 صحة هذه الفرضية من حيث إن 
نسبة جرائم القتل ليست عالية فى الجنوب كما هى فى الشمال ٠‏ كذلك أثبتت أن 
دوافع الشرف والخلافات العائلية والاسباب المادية هى التى تؤدى إلى جرائم 
القتل أكثر من الأسباب الأخرى . 

الفرضية الرابعة 

لقد بينت الجداول أرقام ١4 , 151701١١ ٠١‏ صحة الفرضية ؛ وعدم صحة 
الفرضية (ب) من حيث توافق الجانى والمجنى عليه فى المهنة , إلا أن الجانب 
الآخر من (ب) والخاص بالعمر أثبتت البيانات صحة هذا الجائب . 


الفرضية الخامسة 
دلت بيانات الجداول أرقام ١7 ١5, ١١‏ 18 صحة الفرضية أ » وب وصحة 
(ج) فى ارتفاع نسبة السرقة لدى الفئة العمرية من 4١-/؟‏ سنة والعاطلين عن 
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العمل وأصحاب الأعمال الحرة والطلاب » وعدم صحتها من حيث ارتفاع نسبة 
السرقة لدى العمل فى المرتبة الأولى . 

الفرضية الساسة 

ثبتت بيانات الجداول أرقام 15, 5١١ ٠١‏ , ؟" صحة الفرضية ( أ » ب) من 
حيث ارتفاع نسبة جرائم الاحتيال فى مديريات الوسط وفى أوساط العاطلين عن 
العمل وأصحاب الأعمال الحرة والفئة العمرية الواقعة ما بين (/١-!؟‏ سنة) 
و(4-14١‏ سنة) ووسيلة الأساليب التجارية المضللة وإعطاء شيك بدون رصيد 
وانتحال صفة الغير عبر جميع السنوات . 


الفرضية السابعة 
يتبين من الجداول أرقام ؟؟ , 54 , 50 56 ./؟ صحة الفرضية (1 , ب) 
القائلة بازدياد جريمة الانتحار فى مديريات الوسط عمان والبلقاء وبين الطلاب 
والعزاب والفئات الواقعة ما بين 14١-!؟‏ سنة ودوافعها التى تتمثل فى الخلافات 
العائلية أكثر من غيرها . 
الخائنة والتوصيات 
أجريت هذه الدراسة للتعرف على أنماط الجريمة فى الأردن معتمدة على الوثائق 
الرسمية الصادرة من مديرية الأمن العام منذ عام 1995-1976 . حيث إن هذه 
الوثائق اشتملت على بيانات إحصائية حول جميع الجرائم المرتكبة مثل القتل 
والسرقة والاحتيال والانتحار مع عدد من المتغيرات الأخرى كالجنس والعمر 
والمهنة » بعضها تم وضعه عبر عشرين عاما ٠‏ وبعضها أقل من ذلك . 

قام الباحثون بجمع هذه البيانات وربط المتغيرات مع بعضها البعض ليكون 
البحث ذا قيمة علمية . وللكشف عن أنماط الجريمة المنتشرة فى الأردن » حيث 
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تبين لنا من هذه الدراسة الإحصائية أن أعداد الجرائم المرتكبة فى الأردن تتركز 
معظمها فى عمان وإربد والزرقاء , وتقل فى بقية المناطق الجغرافية نظرا لتماسك 
وتضامن الأفراد فى عاداتهم وتقاليدهم وقيمهم الاجتماعية . وتزيد نسبة ارتكاب 
الجرائم عند الأردنيين الذكور والبالغين أكثر من غير الأردنيين (الذين يميلون نحو 
تجنب خرق القوانين حفاظا على استقرارهم ومكاسبهم المادية) والإناث وغير 
البالغين . هذا بالإضافة إلى أن هناك توافقا لدى أصحاب الأعمال الحرة 
والعاطلين عن العمل وأولئك الواقعين فى الفئات العمرية ما بين 14-/1, و/9-/71 
سنة فى ارتكابهم للجرائم وفى أن يكونوا من ذوى المجنى عليهم . 

وفيما يتعلق بجرائم المناطق الجغرافية . فقد دلت جميع البيانات أن جرائم 
القتل والسرقة والاحتيال والانتحار تقع بنسبة كبيرة فى مناطق الوسط والشمال 
عنها فى مناطق الجنوب ٠‏ ويعود ذلك إلى تجانس الأفراد فى مناطق الجنوب » 
سواء كان على مستوى الثقافات المختلفة , أى على مستوى الأقطار والقيم 
والأعراف . ومن حيث الأسباب والدوافع التى تؤدى إلى الجرائم فقد دلت 
البيانات أن دوافع الشرف والخلافات العائلية والأسباب المادية هى الأسباب 
الرئيسية لجريمة القتل , أما جريمة الانتحار فتعود إلى سبب مهم وهى الخلافات 
العائلية . هذا وقد أظهرت البيانات أن الوسائل التى يستخدمها أصحاب جرائم 
الاحتيال هى التعامل التجارى بأساليب مضللة وإعطاء شيك بدون رصيد وانتحال 
صفة الغير بصفة رسمية . 

ولدى تحليلنا لاتجاهات الجريمة من خلال البيانات الإحصائية » فقد تبين 
أن جرائم السرقة تصدرت قائمة الجرائم . أما الجرائم الأخلاقية فقد أتى ترتيبها 
فى المركز الثانى . وقد أتت جرائم الانتحار فى المركز الثالث . بينما جاءت جريمة 
الانتحار فى المركز الرابع . وأخيرا جرائم القتل جاءت فى المركز الأخير وهى 
الخاممن + 


1 


وعلى ضوء هذه الدراسة فإننا نوصى بما يلى : 

١‏ - تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على كافة أنواع الجرائم ؛ لما تحققه من 
أمن واستقرار وتخفيض لنسب الجريمة والانحراف . 

" - يتطلب من الأسرة العناية بتربية أطفالها , وتقينهم المبادئ الأخلاقية 
السليمة والتعاليم الدينية ٠‏ وتنشئتهم تنشئة اجتماعية تبعدهم عن 
الانحراف . 

"' - يجب أن يكون لوسائل الإعلام دور فاعل فى بيان أخطار الجريمة » والعوة 
إلى المشاركة الشعبية فى كفاحها . 

غ - على المواطنين أدوار هامة فى مكافحة الجريمة عن طريق مساعدة أجهزة 
الشرطة والتحقيق والادعاء والقضاء والتنفين . 

ه - تعزيز وتشجيع المظاهر الفعالة لمساهمة المواطنين فى مكافحة الجريمة 
وجناح الأحداث . 

1 - استخدام التخطيط الاجتماعى فى تنظيم المواطنين رسميا وتعاونهم مع 
نظام العدالة الجنائية لمنع ومكافحة الجريمة والجناح لتحقيق الرفاهية 
العامة للمجتمع . 

- تنظيم المشاركة الشعبية ٠‏ إما على شكل جماعات استشارية ٠‏ أى لجان 
عمل ٠‏ أى تجمعات للهيئات التطوعية المحلية على كافة المناطق الجغرافية 
فى المملكة . ضمن أطر تساعد على تدعيم العلاقة بينها وبين الهيئات 
المركزية بشكل يتلاعم واحتياجات المجتمع من حيث الحد من الجريمة . 

4 - ضرورة تقديم برامج تدريبية لأولئك المتطوعين الذين يختارون المساعدة 
كأفراد أى كفثات فى منع ومعالجة الجريمة تتناسب ومطالب عملهم . 

9 - عقد ندوات ومؤتمرات فى مجال المشاركة الشعبية والسلوك الانحرافى على 


وكا 


مستوى أقاليم المملكة . 

-٠‏ إصدار نشرة شهرية بعنوان أمن وسلامة الإنسان ... توزع على جميع 
مناطق المملكة . 

١‏ تعاون السلطات الثلاث فى تحقيق الأمن الاجتماعى والاقتصادى للمواطن ؛ 
لأن ذلك يخفف من الخلافات العائلية والجريمة . 

؟١-‏ جهود المؤسسات العلمية ابتداء من المدرسة إلى الجامعة هى واجب وطنى 
لتعميق شعور الفرد بانتمائه إلى مجتمعه المحلى وإلى المجتمع الكبير » 
وإشعاره بما يحصل عليه من خدمات وميزات نتيجة انتمائه لهذا المجتمع , 
وإعلام الفرد بالمخاطر التى يتعرض لها المجتمع نتيجة تفشى الجريمة 
والجناح وتوعية الأفراد بمسئوليتهم عن الجريمة التى تقع فى المجتمع , 
ومساندة أجهزة العدالة الجنائية فى هذا المجال . 

-١١‏ دعم البحوث العلمية التى تكشف عن أنواع وعلل الجرائم وكيفية 


مكافحتها . 
18- نشر الوعى بين الناس للمحافظة على العادات والتقاليد والأعراف والقيم 
الاجتماعية . 


كك 
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- 
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:5011م515 عقمرمء0 نز6 لع)2[كم 1:2 .لإاعزعه5 مذ ءم36[ 05 ممزوة5ل عطا ,تمتعطعزين لنصسع 
.1986 ,.لا .]8 رقدع,م غ256 عطا 


.]ل .عصا ,أمممكا .خ لعأآ ث ,عسى ؟ه كامهظ ,زادع؟ تسذذالز/ا لمة ععلمدوعلم عمدط 
3.106 


كاك0 #لاء11 ,كا501© لزع ]لااوءع0 ,لماءاممخى ,لإعماممء5 لمة نإعو[ممأسلكت ,مطم2 ,متللة© - 
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عط كه كعتطممكو1تطاه امعوعع2 لمة )225 ,لإكهأممتسنت هذ كعلرمعط1 ,معطمعا5 تعأقطء5 - 
.1969 باتلا بجع]! ,عكناه11 تم00م2] ,مرعلطمم عمينت 


6 .ا .]1 ,قةالنضسءة14 ,0110ل 0: 3 ,نزاوه امصنسلت :1200210 ,1:34" 
,كدة:2 مع قعخط آه نإانقمع11مل] ,0208 ع1 .84 عأرعلع" رتعطكوعط] - 


هن 


ملحق الجداول 


جدول رقم (1) 


تصنيف الجرائم حسب الجنسية والجنس والعمر 
نوع الجريمة التصنيف قتّل سرقات سرقة أخ خلاقية احتيال إطلاق انتحار المجموم 
00 العتهمين سيارات 2 «يتزوير عيارات 
عوام نارية 
1657 أردثنى كىم المع كلا 64ذظ طلاه ه73 لامع كخم 
غير أردني 4 للد 5 فد كد 35 اا افك 
مه عزؤم 58 لز 6( الوم والا أللو 


؟ لطر ©“ لط لل 53 ليق 1" 
بالغ م7 لحيد بمدنا لكا بزنء تنفد عفن ليلذفا 
ذا ركدلا لف لقند إلا 1 41 أغلنا 


اقول أردنى 531 نشد لهذ لفن يل لويفا ليف 24704 


غير أردني ‏ 4 5 5 ليلذ مله - 14 فد 
نكر "اا الاإلمم امؤك ‏ إلالة كلاه 4لام ا مم 
أنثلى "_ د 5 دنا كذ 1 تفذا نه 


بالغ +3 خلالاغ 55١‏ ١6.١اكا‏ كلاه لد عثرنا فننن 
حدث قم كلاذ 4غ قلط آل 1 إفا ينف 


اكد الك بي لل الف بلكل كن يلف 55 فين 


غير أردنى ‏ 4 اه ا م - 37 5 
تذكير .ملم الادمم اوؤللا ‏ الاءطز 476 3.40 4ؤلا وبرلا 
انثغى + مم 2 - فنند ‏ كك 4 اهنا هذه 
إلى 17 إن الكل د لض فد قلف 
حدث 4 احلنذ يز لف ف 1 آل فس 


ؤرؤا أردئى 4ه لشف © لفنلدا عذانا لد نا الم" 


غير أردنى 4 0 آل للد 5 نر لف 
ذكير وه 90ام لل لكل ين نش لحف 
أنثنى ” ينذا لحدد ف 4 كن لن 
بالغ 45م 5.ؤلا اكلا كنم كلل 4ه" 5وكل 
حدث 0١١‏ ا لاما م ع لق مث لكرنذنا 
ق4ؤا أردشنى 55 50.40 لْقَذا ©" - الاولام 
غير أردنى ‏ - 4 ل 0 - نذا إفلة 
نكر و5 166 لد ب ا« ام“ ولام 
انثنى + ينف لد © ّ تير اه 
الم 54 2 إؤلاا نذا ©" فدد لها دك 
حدث ه دنا تيلا © ُ للها لكلا 


اا 


تابح جدول رقم (0 
. تصنيف الجرائم حسب الجنسية والجنس والعمر 
نوع الجريمة التصنيف قتبل سرقات سرقة اخلاقية احتيال إطلاق انتحار المجموع 


للمتهسين سيارات وتزوير عيارات 

الأعوام ١‏ نارية 

0147 أردئى ‏ ا كد >5 وها «58 0 فق فاك 
غير أردنى ‏ - لمكم أل :4 - ص كك 
ذكتبر 07 اللاو اد 1456 8م اللا 5ظظا كلاوم 
أنثثلى » ا اد 4.5 5 7 حفط كله 
بالغ 59 ]ولع - حملا لتنا لخدا كد لشف 
حدث 5 نينت © تنظ فل أخد لخ سنك 

01 أردتنى كك افد 3 كوا 465 اد 37م 5ز6." 
غير أردنى 4 ْخ/, 2 - 7 كل 


قز تقد كف كن 12 يقن شن كد 
- ف َن تيد ثقة 

بالخ 564 ككمك مم الماك ممه الإؤز ا لاع الله" 

حدث هو تذاد قن خض عد كس 3 ليك 


5 أردشنى 55 اللا - ل © - ذه اهدض 
غير أردنى ‏ ؟ 50١‏ 0 - 0 .1 - لف لل 
ذكر ال 6و ب - اا ا لهذ لق 
أثثلى 4 ما اك - بذ - دق يفف 
بِاللمم 5م اب 0-3 تلد تنفد 5 للق حمل 
حدث م - - تنا ف - 7 كل 

أردئى ‏ ل أفنند © الات 5 لكر فذاق 
غير أردنى ‏ - 04م الس © 1 له 
ذكر 46 أقنف ©“ 00 5 - 1 لحفق 
أتثثتلى ١‏ لعن © ااا - - كد لين 
بالغ 4غ 540 د فاه ا - - تقذ للف 
حدث ه 4 - 0 ا - - 7 ادل 

ةا أردئنى مغ 0 ؤلة7 ال اب - - - لكف 
غير أردنى ‏ » لف © - - - - كا 
ذكتير 0غ احم( - - - - - قلف 
أنثشنى » تقذ © 5 - - - نذا 
بالغ 6" ١١9080‏ ب 5 - - 5 اا 
حدث 4 5 - - - - لفن 


كما 


١ا/ال/‎ 


جدول رقم (2) 
نسب توزيح الجناة العرب حسب اقطار هم وحسب السئوات 1481 - 1997 


السعن-١ات‏ 
ولاو١ا‏ ةذ يفنط 1١154‏ لهذدًا كمؤة١ا‏ غ4عم4ة١ا‏ ومموة١ا‏ 


واو العتد / العدد ‏ / العدد /, العدد /, العدد ‏ / العيد / العدد / العدد / 
مصتر “راا ؟را4 5لاككركلا 9ك( كركلا ٠.١8‏ كرالا ١١57‏ كر4ة ‏ .م1 برهلا (١١59  االرا ١545‏ كره" 
سوريا ١‏ اعر5 3060 كرء1 5050 مره( 1735 هر4( 75.8 مر؟< 5850 *كرةظ1 350 كرل1 +75 ارة1 
لتب يد ان ١‏ ذرء 55 ارا 0 4هاهر5 35 اثر. 7٠6١‏ كر. 0 80 4ر١ ٠١‏ اوره و هوه 
السعودية 4" آر5 51 كنت كفا لكر اث كر +35 كر الل اعر ‏ الود كرمع اه يرك 
الفجععسسواق :> مرء ‏ .عه لار(ا 1 لارء ‏ 1*9 اكرء ٠١‏ آرء كلذ ل3 فت 004 44 درة 


الكويمعت * كارء 4 ومرء 5 مره الس - 17 أرء 1 كرء - 35 * ارء 

اليسين ١‏ ره #6 مرا 4 كره 4 اكر. 0١١‏ ري 60د وكر. 0١١‏ ككرم +( لزه 

الإمارات العربية ‏ - - 0ك - - - - 1 ارء. سات 32 350 0 و 
خا مرء 18 كرا 50 ا ثرا لاا كرا الوم ار لذ اذ 
-00- - - - - - - ل ره 1 كارء 
لد تخ ف 0 قود 1*6 دكنى.. 53 ارء * اليء 
ا كل او ١‏ ا - ارء ل 5 
١1‏ اايء ب ند نكن 01 ؟ قرء 4 كرهء 
1 كرء - - - - 0 0 - ساس 
4 الوه - - 5 ١‏ 505 5 ارء - - 
يه > 2 ك 0 5 ينه 9 5 3 
؟ ارهء - 5 0 ااه م لخو سات 

٠‏ كثللاكر.1 كوؤكا ١..‏ لكا 0-4 ككرككة لد ا 
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جدول رقم 29 
توزيع الجرائم حسب مديريات الشرطة للاعوام ولا- 1997 


15/4 ١4وا‏ 
العدد / العدد / 


1 اما ةا موا 1 1و1 يكن 
ايريسات العدد / العدد / القدد / العدد ‏ / العدد ‏ / العيد ‏ / 


كمكام ا كرء4 لمخم فأرلا؟ وغللا لار41 3441 هر4"؟ 350435 كر" ١156م‏ كرلا؟ .115.7اءر3غ 47و١١‏ كرم؟ 


را( هلاه را( دثلا؟ ءا .445 لار؟؟ لا0ؤ1ة كر4؟ 10-5 مرا" كهمة4 كرما 3558 اءراك 


إل ؟ ٠١460‏ كر4 م5١١‏ كرا 465( كرلا كلاه( رلا 1657 7 هما لاره ١416‏ كر 
69لا إره لحلد غر" ١اؤا‏ لار م١5"‏ كرا والىم لار"! 526 كر؟ كال كر»؟ 
عق الكل يلكا 0 ل للد 350 ترد ل لد قث 
لحف لكل الاك عرما ككر5 كركذ 7.46 كرها 5.30 11 5420ذ5 اروا 
الم كر 54 ثرا ١م4‏ كر" !ؤ4 مر" 35١‏ مرك لاه4 لارا 
١‏ كرك ا امر_ كلام الار4 كخم كرك آنة كرغ4 400ه كر 
. 2 لذ ل يلف لل لقف كا لق اذ افيد كل 
- - /اوة كار 458 كر 5.ة قر" 8ا» كر5 145١‏ را 
5 1 7 عرد ين م م ذنم ِ- د ا اكد مذ د كشا م شاف 
رقف 35 35 - 5 - - - - - - 5 - - 5 


لكل 1١.‏ إلزوؤل على كالول ..ل/ 


كاك للا مخواك اللي للك لل كالم للار 


لهذا 


إغلما 
العبد / 
1 ورم 
7 كرك1 
3 كرك 
ل يكن 
6 لمرةك 
1١‏ مركا 
4 ورك 
34 ل 


لذيانا 
المدد / 
تمظن 
لذ ككل 
1" كآره 
022 


1 روا 


1.٠.١ لاه‎ 


تليلطًا 
المبد / 
نف كس 
1١‏ رم" 
؟* ارك 


534 


جدول رقم (48) 
نسب توزيع المجنى عليهم حسب المهنة والسنوات 191/9 - 1951 


السنل'وات 

كلما فنيلطًا مك١‏ 
العدد 7 العيد 2 العيد ‏ ز 
نذا يرف ل ذكف دن يك 
للد ينكين لذ تين ل فق 
ف لك 7 ضف ل كن 
ل يكل فى ل نّ يكل 
يذ له 2 كن ل كنل 
جه 2 ٠١6‏ ارال 1٠١‏ هرلاا 


154 
العبد / 


7" 
ذا 


ار.7 
مرم؟ 


ل 
العبد ‏ / 
٠‏ ارم؟ 
ل 
/ا عيرم 
لخ يحكل 
٠١‏ كرك١ا‏ 
ها كرلاا 
/م المرقة 


اؤؤا 
العيد ‏ / 
ظما ا كرك 
كا كن 
7 ارى 
5 غرلا 
٠١‏ ردكا 
د كل 


لدنذا 
العبد 7 
”ارا 
16 ارال 
د يك 
4 اره 
اكر.؟ 


14. 


الفئة العمرية 
أقل من 1١4‏ 
8 إلى 7" 
8 إلى م 
8 إلى 17 
44 فما فوق 


المجمسوع 


لاوا 
العدد / 


1 
1 
.8 
37و 


14 


اره» 
كر1؟ 
كراا 
كرة1 
كركا 


٠6 


كلاوا 
السد / 
ا كرم؟ 
بن يكن 
5العره١ا‏ 
ل شل 
امرةة 


٠١‏ كرقة 


جدول رقم (0) 


نسب توزنح المجنى عليهم حسب العمر والسنوات -١91/‏ 1991 


اموا 
السد / 


3,7 
لها 
ذا 


اركا 
اره4 
ارال 


يكين 
هرم 


السنلنوت 
١544‏ كوا /المة١ا‏ 
العدد ‏ 7 المبد ‏ 7 المبد 7 
؟3 رلا (١‏ كرها 8 كرمة 
ل ل 2 020 
0 اكرام (١‏ كرهط 1 
4 كرما ا اكرط الم 
لح لكل هاا كه 
ريد 057 53 لد ككل 


لهذا 
الميع 7# 
؟< كرتا 
]ا امريع 
قط يكف 
4 اعرة 
3٠36‏ هركا 


00 


لذيلطا 


الفيد 
0 
34> 


31 


7 
لكين 
رلا 
ار74 

ارلا 
ارا 


050 


155 

العند 72 
١‏ اكركا 
56" وراك 
17 هرؤا 
1١‏ كرك 
 1/‏ مرةا 
0 


اوؤوا 
العبد / 
ا كر14 
١‏ ليع 
كن 
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الفئة العمرية 
أقل من 1١4‏ 
إلى 0" 
إلى ا؟ 
إلى لاع 
48 هما فوق 


المى وغ 


154 


العدد 


14 
14 


0 


ه١‎ 


/ 


/ار317 


وا 

الفددن ‏ / 
0 
7 كرة؟ 
5 ارخا 
5 قمر"١ا‏ 
١‏ كركا 


١ 
العدد‎ 


جدول رقم (0) 


نسب توزيع المجنى عليهم حسب العمر والسنوات 1991-1914 


1594 


>54 


ذا 


1١ /امة‎ 
7 


العدد 


1584 
العدد ‏ / 
ه ره 
156 كركم 
بن يكل 
5 كره 
مق كما 
لف 000 


144 

العدد / 
يكن 
4“كرة؛4 
ين الك 
4 جرلا 
2 مد 
م4 5١٠١‏ 


155. 

المدن / 
4 رك 
نكن 
١‏ اكره؟ 
٠‏ رككا 
م كرة 
م2 1 


او91١‎ 
/ 


العدد 


4 
ذا 
11 
11 


جدول رقم 7) 
نسب توزيع الجناة فى جرائم القتل حسب المهنة والسنوات 9/ا9١-‏ 1991 


الست سبوا 
لهددا اموا غ158 1545 /ا4 و١‏ لويلدا 1544 .1544 نحط 155 
نوع المهنة العدد / العدد / العدد ‏ / القدد ‏ / العدذد ‏ / العقدذد / العقدد /ر العدد / القدن / العدن ‏ / 


أعمال حرة ٠١‏ كرام 1*5 اير" 16 كر5ئ 4١‏ كركه 3١‏ كر44 58 لر55 5١‏ 5ر33 م3 كرغ 4# آاركه 435 ركام 
ا ا ل م ا الل 1 6 لهك ناكم رن برشا نا شق 


/! كر١ا ‏ "»" ا ار" ١‏ 4 ١6ره‏ 0 كر4 1" كر" 15 عبرم إن لارة 


موظة اي 0 14 كرا؟" "فيط لف ١ل‏ لارتك 4 اهره1 115 كر314 (١١‏ لرلا1ا 1١١‏ كرا 
١ 2‏ لع لكل 11 نا تك 6 ره فكرةء اابظ ‏ الى كرض 
5 0 4 مرعذة 2 - 13 ١4‏ كركذا 1١‏ هرها1 ١٠١‏ ١(ر14‏ 2--2- ساس 
7 زارع ١‏ ؟ار: 3520 2 > :2 ع 77 مذ حت 0 ع مث 
ى 4 هركم 1 دم حت اك حزن رت سات - -- عا- - 
1 الملجمموع لام اكر4ة4 ٠.‏ 5 لد ككل ف 27 519 000 يفا دك 4ه6ا. كا ولا ٠٠.6٠٠١‏ 4 


الذي 


جدول رقم (14 
نسب توريع جر الم القتل العمد والقصد حسب المديريات للاعوام 1451-١400‏ 


السس سس سوات 
هلف الاق لنت لهلتث احخكا كدودر كذ حمكا ينذا دكا كمه1 اند 
العنه / السد / اليد / اعد 7 العد / العيد / اعد / الع / الى / طلغي / الصد ‏ / الصيد 7 


1 #ر ل را 35 لكيل] لا ترفك 59 كر؟؟ لا ك1 4 كراط لجع رك .ع كرنة امي 

0 هرك7 0١‏ كر35 ا لال هرا؟ 04 رمك كك هرك 0١‏ لأركا 16 كرود 6 مركا الم اكركد كد 

0 قرا 4 فيه © حر ع عرفة له اليا ااي 00 حرا اله عر ع انر اه 

1 عي © قي 181 اليد 19 ابو ع وليك7 ور الإو 28 إجية 267 271937 فرق ا د 

٠‏ ياه <يم + ل ا ع د سوبي نك “كي . عر كي ا يو ره 

3 مر" هابا عابرا 5 اكركعا ذا اعرذ > اكرءة ١١‏ ترك عا فرعا د عراة ها كريج 

٠. 1 5‏ ار جيه :5 يويك وه 3 ور 0 عي له أل او 3 ارا 

0 ره أعا- شاع السام 15 هرا الها 4 كه اس اه ار كرد زكرا 
ٍِ 000 5 اماه عام اماه و 8 ليوك د ليه 26 

2 ”يك “به ارت اء عي ا 4م اع ب بواجي اللكية ا + كرد +١‏ كيد اأوداأهين 

0ن فد 2 شا ات عو ايقن “ع ١‏ اح اع اعرد + ثعرة ؟ بع 


؟م كرهظ اله الغا الف مل سم اليا الى 


14 


جيول رقم (9) 
نسب توزيع جرالم القتل العمد والقصد حسب المديريات للاعوام 1447-1410 


دكن 


فلن يلت ليذ 


1 3 5 
5 05 - 
8 دارع 

م 3 ل 0 35 

ك0 5 ميك" © بكي 

ا 

5 

لاير 3 

3 كا “فرق -" ار ون اه 5-5 ١‏ اعرد كح الكرة ‏ «# كرخط 1١‏ كرا« اكركط لأكركا م كرح ا هرم 


لاما .لالم كركف 4 الاعرا كركة الكل عر هك لل كح ع ها كرتط كع ل الاو امم كم كرنءك اك كراءك كم ركف 


هما 


نوع المريفة 


الفعأصمة 


يفندا 
/ 


العدد 


ليكننا 
العبد / 
١‏ كراك 
لي الفا 
لف 
14 
0 
إن 
يكن 
4 اهور؟ 
فى 
/101 كأرقةر 


لذاذا 


العدد 
لذن 
لفن 
5 


036 


/ 
كر41 


1ر١‎ 


جدول رقم 00١‏ 
نسب توزيج الجرائم الأخلاقية حسب المديريات والسنوات ١910‏ 194 


كلمؤوا تنياطا 15 
العيد / العدد / العبد / 
“ا كرةك الما ترد 117 كولاه 
أكأاكر؟ و كردا يفن “كيل 
لف 357و لفن اكه ارا 
6ك كرة  ١١‏ ارك ارم 
4 كرا 11 كر ها كرا 
؟117 رء؟ اهلا هره١ا‏ 100 كمراا 
؟ كر هة كرد 16 كرك 
53> ارغ ١‏ كار" ؟؛ ار4 
فك “نم د لكيه 
ا 5000-7 كنا 
1-0 ع 14 كرك 
4 مرة ‏ 4 آركك حك 
عذه كر١١1‏ كه1 ارءءكا مكة كرقة 


1/4 ثرق1ة 


كوا 

القدد / 
ذه لذن 
لهذا للف 
ذه اكره 
كرا 
لل الكل 
لفن كلل 
0 
7 

0 

ذا 

54 

1 
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ككم 


نسب توزيع الجناة فى الجرائم الاخلاقية حسب المهنة والسنوات 1447-1941 


5م154 


العدر 
لام 


مكنا 


/ 
أرة؛ 


قر1" 


جدول رقم )1١(‏ 


الس سك وات 
/امة١ 1١1544‏ 
العدد / العدد / 
454 كره" ‏ 334 كر4؟ 
356 كر 55‏ خ4غ كآره" 
5-4 كر14 (١١4‏ كر" 
54 لرع5 458 آر4" 
36 آر4 (١١‏ ارك 
؟/ا ا كرة اللا اكر؟ 
0د ٠‏ ظلن كل 


حيطا 


العدد 
دلة 
لهف 
هذا 


/ا4» 


/ 
م5 


ارم 


ا 
/ 


أره؟ 


العدد 
ينض 
؟ 
1 


اكوا 


العدد 
عند 
16 
لهذ 


ف 
٠ر"ة‏ 
:ر1؟ 


كيل 


1 
العدد ‏ / 
ون 
مذ كر.؟ 
144 كراكا 
كا اكره 
ره 
5م اكرم 


/اما 


الفئة العمري 


أقل من 14 
8 إلى ا" 
4 إلى 37137 
8 إلى 7ع 
48 فما فوق 


المجمسوع 


جدول رقم )1١(‏ 
نسب توزيع المجنى عليهم حسب المهنة والسنوات 1941- 19957 


1544 ليلدلا /4ة 1١1584 1١‏ 1ط .155 أؤؤا 
العيد ‏ / العدد ‏ / العدد ‏ / العدد ‏ / العدد / العدد / العدد / 


54400١‏ كرك4ا 0,7 اكرع" 64" كرلاا 548" آر14ا 
504 كركةه "١‏ مره4 345 كره؟ ككلم كر45 0م ا مر45 544 لارام .ولا كرهمم 
14ر35 564 ثر4ا 46500 كرك15 356 كرغ" 0٠١‏ اكر14 14" كرهةط1 550 كرلاك 


155 مرة هذ إراك 54١‏ كرء؟ الى ابره الم لارام 4لا كرك ؟لا ا كره 


45 كره 140 آن ذل وير د تين عل 20 ل كن 


هذه 1١.٠١‏ هدارا ا لا ولاك 


ؤولاا 1١٠٠٠١‏ 44؟ ٠٠١ ١‏ 4ك 


مهنا 


184 


158 


العدد 
لها 


41 


/ 
1١١رق‎ 
74ر٠‎ 


.رة” 


جدول رقم (15) 
نسب توزيع المجنى عليهم فى الجرائم الاخلاقية والسنوات 1941-1941 


ال مسحكنواته 

كم15 /المة١ا‏ 1584 
العدد ‏ / العدد ‏ / العدد ‏ / 
١44‏ كا تإامير يلما كذ 
١د‏ خخ كرة؟ كا( اره> 
لحا .5 لارءك ١74‏ اكآر؟"» 
0 2 ب 5 مره١‏ 
14 ا ا 
14 1 له كل 
0 007 011 ترف كل 


15 


العدد 


75 


/ 


155 


العدد 
64> 
ردن 


لد 


اكه 


/ 
عرلا 


رلا 


15457 

/  ددعلا‎ 
1 

لبن ذقف 
لل مف 
41 ورم 
4 ثرء 
*37 امرك 
ل ل 


165 


إلى ا" 
34> إلى ا 
4؟> إلى ذا 
4 فما فوق 


المجموع 


لوقه 


نسب توزيع المجنى عليهم فى 
ليطا كموا /امة١ا‏ 
العدد / العدد / العدد 
8١‏ لارقهة 5١50‏ غرلاه 
ه4١‏ كرا ال؟١‏ كر" 
54 كره4 4580 كرم 
-00- لذ لكف 
- 0 ب ل 
00 يفل 0لا ل 2 


جدول رقم 11) 


كوا 
العيد ‏ / 
04 ارك 
3 الرة1 
بذ الك 
ل كل 
6 لاز 
بنذ كل 


لفق 


الجرائم الاخلاقية حسب العمر والسنوات 1941- ١9917‏ 


لكلذا 


هلدا 


لليانا 


نينا 


كم1 


جنائية /كم 
جنوح 5167 


مجموع 4046" 
مكتشف 1١45١‏ 


مجهول 005 


2 


) 


جدول رقم (10) 
توزيع جرائم السرقة حسب مديريات الشرطة والسنوات //19917-191 


1 


1 


/اه 


5 

٠ 

؟1 لم 
د كان 
؟* "11١‏ 
فد نكا 
11-5 
فل يردن 
كد كف 
لشنتف؛ 
لهذ يلكا 
1١١‏ ١و١ا‏ 
ثلا لطنا 
ةن ١‏ 
١غ‏ ...كع 
ايكيا لضف 
1" فلا 
1١65 1/‏ 
لذ رقف 
كن هنا 
45 مم5" 
/ا 15١‏ 
ثلا يفنا 
لوكا ليك 
ل انلف 
نضا يفف 
1١14 ٠‏ 
»1 54و١1‏ 
قن 
4 ١.ه‏ 
كك امد 
ليلذ شيف 


15. 


1 


37 
44 
54 


ليطا 


لديطا 


.كوا 


اؤؤوا 


لدندًا 


تابع جدول رقم (10) 


توزيع جرائم السرقة حسب هديريات الشرطة والسنوات 917-11/7ة1 


1 1 


جنائية 


مجمو 
01 
مجهول 


البلقاء 


رنيج بردا نا 
1مك .له وم 
ديك رلفا هذا 
16 5.غ 51١‏ 
ا 11 و7 


اه 54١‏ يه 
اكىا كملا 1١45‏ 
ل الا 
ف ١‏ الك 
1511114 15 


كلح و1 م1 
لفدةا بن تردذا 
11/0 711 
يدا الحدلة هذا 
ا4 555 ولا 


؟/اة 4.غ ١٠١84‏ 
دقف ذه عمضذا 
5اكال .ؤااه4؟ 
م١‏ حك .74 
١855‏ كلاه 1١١6‏ 


و4١‏ 554 58 
414 7117 
للف احتتاسينا 
بيلف مقن 

الذانا حك علد 


المنا اهفا ذا 
تغنفا افا تلذا 
لفقل دسنهضا 
.ا كوا 4ه؟ 
٠.‏ مه 


2 
ل 


ذا 
لولف 
هع 


فنا 
11 


1 
كذ 
نذا 


3 


34 
7 
دنا 


1 


1 
لف 
0 


31 
4 


>35 


يف 
لف 


1 


دنا 
34> 


15 


جدول رقم (16) 
نسب توزيع جرائم السرقة حسب اماكن وقوعها والسئوات -١9417‏ 1997 
السك بت سَوات 
م١1‏ واوا مقا 1 1 /ا4 1 144 144 14 لكل 11 


العدد / العدد ‏ / العدد / العدد / العدد / العدذد ‏ / العقدد ‏ / العدد ‏ / المدن ‏ / 


515 كر 41 اكول( لاراغ 5554 مرلاك ‏ 805]؟ كرءه لهيذ؟ كر45 55-1 كر44 5.01١1‏ كرا4 


4؟ا عرلا ١١58‏ كرا" ١7675‏ كر4” عمة كرذا ‏ ؛كما كرة1 كلا؟ كرا "١6‏ ارغ4” 


14 كر11 كفلا كر4ما .50 لارلا ‏ هلاه ثر.1 301 لحك آارظة ك4 كرلا 


بلة اراا ‏ 48 كرءا هلا لاره ‏ 904 ارلا 446 ؤم ثرا" ١6٠4م‏ هرك 


لبن ل هل كنا ؤي يفف كنا 


لمن لل لفدم 30 هنا 


7 اادهفرء مه كرا 5م آرا ءا لا اكرء 44 نوه 
ساك : الس الس اام شاك غات ١ع‏ ارم الساا- ساس الس الس 
كرة ‏ - ساس الس الس اس ع الس اس #الحا*رظ الساالس ساس الس اك 
اله 5 >5 16 لظا 0# اليه اسداس م شالس الس الس 
3 قنء - - - - - - 5 - - - 5 ِ - - - - 
- َ - عه ا و وي 2 : ع انب 2 5 0 5 ب ججن؟ بت 


ا 1 ه45 ١٠١‏ كلمع مكلا 1٠.٠.‏ كأكفكة ارءء1ك 


ى 
33 

3 
3 
ٍِ 


157 


جدول رقم 217 
نسب توزيع مرتكبى جرائم السرقة حسب المهنة والسنوات 11/4- 1997 


ؤاؤلا اموا 1544 
العدد / العدد ‏ / المدد / 


اموا ىنا كما ١‏ للك كقود 
العدد / العدذد / العدد /. المدد / المدي / العدد / 


لان كرو ا ا 64 كره؟ ككا هر4؛ ككم الارا”  1١175‏ كركلا لالاؤ اكرء؟ 1740( هر54 15.1( كرو 1845 ثرلال 
يقد كل 511 كرقة 307 ارك على لرها 545 اكرء1 اكثم اآر55 .33 هر1 ١6فى‏ هراك الى اكرمر 1511 كرلاك 
04 لر58 56لا رهما ككم كره15 445 را 1153 لار35 (55١‏ لار75 1445 هرم؟ .5.5 آرا5 44م لار.غ 6كل؟ كراك 
35م الار4ا 3548 كرم 445 كراك1 444 رد 1.5 كرء1 555 ع١( ٠١55‏ كرا هكم كرهط 1/4 عراز 055 المرم 


114 مره 1١١0‏ كركلا وذ( لاره 541١‏ لارم 545 16اا مر 91؟ كر 4‏ ولاك اعرة لازم عر كك كر؟ 


يا 6 اكيم 6ل 1 4١‏ كرا 5ك كرا وم كرا ؟5ة كرا الما كر عه كرا 
مجه و - - - - - - لفن - - - ِ- - - - - - - ب 17 
4لا 106 املم؟ .1 5455 ارط 4471 كركف الجر يذننا كلاة 0٠٠١‏ الاقم 1.2 اكللك . كركة 


15 


جدول رقم (14) 
نسب توزيع مرتكبى جرائم السرقة حسب العمر والسنوات 1997-1974 


كموا 1544 م94١‏ حيطا يا 544 5444 دا ١ؤؤا‏ ك'قوا 
العدد ‏ / العدد /, العدد ‏ / العدد /, العدد / العدد ‏ / العدد ‏ / العدد ‏ / العدد / العدد ‏ / 


ادكم كرلا5 5475م لر51 36ك/ا اره4 فالالا لار1 3141 در4؟ 3947 هر]؟ .ككلم كرلا!ا .015:7 درة4 1١١64113‏ كرك 


104 كرةا ١١1؟‏ كرؤا 184ل؟ أركا 5 لرء5 44380 لار؟؟ لأعؤة كر4؟ 40.5 هرا كوة4 كرما ]للد 


١18‏ كر4 455 مره ابنة ‏ هرم ٠6١ا‏ كرت ١465‏ كرلا كلاوا رلا ١١09‏ لا موا لاره ١400‏ كر5 
0 رةه 20م كره ١2240‏ كرة انا كر5 ١كث‏ لرئ 6( اآر5 ولم لارا هلا كر كلا كرك 
لفن ىل لكف بس 00 كن تلض ري ال ذنم ليل لذي يلش لذ سد حي عفن كل 


55 كراا 50٠١5‏ ابر1ا 5544 ارا االاكايرها ككر”1 *راا1 46م" كرها 25 11 4 اره١ا‏ .هلا4 رهما 


4 را لم4 كرك اذم هر 35١‏ مركا لام4 ارا 1ؤ١١طا‏ كرم 
14 كرك 4لا كر4؛ اثلاا مر 4‏ ككم كرك 0لا هر؟ كلم ارك (كم ‏ كرك4 (مخة رع امكة كع كماذز + 
- ساس لس اس ام ندا يت لمي ل لم لك لقف كا للف لل يكن 32 كن 


9 - - - - 1 كله لار5 ا لامه ار" 454 اكر؟ 5.م ا ور15 554 كر 45١‏ ثرا لم ارك 


المجمسوع ١١٠١‏ كرة 5559 لمرة 6والا - ب حب ٌ قث سرا اه عاج ل “ع كام كا اق “و 7ت 5 


سيد إلى املد الى اتلك إلى الي ل ال و ال ا ا ل 0 ل ا ا 0 


المديرية التصنيف 5 205 
للمتهمين 
السنوات 
44ؤا عليتد ١١7‏ ولا 
مكتشف 4 51 
مجهول0 5 
1 علد ١١4 7١9‏ 
مكتشف 276 7م 
مجهول 5م 9" 
/لهمؤا عبد ؟١!؟!‏ 44 
مكتشف ١١4‏ ه” 
مجهول؟أه 4 
مادؤا عللدد <١‏ مه 
مكتشف ١4‏ 44 
مجهول 56 16 
49ؤا عل 9ؤ9ا ١٠١‏ 
مكتشف 6٠8١ا ٠٠١‏ 
مجهول "٠١ ١١‏ 
.ؤؤظا علد 7٠١‏ 316 
مكتشف ؛54١ا‏ 5ه 
مجهول6»* 56 
اؤؤا علد 5485 ٠٠١‏ 
مكتشف هه”" 04 
مجهول *١‏ 1" 
اؤؤا علدد 1١1١7 (١‏ 
مكتشف لا١7”‏ 6و 
مجهول ٠١‏ 18 


, 
٠. 


جدول رقم (015 
اعداد جرائم الاحتيال حسب مديريات الشرطة والسنوات ١414‏ - 19437 


د 


0-3-5 


> مادام 


ل لقلن 


الزرقاء 
مها 


البادية 


6 


رلا 


55 
- 


1 16 
+ 


ه15 


حا لل 


ت 


1 


ا 


و 


1 


1 
1 


جه 


151 


جدول رقم )١(‏ 
نسب توزيع مرتكبى جرائم الاحتيال حسب مهنهم والسنوات 1944 - 95و( 


الس يي حب حوات 


نيحا كما /امة١1 1١544‏ الحيلنل لخدا 

العدد ‏ / العدد ‏ / العدد ‏ / العدد ‏ / العدد ‏ / العدد / 
44 كرلا" 4.؟» كد يدض ذا را 55ل كارء.4 ا ور.؟ 
4 كركا مم 26 جنا كما ادكه د يكن 
3505 4 0 لوو م 5 كوه 

لراك" ل" نا ذفن :"1 ارا ٠١‏ كر” 5ه" ارلا 
م مر" 4 هارا ه كرا 5 هرا يذ كن 
5" وراا 58" 6 اكر9”» 46 /ار"" 4لا كرلاا //ا كرا 
لشف 


408  ةكرك كمه كرء١0 546 كرككة لم8‎ ١ 


/ا1 


جدول رقم )١١(‏ 
نسب توزيع مرتكبى جرائم الاحتيال حسب الفنات العمرية والسئوات 1497-1941 


النسسلوات 


يدا كموا /ا4 1 1544 184 لخدا ١و1‏ 15 

الفئة العمرية 

5 العدد / العدد ‏ /,. العدذد / العدد / العدد ‏ / العدد ‏ / العدد ‏ / العدد ‏ / 
أقل من 1١4‏ ذا ل 7 المرة 14 ثر4 +1 كر 3 را مم هر( يذ كرا لط سن 
8 إلى ا" /ا5 كر45 0١ل‏ كراه ١45  4ارك ١١50‏ كراك 9م( عرلا 1848 لراك ١م5؟‏ ار"غ 5540 كر"4 
8 إلى 17" حه كره؟ ١١0العر4ا‏ ١ك‏ ورا ١/6  55رال ١١/‏ كرغ ١١8‏ لارغ "5١١‏ كره5 5١50‏ كر84 
8 إلى /اء ك5 وراا كلا كر4١ا‏ 45 كر4١ا‏ 5م ثر4١ا‏ 2ه 1<( كلا راط كلم كر8١‏ وى لمرو( 
6؛ فمافوق  ١١‏ ثره 64 مرك »“>5" ارلا ارلا لا ورك" 4" '"كرة 531 ورم غ'"' ره 


ثضذ 
المجموع 5510 10.6 95م اغرءء! كم5 .0 لطوط لنل علقم لل هه عغط اككم كرقة ا 


154 


جدول رقم () 
نسب توزيع مرتكبى جرائم الاحتيال حسب وسائلهم والسنوات 19814 - 1997 


الأسليون الس جك تجوات 
1 1م 
لمان مقا موا 154 1 1ؤوا 1 
العيد / العزد / العيد /7 العدد / العيد /ز العدد / العيد /. العدد / 
التعامل التجارى بأساليب مضللة 35 لحن 


الارء5 0 1١‏ كرا ٠١6‏ *را5 ١5١0‏ كرء.15 50١‏ كر1414 74100 كرة4 


كر دكن ل لحف د كن 0 كن لكن كه كن وضن 


ىد اركف ل كرف 45200 را كم كر55 580 رلا 550 كرا 0 47 كرهى 


انتحال صفة الغير بصفة الشعوذة ؟”اابراا الى حذ اميد مب الكثنا فلن ترم 0غ كثرا 1‏ 78 كرلا 
أسلوب الحجسب الشعوذة لذ ريد الا لو الود أكر» الث ل الدتقاف الت تأضة سي يم 
إيهام المجنى عليه بأنه أرسل من قبل أقاربه - 2 11 ارك يد مجم 7 5 سات 6" "رلا ٠‏ كرا 01 ارزع 
ادعاء البحث عن مجبر عريبى 1 1 5 5 2 ار 2 14 “ار»ا 
إيهام المجنى عليه بشروع كاذب جات ِ - سات سات ١‏ كر, ٠6‏ كر؟3 م4 ورا 1 
أساليب أحسرى مراع" الما تاشر ا قفد فا ا لمراا 32 500 سات سات 
المحممسوع ا د كركة 4ه كركقة 4.220 ١‏ ١م‏ كرفة 


59 


جدول رقم (17) 
نسب توزيع قضايا الانتحار حسب المديريات والسنوات 19198 - 1995 


السندوات 
المديريات 
م/ا5١‏ 15/4 1١541١‏ كموا /4ة ١544 1١‏ 15184 .155 1155 1551 
السنوات العدد ‏ / العدد ‏ 7 العدد ‏ ” العدد ‏ / العدد ‏ /) العدد / العبد /. العقدد ‏ / العدد ‏ / العدد ‏ / 


العاصمة الا كرا:ئ 4لا كرة”"ا آلا لارلا ‏ 55ك8ا "56١‏ كرا؛ة ”©”*50" 5ره4 :ذا كرغ 5-60 لار4م" ١٠١١‏ كر" ١35‏ كر4؟ 


لال ار54” 5١580‏ 6م كرلا1ا 4لا ثركا١ا‏ دم كرؤا  ١١58‏ كرغ" ٠١8‏ كر5"ا 5ة كرؤا 


البلقاء "6" ك8رلا١ا‏ لض ه* لكمر؟١ا‏ 3 مه كر"اا "4غ كرؤ(ا لاه كرا ”4# ارم 4*7 وزهة كن ا 
الكرك ١١‏ ورع" بف > كرلا متيلا 54 كره 450 كآر١3‏ 7" اكره غ»"' كرا هه" هره نف مف 
ل ُ كد 101 لق 1 4 الوم ١‏ كر" ٠.‏ كرا 1٠‏ كر" 14 كر" 
اق كرة لا +4 لارهم١ 1‏ 44"؟ ارم 44 4 4١‏ كرم كه أكرءك1 ألا لارهم 1‏ كه كرلال 
سات 1 م كر>_ 464 هر؟" 0ق و مي 7 هرا ا ثرا مه ارا لام كرك 
١دورهء‏ 0 ه را ذلالا كر " هم رذ ١‏ كارا م امرك ا 4 14 
حنم اعم شد تم 1 - كرئ ااه 4 لقره ا هرا 5 ازؤذز.- * 31 
2 - 5 32 سات - عر١ا‏ الرمة 4 ؟* ٠٠‏ "كر" 3 لار1ا 1 رن 
2 أ > يا 35 - - - نذا فثك 4 أذ شد ين 14 


المجموع ١46‏ كركة ‏ 5ه؟ 1.١‏ كلا كركك ‏ كه كركذ الائ كركف 14 (رلءك 0ل (6١‏ للم 106 كوك مركة 445 ارا 


جدول رقم (14) 
نسب توزيح مرتكبى قضايا الانتحار حسب الفنات العمرية والسنوات ١997-194١‏ 


1541١‏ 1544 كموا 
الفئة العمرية /امة١‏ 1544 15144 .195 1591١‏ 135 
العدد / العدذد / العدد / العند / العقدد / اللعيد / العيد / العيد /ن العدن ‏ / 
أقلمن 1١8‏ 00 كا اكر156 76 كرما 1 درما ؟13 برغ5 كم كرما ٠١05‏ كرك ١‏ لاره 1‏ ١م‏ المر١‏ 
إلى 51 184 رام 9640 ورلا +0١‏ كركة 5١‏ كرقة 55١‏ كرقه 584 إرلام لمع اكركد 5865 كرمه 


4 إلى ا 550 هرا 4غ كركذ 10 مركا 
58 إلى لاغ ١6‏ كره افا 
46 فما فوق  ١١‏ 


المجبموع ا 0١‏ الال؟ اال اككما. 


الام 1٠.6٠.‏ لا ١٠.١‏ ل ل ل 7ل 45 اء 


"1 


جدول رقم (00) 
نسب توزيع مرتكبى قضايا الانتحار حسب المعنة والسنوات 1941١‏ - 19937 


السئبح تح حواك 
اموا ا م1 
ا 0[ 
/, العدد / العدد 1 100 1 1 14 
+" ان:5 الفين. م الفيذ:  '‏ -الفين "7 الفيد © الفيق- “م العدد 
1ط يحوى اعرية اد ابره 49 ١‏ جرعم كم 


157 اك الرنخ برك ماح ارمع ماخ كرم؟ الال عر4؟ 6.ذ كرع" كذ 
ارلا ٠١4‏ كر؟” ٠١5‏ كر55 ١35‏ لار.8 1١.5‏ لآر5”ا 0 هة 
154 آرا ‏ 5" لار4 580 كرم 0 58” لار 4‏ ١غ‏ ١ارى‏ 5 


الف لد كي شد 


اابر4 58 هرهم 400202 


لف 1 ذل كل 000 .لاه كرؤة لم4 1٠٠١‏ لون 


الفا 


154 
54 


كر11 


ارام 


جدول رقم (01) 
نسب توزيح مرتكبى قضايا الانتحار حسب الحالة الاجتماعية والسنوات 1914 - 1987 


158 كمو1 /ا4ة 1١‏ م54١‏ لحيلدا لالدلا 1551١‏ 
العدد ‏ / العدر ‏ /, العدد /, العدد ‏ / العدد ‏ / العدد / العدن ‏ / 
”> كركة  55١‏ كرات 505 كرك 580 لمركا ‏ 540 برك 308 كرنا 4م مرءك 


كن كف 146 ارئ5 14 اهر55 5ها ابر51 155 كره؟ 1448( مره 015١‏ هرهم 


5 ثرا 1١‏ للركا 5 كرى © الود اله الراك اله اهرك ٠١‏ برع 
1 هر ا ل ا ل ا ا ا ل د 01 ك0 
و مرء 5 - - - - 5 كرء - - 5 5 


كع 


35 


الأسلوب 
السنوات 


حلاف عائلى (المثوية) 
مرض بقسى وحسدى 
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جريمة الاغتصاب فى التشريع المصرى 
دراسة تحليلية 


ياسر درويش * ١‏ وحيدعلى* 


مقدمة 
فى زمن تقاس فيه حضارة الدول بمدى احترامها لحقوق الإنسان وآدميته .. فى 
دولة هى مصر تتضافر فيها الجهود نحى مسايرة المساعى الدولية فى الاهتمام 
بالأمومة والطفولة .. فى مجتمع تسود فيه روح الأديان السماوية بقيودها 
السمحة وصولا إلى بر الأمان , تعن الحاجة إلى السعى نحو كل ما يحفظ 
للإنسانية كرامتها ويصون للمرء حقوقه . 

والحق فى العرض من أشد ما يحرص المرء على صيانته ودفع كل اعتداء 
قد ينال منه كائنا ما كان قدره . والغريزة الجنسية باعتبارها أحد مظاهر الغريزة 
الأم وهى غريزة البقاء من حق المجتمع على أفراده أن يقف عندها منظما لها 
مقيدا إياها , بما يحفظ للإنسائية تواصلها فى الإطار الذى أراده خالقها لها 
وصولا بالحياة الجنسية إلى إطارها القويم - أعنى الزواج بالمعنى المستقر فى 
ضمير الجماعة المصرية , والمستمد أساسا من تراثها الثقافى والأيديولوجى » 


. وكيل النائب العام‎ ٠ 


ا مجلة الجنائية القرمية , ا مجلد التاسع والثلاثون , العدد الثانى ٠‏ يوايق ١111‏ 
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وتفاديا لأن تكون الفوضى فى العلاقات الجنسية سبيلا إلى الفساد الأخلاقى » 
الأمر الذى تأباه الجماعة . والمشرع إذ يواجه بالتجريم صور السلوك الجنسى 
التى تشكل كسرا لقيود قيد بها المجتمع نفسه , فإنه يجب أن يتوخى روح هذه 
الجماعة .وما يأباه ضميرها ويستنكفه من أفعال ‏ فلا يترك خارج دائرة 
التجريم - بدعوى الحرية الجنسية - أفعالا لا يختلف مجادل على لزوم إنزال 
العقاب الجنائى بمقترفها . فمجتمعنا المصرى من الرقى الحضارى ما يجعله 
منكرا لتلك الهمجية البربرية التى يطلقون عليها الحرية الجنسية » فمن المصرى 
الذى يقبل أن يتغشى آخر من له بها صلة بدعوى استعمال حريتها الجنسية » أى 
حرية تلك التى تخول لأفراد انغلقت دونهم أبواب الفضيلة وعميت عليهم الأبصار 
أن ينزلقوا بالمجتمع كله إلى دركات الفساد الأخلاقى والأمراض البدنية 
والنفسية , ناقلين عن غير مجتمعهم أفكارا عدل عنها مصدروها ؛ لما رأوا فيها 
الهلاك والدمار ؛ فما بالنا وهذه الأفكار غريبة عنا , نجهلها فلا نقيم لها وزنا . 

فى هذا الإطار نتعرض بالدراسة التحليلية النقدية لجريمة الاغتصاب فى 
التشريع المصرى باعتبارها على صدر الجرائم التى رصدها المشرع حماية لحق 
الإنسان فى صيانة عرضه ٠‏ فنتناول فى الفصل الأول ركنى الجريمة : المادى » 
والمعنوى . وكذا الشروع والمساهمة الجنائية فى جريمة الاغتصاب وفى الفصل 
الثانى نعرض للعقوبة والظروف المشددة , ثم لتقدير خطة المشرع فى هذا الشان 
من خلال مناقشة النصوص القائمة » ومدى ملاسة استحداث نصوص جديدة 
متعلقة بإضافة بعض الظروف المشددة إلى تلك الجريمة . 


أولا : أركان جريمة الاغتصاب 
الاغتصاب هو "مواقعة الأنثى بغير رضاها" () . ويعرفه البعض بأنه هو اتصال 
الرجل جنسيا بامرأة كرها عنها ) ٠‏ أو اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسيا 
كاملا دون رضاء صحيح منها بذلك 7 . وقد نص المشرع المصرى فى المادة 
3" من قانون العقوبات على هذه الجريمة بقوله "من واقع أنثى بغير رضاها 
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أى المؤقتة" . 

يتضح من هذا النص أن لجريمة الاغتصاب ركثين : الأول مادى وهو 
المواقعة بغير الرضا » والثانى معنوى وهو القصد الجنائى . 

ونعالج فى هذا الفصل مع هذين الركنين أمرين متصلين بالركن المادى 
فيها هما الشروع فى الجريمة , والمساهمة الجنائية فيها على النحى التالى : 
المبحث الأول : الركن المادى . 
المبحث الثانى : الشروع فى الاغتصاب . 
المبحث الثالث : المساهمة الجنائية فى الاغتصاب . 
المبحث الرابع : الركن المعنوى . 


لمبحث الأول ؛ الركن امادى لجريمة الاغتصاب 
بينت الفقرة الأولى من المادة 717 من قانون العقوبات الفعل الذى يقوم به الركن 
المادى لجريمة الاغتصاب بأنه "مواقعة الأنثى بغير رضاها' . 

وعلى ذلك فإن الركن المادى فى جريمة الاغتصاب يتكون من عنصرين : 
الأول : فعل الوقاع التام . 
الثانى : عدم رضاء المجنى عليها . 


إن 


أولا : فعل الوقاع التام 
الفعل الذى تقوم به جريمة الاغتصاب فى القانون المصرى وإن اتسم فى تحديده 
بالدقة البالغة , إلا أنه يحصر جناية الاغتصاب فى نطاق ضيق للغاية » فلا وجود 
للجريمة أساسا إلا إذا كان الفعل صادرا من رجل وواقعا على أنثى ٠‏ وكان 
متخذا شكل الصلة الجنسية الطبيعية » أى شكل إيلاج الرجل قضيبه فى قبل 
الأنثى ؛ وكان هذا الفعل مفروضا دون الإرادة أى برغمها على الأنثى 9) , 
وتطبيقا لذلك لا تقع الجريمة إذا كانت من رجل على آخر من بنى جنسه » 
وإنما ينطبق على هذا الفعل الشاذ وصف هتك العرض إذا وقع على الكبير بغير 
رضاه , أو على الصغير ولى برضاه © ٠‏ كذلك إذا أكرهت امرأة رجلا على 
مواقعتها فإنها لا تعد مرتكبة لجناية الاغتصاب وإنما لجريمة هتك العرض 9" , 
كذلك لا تقوم الجريمة مادام الاتصال الجنسى الحاصل من رجل على 
امرأة بغير رضاها غير طبيعى ٠‏ فمن أولج قضيبه فى دبر امرأة أى أفرغ نفسه 
فى فمها أى على جسدها بغير رضاها فإنه يكون مرتكبا لجناية هتك العرض . 
ويجب أن يأخذ الفعل شكل الإيلاج أى الإدخال «5ذاه,اء0ء2 , فإذا اتخذ 
شكلا آخر كالاحتكاك مثلا فلا تقع الجريمة ٠‏ ويجب ثانيا أن يكون المولّج هو 
قضيب الرجل ٠‏ فإيلاج أى شئ آخر كالاصبع أو العصا فى قبل امرأة بغير 
رضاها لا تقع به الجريمة . 


عدم مشروعية الوقاع 

لا توجد جريمة الاغتصاب إلا إذا كانت المواقعة غير مشروعة هالذاا] , ولا 
يضفى على المواقعة صفة المشروعية إلا الزواج الصحيح ؛ فالزوج الذى يواقع 
زوجته رغم إرادتها لا يرتكب هذه الجريمة ؛ لأن ذلك من حقه شرعا . فالزواج 
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بمقتضى أحكام الشريعة هو عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدا ؛ ومن أحكامه 
متى تم أن تحتبس المرأة فى بيت زوجها وأن يكون عليها طاعته والمبادرة إلى 
فراشه متى التمسها لذلك ولم تكن ذات عذر شرعى ٠‏ وللرجل أن يعاقبها العقاب 
الشرعى إن لم تجبه إلى هذا الالتماس وهى طاهرة 9 , 

ونفس الحكم إذا كانت المرأة مطلقة رجعيا قبل انقضاء العدة . لأن الطلاق 
الرجعى لا يرفع الحل ولا يزيل الملك ٠‏ وبالتالى فإنه لا يحرم الزوج من أن يستمتع 
بزوجته وأن يراجعها ٠‏ بل إن ذلك منه يعد مراجعة لها .. أما الطلاق البائن فبه 
يزول الحل وتنقطع حقوق الزوج على زوجته بمجرد وقوعه , وليس من حقه عندئذ 


أن يواقعها إلا بعقد ومهر جديدين 0. 


تقدير موقف المشرع المصرى من تعريف الوقاع 

يتبنى المشرع المصرى ذات المفهوم الضيق لفعل المواقبة الذى كانت تقوم به 
جناية الاغتصاب فى التشريع الفرنسى قبل تعديل 7؟/*١/.198‏ » فقد كان 
النص الفرنسي القديم يحصر الفعل فى كونه الاتصال الواقع من رجل على المرأة 
بغير رضاها لم 717 من قانون العقوبات الفرنسى . 


ع0 عتططاع! عضنا غ39 عتمسومط من *ل عاأعصعقطء ممتاءعممم أوع [امثلا مل 
0.5.8[ 332 اعث أععلاءء عل امعمعامءوممك كهدذد ناه 6جعء1 


والمشرع المصرى فى موقفه هذا ليس وحيدا ٠‏ بل إن هناك من لم يزل 
يعتنق هذا المفهوم الضيق كألانيا وسويسرا 9" . 

بيد أن المشرع الفرنسى قد تدخل بتشريع ؟؟/7١/.194‏ فاستبدل 
بمفهومه القديم مفهوما جديدا لفعل الوقاع أكثر اتساعا من سابقه ٠‏ فأصبح كل 
إيلاج جنسى أيا كانت طبيعته يقع على شخص الغير بالقوة أو بالتهديد أو 
بالمباغتة . 


قتصددم أذه5 أذ نان عتتأهه عناواعنن عل أعنوعد ممتاداعمعم عل عاعة )نا10) 
2 أكذ ..5زمتة ناه عأمتةكامم ععمعاما؟ عدم تابد ”0 عصدمكوعم 13 عند 
.(كتقعمدءظ [دأععمة أهمعم المعل عل عااعكنول] 


وهكذا توسع المشرع الفرنسى فى فعل الوقاع فأصبح يشمل صور الإيلاج 
الجنسى كافة ٠‏ كأن يقع الفعل من رجل على رجل أخر . أو إذا تم الإيلاج 
بالإصيع , أى بإدخال عصا , أو بالإيلاج فى الدبر , كما أن النص الفرنسي 
الجديد لا يتطلب أن يكون الجانى رجلا والمجنى عليه أنثى , فالجانى والمجنى عليه 
يمكن أن يكون أيهما رجلا أى امرأة ودون أن يدخل فى الاعتبار سن المجنى عليه 
أى جنسه أى صفته . 

ولاشك أن المشرع الفرنسى فى مفهومه الجديد لم يشمل بالتجريم أفعالا 
كانت من قبل مباحة . فالملاحظ أن صور الاتصال الجنسى كافة التى اتسع 
المفهوم الجديد ليشملها كانت من قبل مجرمة ومعاقبا عليها بنصوص جريمة هتك 
العرض ٠‏ فكأن التعديل التشريعى الفرنسى قد اقتصر أثره فقط فى تغيير وصف 
صور الإيلاج عدا الطبيعى منها , والمعاقبة عليها لا بمقتضى نصوص جريمة 
هتك العرض ؛ وإنما بمقتضى نص جريمة الاغتصاب ٠‏ الأمر الذى يعن معه 
التساؤل عن جدوى التعديل الفرنسى ومدى الحاجة إلى تبنى المشرع المصرى 
المفهوم الجديد أى الابقاء على المفهوم الضيق القديم !! . الإجابة على هذا 
التساؤل نرى أن تحدد على ضوء استقراء سياسة المشرع المصرى فى حماية 
العرض , تلك السياسة التى جرت على تجريم فعل الإيلاج الطبيعى الحاصل من 
الرجل ضد إرادة المرأة » وجعله جناية فى القانون , وترك ما عدا ذلك من أفعال 
تقع اعتداء على العرض اجريمة هتك العرض "١‏ , والذى عرفته محكمة النقتض 
بأنه كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه وعوراته ويخدش عاطفة 
الحياء عنده من هذه الناحية ”2 . فكان المشرع المصرى قد قدر أن الاعتداء على 


56. 


الحرية الجنسية ع1اعناءاء5ة -1106116 يكون جسيما متى اتخذ شكل الإيلاج 
الطبيعى الحاصل ضد إرادة المرأة ٠‏ فخصه بجريمة مستقلة جعلها جناية فى 
كافة الحالات » ونحن نختلف مع المشرع المصرى فى مسلكه ؛ لأن الإيلاج 
الطبيعى وإن حق اعتباره جسيما إلا أن درجة الجسامة تزداد حين يتخذ الإيلاج 
بغير الرضا صورا أخرى شاذة ؛ كما لى أواج بغير رضا رجل قضيبه فى دبر 
امرأة أى رجل » أو أولج عصا أو نحوها ؛ لأن هذا الفعل الشاذ فيه امتهان 
للجسد فوق ما فيه من امتهان للعرض فهو فعل ضد الطبيعة 2856 ع5ا«مه , 
لذلك فنحن نتمنى على المشرع المصرى لو أنه ساير نظيره الفرنسى واستبدل 
بالنص الحالى نصا صالحا لاستيعاب صور الإيلاج الجنسى كافة أيا كانت 
طبيعته طالما وقع على الغير بغير الرضا 9" . 


ثانيا : عدم رضا المجنى عليها 
لا تقع جريمة الاغتصاب إلا إذا كان فعل الوقاع قد حصل بدون رضا الأنثى . 
وقد أبرزت المادة ١/9717‏ من قانون العقوبات هذا الشرط صراحة بقولها "من 
واقع أنثى بغير رضاها" , وعلة ذلك أن محل الحماية الجنائية فى جريمة 
الاغتصاب هو حماية المرأة حين تكون موضوعا لاعتداء على حياتها الجنسية . 
وينعدم الرضا بكل ما من شأنه أن يؤثر فى إرادة المرأة فيمنعها من حرية 
الاختيار ؛ سواء كان هذا المؤثر آتيا من قبل الجانى أم كان ناشئا عن حالة 
خاصة بالمجنى عليها 9" , 

ودلالة عدم الرضا هى من قبيل الدلالات العامة التى لا تتضمن وسيلة 
بعينها . فالإكراه الحاصل من الجانى - وإن كان هى الوسيلة الأكثر ذيوعا - إلا 


أن هناك صورا أخرى من شأنها أن تؤثر فى إرادة المرأة كالاغماء أو صغر 


للف 


السن أى الغش وما يماثلها وذلك على النحو التالى : 
أ - الإكراة المادى عناوندتزطم ععمعاه1؟ 
ويكون باستخدام القوة المادية التى يتغلب بها الفاعل على مقاومة المجنى عليها » 
ويتعين لتوافر الإكراه عندئذ أن تكون مقاومة المجنى عليها جدية مقصودا بها 
تفادى الوقاع فى ذاته لا الحرص على إظهار التمنع أى تفادى ماقد يجره 
الاستسلام دون تمنع من وخزات الضمير ٠‏ والفصل فى ذلك موكول لقاضى 
الموضوع يعمل فيه سلطته التقديرية ٠‏ ويتعين فى الوقت نفسه أن يكون المراد 
بالقوة المادية قهر مقاومة المجنى عليها للوقاع , بحيث إذا تم الوقاع واستخدمت 
هذه القوة بعده استتماما للذة الجنسية 5301536 فإنه يعد تاما برضا المرأة » 
ومن ثم لا تتوافر به جريمة الاغتصاب , وإنما جريمة الضرب أو الجرح عمدا 
حسب الأحوال 9" , 

كذلك يجب أن يكون الإكراه واقعا على جسم المجنى عليها ذاتها » فأعمال 
العنف التى قد تقع على الأشياء مثل كسر الباب ٠‏ أو نافذة للوصول منها إلى 
مخدع المرأة ٠‏ وكذلك التى تقع على أشخاص آخرين كحارس أو بواب يعترض 
سبيل الجانى لا تعتبر إكراها . 

كما يجب أن يكون أثر العنف الذى يقع على الأنثى هى رضوخها - فى 
صورة الاغتصاب التام - مع انعدام رضاها فى جميع الأحوال , فالنظر لا يكون 
إلى العنف فى ذاته بقدر ما يكون إلى الأثر المترتب عليه وهى انعدام رضاء 
المجنى عليها عند إرغامها بالقوة . فإذا حاول شخص ارتكاب فعل الوقاع بالعنف 
المادى ٠‏ ثم حصل التسليم برغبة الأنثى » فإن سبق استعمال القوة لا يكفى للقول 
بتحقق الجريمة طالما أنه لم يكن من أثرها إكراه المرأة على الفعل رغم إرادتها » 


حف 


وهذه المسالة يفحصها قاضى الموضوع على ضوء ظروف الواقعة » وإن كان لا 
يخفى ما يواجه ذلك من صعوبة "" , 
ب - الإكراه الأدبى 20116 عامتهمادم© 
يقع الإكراه الأدبى بطريق التهديد بإلحاق شر مستطير بجسم المجنى عليها أى 
مالها أى سمعتها أو شخصها أو بشخص عزيز عليها وغير ذلك ٠‏ مما من شأنه 
أن يشل إرادتها ويخضعها إلى رغبة الجانى » شريطة أن تتوافر علاقة السببية 
بين هذا الإكراه وبين الوقاع "', ويستوى فى هذا الشأن أن يكون موضوع 
التهديد فعلا إجراميا أى أن تنتفى عنه هذه الصفة , فالشارع يريد أن يشمل 
العقاب جميع الحالات التى لا تكون المرأة قد اتجهت إرادتها فيها اتجاها 
صحيحا إلى قبول الصلة الجنسية . وتطبيقا لذلك كان التهديد الظاهرى - أى 
الذى يقصد فيه الجانى تنفيذ الأمر المهدد به - كافيا طالما اعتقدت المجنى عليها 
جديته فاستسلمت تحت تأثير هذا الاعتقاد ٠‏ فالعبرة فى تحديد هذا العنصر 
بنفسيتها لا بنفسيته 4" , 
ج - الغش والخديعة 1:2006 
ومن ذلك أن يدخل شخص إلى فراش امرأة على صورة تظنه زوجها 9" , أى أن 
يطلق شخص زوجته طلاقا بائنا ويجهل عليها أمر الطلاق ثم يواقعها وهى لا تعلم 
بسبق وقوع هذا الطلاق المزيل للحل ٠‏ ويثبت أنها لى كانت قد علمت به لامتنعت 
عن الاستجابة له . 

وهكذا يقوم الغش بمجرد الكتمان كما فى إخفاء الزوج عن زوجته واقعة 
طلاقها , ومن باب أولى فهى يقوم بالقول المجرد , أى لا حاجة إلى تدعيمه 
بمظاهر خارجية ٠‏ بل إن مجرد رضاء المرأة تحت تأثير غلط وقعت فيه ولم يكن 
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للجانى دور فى إنشائه يكفى لقيام الجريمة ٠‏ ذلك أن القانون لا يستبعد من نطاق 
الجريمة إلا الحالات التى يثبت فيها الرضاء الصحيح بالفعل . مثال ذلك أن 
تذهب امرأة إلى فراش رجل ظنت أنه زوجها ويكشتف الرجل هذا الغلط ٠‏ ولكنه 
لا ينبهها إليه ثم يمارس الصلة الجنسية معها 9" . 


د - فقدان الوعى أو التمييز 
أخيرا ينعدم الرضا بفقدان الوعى أى التمييز , سواء أكان ذلك راجعا إلى فعل 
الجانى نفسه أم نتيجة لحالة وجدت فيها المجنى عليها دون تدخل من الجانى » 
فالقانون لا يشترط أن تكون المواقعة ضد إرادة الأنثى بقدر ما يعنيه أن تكون 
بدون هذه الإرادة . 

وتطبيقا لذلك فإن الجريمة تقع إذا حصلت المواقعة أثناء نوم الأنثى 9 , 
أى على صغيرة غير مميزة ولو برضاها ؛ لأن الإجماع منعقد على أنها لا تملك 
حرية الاختيار . 

أما إذا كانت الصغيرة مميزة ٠‏ فإن الرأى المجمع عليه يذهب إلى أن 
رضاها ينفى الاغتصاب ٠‏ فتقتصر مسئولية الجانى على هتك العرض بغير قوة 
ولا تهديد بشرط ألا تكون قد أتمت الثامنة عشرة من عمرها ٠‏ وحجة الفقه أن 
الرضاء الصادر عن وعى بطبيعة الفعل يحول دون القول بتوافر ركن الجريمة 
المتمثل فى عدم الرضاء ؛ ولكننا نعتقد أن خطة الشارع هى أن يستبعد من نطاق 
الاغتصاب الحالات التى يمكن القول فيها بأن الأنثى قد اتجهت إرادتها اتجاها 
صحيحا إلى قبول الصلة الجنسية ٠‏ ويفترض ذلك أن تكون هذه الإرادة قد 
اعتبرها الشارع إرادة صحيحة يعول عليها ٠‏ وإذا كان الشارع المدنى لم يعتبر 
إرادة ناقص الأهلية فى التصرفات المالية الضارة ضررا محضاء ومن ثم قضى 
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بأن مثل هذه التصرفات تقع باطلة بطلانا مطلقا متى صدرت من ناقص الأهلية » 
وكان رضاء الأنثى بالمواقعة إنما يفقدها ما لا يقدر بالمال , الأمر الذى لا يمكن 
معه - من باب أولى - الاعتداد قانونا بما يصدر عن الصغيرة المميزة من رضاء 
بالمواقعة , فهى معيب بعيب فقدان التمييز . مما يعد معه وقاعها فى جميع 
الأحوال وقاعا بغير رضاها . وندعم هذا الرأى بملاحظة أنه من غير السائغ أن 
يسوى فى المسئولية والعقاب بين من واقع الصغيرة برضاها ومن اقتصر على 
الإخلال بحيائها فى الصورة التى يقوم بها هتك العرض على الرغم مما بين 
فعليهما من فارق كبير من حيث الجسامة والدلالة على خطورة الجانى » ومن غير 
السائغ كذلك أن يعتبر الوقاع مجرد هتك عرض ٠‏ إذ تنصرف دلالة هذا الأخير 
إلى أفعال أقل من الوقاع فحشا . وإنما الصحيح أن جريمة الوقاع تقع على 
الصغيرة المميزة ولو برضاها لأنها لا تملك أيضا حرية الاختيار » ولأنها لى كانت 
تعى مغبة رضاها لامتتعت عن الاستجابة لمن واقعها . 


أثر رضاء المجنى عليها (حالات تخرج عن دائرة التجريم) 
الأنثى متى رضيت بالوقاع رضاء سليما خاليا من العيوب فإن ركنا من أركان 
الجريمة يتخلف , ومن ثم تنتفى جريمة الاغتصاب ٠‏ وهدف الدراسة فى هذا 
الموضع من البحث هو بيان ما إذا كانت العلاقة الجنسية خارج إطارها المشروع 
متى تمت برضاء طرفيها تبقى خارج دائرة التجريم من عدمه .. وباستعراض 
سياسة المشرع فى هذا الشأن نجد أنه جرم فى الباب الرابع من الكتاب الثالث 
من قانون العقويات تحت عنوان هتك العرض وإفساد الأخلاق فضلا عن 
الاغتصاب , هتك العرض والفعل الفاضح والزنا والتحريض علنا على الفسق . 
وتتطلب جريمة هتك العرض بالقوة أى التهديد استخدام الجانى وسيلة 
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معينة فى الاعتداء هى القوة أى التهديد ٠‏ أما جريمة هتك العرض بغير قوة ولا 
تهديد فتتطلب بالإضافة إلى الركنين المادى والمعنوى اللازم توافرهما فى جرائم 
هتك العرض جميعا عدم بلوغ سن المجنى عليه ثمانى عشرة سنة كاملة 9 . أما 
جريمة الفعل الفاضح فى صورتها المألوفة فتفترض ارتكاب الفعل المكون لها 
علنا , أما فى صورتها غير العلنية فمن أركانها انعدام رضاء المجنى عليها 9" , 

وجريمة الزنا » وهى اتصال شخص متزوج - رجلا كان أو امرأة - اتصالا 
جنسيا بغير زوجه 9" , 

أما جريمة بغاء الأنثى 6دنهتصء؟ «مناهاناوه:2 كما يعرفها القانون 
المصرى , فيشترط لقيامها وقوع الفعل مع الغير بغير تمييذ 9©. 

وبعد استعراض الجرائم السالف بيانها يتبين أن المخادنة تظل خارج 
دائرة التجريم متى كان طرفاها غير متزوجين . ذلك أن الرضاء بالعلاقة الجنسية 
كما ينفى عن الفعل وصف الوقاع ٠‏ فإنه أيضا ينفى عنه وصف هتك العرض 
بالقوة أى التهديد » كما تتخلف جريمة هتك العرض بغير قوة ولا تهديد لتخلف 
شرط السن , كما تنتفى جريمة الفعل الفاضح فى صورتها الأولى لانتفاء العلانية 
وفى صورتها الثانية لانتفاء شرط عدم الرضا , أخيرا فإن جريمة البغاء تستبعد 
المخادنة باعتبارها علاقة أساسها التمييز . 

وهكذا فإنه لا جريمة فى الاتصال الجنسى بين رجل وامرأة غير متزوجين 
متى كان حاصلا بالرضا ؛ وكانا أهلا له ولا فى مداومة هذا الاتصال إلى حد 
اتخاذه مظهر الاندماج بينهما فى معيشة واحدة , كما لى كانا متزوجين , وننادى 
المشرع بتجريم هذه الحالة رعاية لتقاليد المجتمع المصرى ومستوى الأخلاق فيه , 
فالملاحظ أن الناس فى مصر يلمون عادة بما يجرى حولهم , وهذا الاندماج بين 
الرجل والمرأة فى معيشة واحدة دون زواج يصبح بشيوعه ومعرفته أمرا له أثره 
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فى المساس بشعور الغير والإساءة إلى أخلاق الناس , فضلا عن خدشه مباشرة 
لشرف عائلة المرأة على الأخص إلى حد اعتباره عارا أى سبة فى جبينها . 
فالمسالة بهذا الوضع ليست إذن ممارسة لحرية جنسية فردية وشخصية لا يتعدى 
أثرها إلى غير الطرفين » بقدر ماهى صورة للتبجح بالمنكر » وإعلان لمداومته 
واستمراره فى بيئة لاشك فى درجة حساسيتها للعرض وفى استنكارها لما ينافى 
الآداب بأسلوب يتخذ مظهره غالبا فى التعدى وارتكاب الجرائم على هؤلاء 
الاشخاص ٠‏ بل إن التعدى عليهم يحصل فى كثير من الأحيان من الجيران لأنهم 
لا يطيقون الوضع خوفا من أثره على أخلاق أسرهم فضلا عن مساسه بشعور 
الحياء لديهم ٠‏ ومن باب أولى يجب تجريم أفعال الشذوذ الجنسية استقلالا 
احتياطا للحالات التى لا يتضمن الفعل فيها عناصر جريمة أخرى ٠‏ فلا يجوز 
التساهل حيال مرتكب هذه الأفعال ضد الطبيعة ٠‏ وإنما يجب تجريمها حرصا 
على تنقية المجتمع من الشوائب الضالة والمنحرفة متى وجدت 7" , 

هذا الذى نقول به من رأى ليس غريبا على بعض التشريعات العربية » 
فالمادة 5١4‏ من قانون العقوبات السودانى تعاقب بالسجن كل من يواقع شخصا 
على خلاف الطبيعة وكل من يسمح لآخر بمواقعته على خلاف الطبيعة 9" 

أما قانون العقويات العراقى فيعاقب فى مادته رقم 770 كل من وأقع فى 
غير حالة زواج طفلا يقل سنه عن خمس عشرة سنة كاملة أو لاط به بالأشغال 
الشاقة أى الحبس مدة لا تزيد على سبع سنين 9" , 

وقانون الجزاء الكويتى يعاقب كل من واقع امرأة بلغت الحادية والعشرين 
برضاها وضبط متلبسا بالواقعة بالحبس .. ويحكم بذات العقوبة على المرأة التى 
رضيت بالفعل , كذلك إذا واقع رجل رجلا آخر بلغ الحادية والعشرين وكان ذلك 
برضائه عوقب كل منهما بالحبس 9" . 
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المبحث الثانى ؛ الشروع فى الاغتصاب 
تنص المادة 40 من قانون العقوبات على أن "الشروع هى البدء فى تنفيذ فعل 
بقصد ارتكاب جناية أى جنحة إذا أوقف أى خاب أثره لأسباب لادخل لإرادة 
الفاعل فيها ... ولا يعتبر شروعا فى الجناية أى الجنحة مجرد العزم على ارتكابها 
ولا الأعمال التحضيرية لذلك" . 

يتضح من هذا النص أن الشروع المعاقب عليه أركانه ثلاثة : 
الركن الأول : ركن مادى هو البدء فى التنفيذ . 
الركن الثانى : ركن معنوى هى قصد ارتكاب الجريمة . 
الركن الثالث : عدم إتمام الجريمة لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل . 
أولا : الركن المادى 
عبر المشرع المصرى عن الركن المادى فى الشروع بتعبير "البدء فى تنفيذ فعل . 
فالقانون إذن لا يعاقب على لحظتى التفكير والتحضير للجريمة » فإذا جاوز هاتين 
المرحلتين إلى مرحلة التنفيذ انطبق عليه نص المادة 44 وحق عقابه ٠‏ بيد أن 
التمييز بين مرحلة التحضير ومرحلة التنفيذ يقتضى تحديد معيار منضبط ٠‏ هذا 
المعيار انقسم الفقه بشأنه بين آخذ بمذهب موضوعى بمقتضاه يعتبر العمل 
تنفيذيا إذا أتى الشخص عملا يعتبر بدءا فى تنفيذ الفعل المكون للركن المادى 
للجريمة » وقائل بمعيار شخصى ,٠‏ استقر عليه القضاء فى مصر بعد تردد طويل 
بين المعيارين » ومؤدى هذا الأخير عدم اشتراط البدء فى تنفيذ جزء من الأعمال 
المكونة للركن المادى للجريمة ٠‏ بل الاكتفاء بأن يبدأ الجانى تنفيذ فعل ما سابق 
مباشرة على تنفيذ الركن ا مادى للجريمة ومؤدى إليه حتما ٠‏ ويعبارة أخرى 
الاكتفاء بأن يكون الفعل الذى باشره الجانى هو الخطوة الأولى فى سبيل ارتكاب 
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الجريمة وأن يكون بذاته مؤديا حالا ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة مادام قصد 
الجانى من مباشرة هذا الفعل معلوما وثابتا 7" , 

وتطبيقا لذلك المعيار يضحى رفع المتهم لملابس المجنى عليها أثناء نومها 
وإمساكه برجليها شروعا فى وقاع , متى اقتنعت المحكمة بأن الجانى كان يقصد 
إليه لأن هذه الأفعال من شأنها أن تؤدى فورا إلى تحقيق ذلك المقصد 9" , 


ثانيا: الركن المعنوى 

يتضح من نص الادة ه45 من قانون العقويات أن الفارق بين الجريمة التامة 
والشروع فيها هو ما يصيب الركن المادى فيها - لا المعنوى - من نقص ؛ مؤدى 
ذلك أنه لابد أن يكون قصد الجانى منصرفا إلى ارتكاب الجريمة “تامة" لا فى 
حالة شروع ٠‏ فإذا ثبت أن الجانى قد قصد أن يقف يجريمته عند حد الشروع 
فإنه لا يعاقب عندئذ على شروع فى هذه الجريمة » وإنما يسأل عن الأعمال التى 
أتاها إن كانت فى ذاتها تكون فى القانون جريمة .. وكثيرا ما قد تحمل الأفعال 
التى أتاها الجانى على أنها هتك عرض أو شروع فى اغتصاب ٠‏ فتظهر أهمية 
هذا الركن فى التكييف القانوني لتلك الأفعال . فإذا ثبت أن قصد الجانى كان 
منصرفا إلى الوقاع عد فعله شروعا فى الوقاع ٠‏ وإذا ثبت أن قصد الجانى ما 
انصرف إلا إلى العبث بجسم المجنى عليها وعوراتها عد فعله مكونا 
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ثالثا : عدم اتمام الجريمة لظروف خارجة عن إرادة الجانى 

هذا الركن السلبى من أركان الشروع أساسى من وجهتين : 

الأولى : لأنه يميز بين الجريمة التامة والجريمة الناقصة . 

الثانية : لأنه يميز بين الشروع المعاقب عليه والشروع غير المعاقب عليه ٠‏ 
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فمن الوجهة الأولى : تستكمل الجريمة التامة كل عناصرها المادية » بينما 
يتخلف فى الشروع عنصر النتيجة الإجرامية .. ولعرفة ما إذا كنا بصدد جريمة 
تامة أى شروع يجب الرجوع إلى النموذج الإجرامى للجريمة كما رسمها 
القانون 9" , 

والنموذج القانونى لجريمة الوقاع يبين منه أنها لا تتم إلا بإيلاج عضو 
الذكر فى قبل الأنثى , فما لم يحصل الإيلاج لا تتم الجريمة » وإنما يعد الفعل 
شروعا إذا بدأ الجانى فى تنفيذ الجريمة , ثم حالت دون ذلك أسباب خارجة عن 
إرادته » كتمكن المجنى عليها من مقاومته ومنعه من إتمام الجريمة ٠‏ أى قدوم 
الغير لنجدتها 9" , 

ومن الوجهة الثانية : يشترط أن يكون عدم تمام الجريمة مرجعه إلى إرادة 
الجانى » فهنا يقال إن هناك عدولا اختياريا عن إتمام الجريمة ٠‏ وبهذا لا يعاقب 
الجانى على ما أتاه من أفعال بهذا الوصف . 

والعدول لايكون اختياريا إلا مع استطاعة الجانى إتمام الجريمة » فمن 
أمسك برجلى أنثى محاولا مواقعتها فقاومته واستغاثت , فتركها وخرج يعدى عد 
شارعا » ولا يعد فعله هذا عدولا » لأنه لم يكن وليد قرار حر من قبله ٠‏ فالفرض 
أنه لولا هذا الظرف الخارجى (المقاومة والاستغاثة) لما عدل عن فعله بل استمر 
فى تنفيذ نشاطه لإتمام الجريمة ... أما من يهدد امرأة تهديدا من شأنه إعدام 
حرية اختيار عدم الرضا فتسلمه نفسها , فيثوب إلى رشده ويتركها » فإنه ومع 
ارتكابه جزءا من الركن المادى المكون للجريمة وهو إعدام الرضا , لا يسأل عما 
أتاه من فعل لأنه عدل مختارا فلا عقاب 9 


استحالة الجريمة 
الجريمة المستحيلة هى تلك الصورة من صور النشاط الإجرامى التى يبدأ فيها 


لحف 


الجانى فعلا » ولكنه لا يستطيع تحقيق النتيجة الإجرامية ؛ لا بسبب ظرف 
خارجى ٠‏ وإنما بالنظر إلى قيام ظروف خاصة تجعل من غير الممكن بالنسبة له 
أى بالنسبة لغيره ٠‏ تحقيق هذه النتيجة . 

ولا كانت جريمة الوقاع لا تتم إلا بتمام الإيلاج ٠‏ فإن الجريمة تكون 
مستحيلة الحدوث إذا اتضح أن الجانى عنين أى مجبوب ٠‏ أى اتضح عدم إمكان 
مواقعة الأنثى لضيق قبلها بصورة تجعل الإيلاج مستحيلا . 

كذلك لا تقع الجريمة فى الصورة لني يا فالغل .اناي بعلن أقراة 
ميتة » وهذه الصورة من صور الاستحالة المطلقة , الأمر الذى ينتهى إلى عدم 
العقاب على الفعل بوصفه وقاعا أى شروعا فى وقاع , إذ أن هذه الجريمة لا تقع 
إلا على امرأة على قيد الحياة 9" , 


المبحث الثالث ؛ المساهمة الجنائية فى جريمة الاغتصاب 
هيد توفي دكت 

عندما يرتكب الجريمة شخص واحد نكون بصدد جريمة ذات جان واحد » 
أما عندما يرتكب الجريمة الواحدة أكثر من شخص فإننا نكون بصدد جريمة 
يتعدد فيها الفاعلون » ومع تعدد الفاعلين تعن الحاجة إلى معرفة الدور الذى أداه 
كل منهم وأهميته فى تحقيق الجريمة ٠‏ وتكييف هذا الدور هى ما تستوعبه نظرية 
المساهمة الجنائية . 

والسياسة التشريعية جرت على التفرقة بين المساهمة الأصلية "الفاعل فى 
الجريمة وحده أى مع غيره م 59 من قانون العقوبات” وبين المساهمة التبعية 
لاشتراك فى الجريمة م ٠١٠‏ من قانون العقويات' . 

ولقد جرى جانب من الفقه المصرى 9" على اعتبار جريمة الاغتصاب من 


لقف 


الجرائم ذات الصفة التى يفترض فى فاعلها - وحده أى مع غيره - صفة خاصة 
أجمعوا على أنها هى صفة الذكورة مرتبين النتائج المنطقية على ذلك ٠‏ ومقررين 
أن المرأة لا يمكن أن تكون فاعلة فى الجريمة محل البحث » وأقصى ما يمكن أن 
يسند إليها هى الاشتراك فى الجريمة مع غيرها من الرجال ... ونحاول فى هذا 
المبحث دراسة ما انتهى إليه هذا الجانب من الفقه وصولا للإجابة على السؤال 
التالى "هل يمكن للمرأة أن تكون فاعلة أصلية فى جريمة الاغتصاب أم أن دورها 
فى الجريمة ينحصر فى كونها شريكة فيها فحسب' ؟ 

لذلك نعرض أولا للمعيار المستقر عليه فى التفرقة بين الفاعل والشريك » ثم 
نعرض ثانيا للمساهمة الأصلية والمساهمة التبعية فى جريمة الاغتصاب . 
اولا: التمييز بين المساهمة الاصلية والمساهمة التبعية 
-١‏ المساهمة الاصلية ”الفاعل فى الجريمة” 
عرفت الفقرة الأولى من المادة التاسعة والثلاثين من قانون العقويات الفاعل فى 
الجريمة بأنه ١‏ - من يرتكبها وحده أو مع غيره "٠‏ - من يدخل فى ارتكابها إذا 
كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمدا عملا من الأعمال المكونة لها . 

والنص يتكلم عن حالتين : 

الحالة الأولى : وفيها يتكلم المشرع عن صورتين : 
أ - أن يرتكب الفاعل الفعل المكون للجريمة بمفرده كما نص عليه القانون . 
ب - أن يرتكب الجريمة مع غيره وفيها يرتكب كل فاعل نفس الفعل المكون بذاته 

للجريمة . 

الحالة الثانية : فيها توزع الأعمال المكونة للجريمة على فاعلين أو أكثر » 
فكل من يقوم بعمل من هذه الأعمال يعد فاعلا وإن لم يقم بباقى الأعمال , ولا 


زفف 


يغير من أساس المسئولية أن يكون الفاعل قد قل نصيبه فى الأفعال المادية » أى 
أنه قام بنصيب أى فى . مؤدى ذلك أنه لا يشترط أن يرتكب كل فاعل الفعل المادى 
المكون للجريمة ٠‏ فهذا يدخل فى الحالة الأولى » وإنما يكفى أن يرتكب الفاعل 
عمدا عملا من الأعمال المكونة للركن المادى . 


١‏ - المساهمة التبعية "الشريك فى الجريمة” 
عرفت المادة +١‏ من قانون العقوبات الشريك فى الجريمة بقولها : 
يعد شريكا فى الجريمة 
أولا : كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد 
وقع بناء على هذا التحريض . 
ثانيا : من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق . 
ثالثا : "من أعطى الفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أى شئ آخر مما استعمل 
فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها ٠‏ أى ساعدهم بأى طريقة أخرى فى 
الأعمال المجهزة أى المسهلة أو المتممة لارتكابها" . 
بما مؤاده أن المشرع قد اعتبر شريكا فى الجريمة كل من أسهم فى 
ارتكابها بسلوك محددة صورته بأنها التحريض أو الاتفاق أو المساعدة . شريطة 
أن تربط رابطة السببية هذا السلوك بالجريمة التى وقعت ؛ وأن يتوافر لديه قصد 
التدخل فى تلك الجريمة . 
والتحريض هى خلق فكرة الجريمة فى نفس الشخص والإلحاح عليها كى 
تتحول إلى قرار . أما الاتفاق فلا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة 
المشتركين فيه"". أما المساعدة فهى تقديم العون المادى أو المعنوى إلى فاعل 
الجريمة يعتمد عليه ومن ثم يرتكب الجريمة 9" , 


رقف 


" - معيار التمييز بين الفاعل والشريك 
استقراء صريح نص المادة 74 من قانون العقوبات يدل على أن المشرع المصرى 
قد اعتمد لوصف الجانى بأنه فاعل فى الجريمة معيارين : 

المعيار الأول : هى معيار العمل التنفيذى ٠‏ وبمقتضى هذا المعيار يرتكب 
الجانى الفعل المادى كله أى بعضه , أو يبدأ فى تنفيذه (الفقرة الأولى من المادة 
9 عقوبات) . 

المعيار الثانى : هى معيار العمل الذى يدخل فى جملة الأعمال المكونة 
للجريمة ٠‏ هذا المعيار يفترض وجود خطة للجريمة تتكون من جملة أعمال » حتى 
ولى كانت الجريمة تتكون من فعل مادى واحد ٠‏ طالما أن ارتكاب هذا الفعل 
يقتضى وضع خطة لتنفيذه ٠‏ وإسهام الجناة الذى يرفعهم إلى مستوى “الفاعلين” 
هو إسهامهم فى خطة الجريمة لا فى فعلها المادى فقط 9 . 

أما المعيار المعول عليه فى القانون لتحديد فكرة الشريك فهو معيار العمل 
التحضيرى الذى يأخذ شكل التحريض أو الاتفاق أو المساعدة ويرتبط بفعل 
الفاعل فيؤدى إلى وقوع الجريمة تامة أى ناقصة . 
ثانيا: المساهمة الاصلية والتبعية فى جريية الاغتصاب 
١-اهمية‏ التفرقة 
تنص المادة 4١‏ من قانون العقوبات على أنه من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها 
إلا ما استثنى قانونا بنص خاص . 

مؤدى ذلك أن المشرع المصرى قد جعل الأصل هو معاقبة الشريك بذات 
العقوية التى يعاقب بها الفاعل , وقيد الاستثناء بوجوب النص عليه صراحة . 
واستقراء نص المادة 17” من قانون العقوبات يوضح أن المشرع قد ألحق 


الاغتصاب بالقاعدة العامة سالفة البيان . 

بيد أن تكييف دور المساهم فى الجريمة وإسباغ وصف الأصلية أو وصف 
التبعية على ما ساهم به من فعل قد تعن الحاجة إليه , وذلك إذا علمنا أن المشرع 
الفرنسى قد جعل من تعدد الفاعلين فى الاغتصاب ظرفا مشددا , فإذا ساير 
المشرع المصرى منطق نظيره الفرنسى - وهو ما نأمله للأسباب التى سنوضحها 
فى موضع آخر من هذا البحث - وتعدد الجناة فى الجريمة ٠‏ تحقق الظرف 
المشدد إذا وصف كل منهم بحسب الفعل الذى أتاه بأنه فاعل مع غيره فى 
الجريمة ٠‏ وتخلف الظرف المشدد إذا ما وصف أحدهم فقط بأنه الفاعل فى 
الجريمة » ووصف الباقون بأنهم شركاء فيها بالتحريض أو بالاتفاق أى بالمساعدة 
يحسب الحال . 


"- المساهمة الاصلية فى جريمة الاغتصاب 
تخضع جريمة الاغتصاب للقاعدة العامة فى المساهمة الجنائية ٠‏ ومؤدى ذلك أن 
تعدد الفاعلين أمر ممكن . وإن كان عسيرا على التصور , ولكن إذا لاحظنا أن 
الركن المادى للجريمة يقوم على عنصرين ٠‏ الإيلاج الجنسى الطبيعى ٠‏ وانعدام 
الرضا أو إعدامه » فإن كل من يصدر عنه أحد هذين الفعلين يعتبر - تطبيقا 
للقاعدة العامة - فاعلا مع غيره . ويناء على ذلك فإن من قيد حركة امرأة قاصدا 
تمكين آخر من إيلاج قضيبه فى قبلها إيلاجا غير مشروع كان فاعلا للجريمة 
وليس شريكا فيها ؛ لأنه أتى بفعله جزءا من الركن المادى المكون للجريمة حسبما 
نص عليه القانون . 

ونذهب خلافا للرأى السائد فى الفقه المصرى إلى أن جريمة الاغتصاب 
ليست من الجرائم ذوات الصفة الخاصة (صفة الذكورة فى شخص فاعلها) . 


ليف 


صحيح أن الجريمة إذا وقعت من واحد فإنه لابد وأن يكون رجلا مكتمل 
الذكورة ٠‏ بيد أن حديثنا منصرف إلى الفاعل مع غيره » إذ لا يوجد فى القانون 
ها يحول دون أداء المرأة لهذا الدور ؛ لأن الركن المادى فى الجريمة لا ينحصر 
فقط فى فعل الإيلاج الجنسى . وإنما يشمل أيضا الفعل المعدم للرضا ٠‏ هذا 
الآخير متصور حدوثه من الرجل ومن المرأة على قدم المساواة . وتطبيقا لما تقدم 
فإنه إذا أمسكت المرأة بجسم أخرى كى تشل مقاومتها تمكينا لرجل من إيلاج 
ذكره فى قبلها فكلاهما فاعل فى الجريمة , لأن كلا منهما قد أتى بفعله جزءا من 
الركن المادى للجريمة » فحق وصفه بأنه فاعل فيها , والقول بغير ذلك قد يؤدى 
بنا إلى نتيجة شاذة ٠‏ ففى مثال كالسابق ومع مسايرة منطق الرأى المخالف 
يوصف من قام بالفعل المعدم للرضا تمكينا لرجل من الإيلاج بأنه فاعل أصلى 
للجريمة إن كان رجلا » وتوصف من قامت بذات الفعل بأنها شريكة بالمساعدة إن 
كانت أنثى ٠‏ وفى وصفها بأنها شريكة خروج على القاعدة العامة المستقر عليها 
فى التفرقة بين الفاعل والشريك ٠‏ هذا الخروج لا يجد له سندا فى القانون وما 
ذلك إلا لأن من قال بأن جريمة الاغتصاب من الجرائم ذوات الصفة قد قال بذلك 
وقد قصر الركن المادى للجريمة على فعل الاتصال الجنسى , وهو ما أوضحنا أنه 
جزء فقط من الركن المادى الذى يكتمل بالفعل المعدم للرضا . 
" - المساهمة التبعية فى جريمة الاختصاب 
الفقه فى مجموعه مستقر على أن الاشتراك فى جريمة الاغتصاب متصور من 
الرجل ومن الأنثى على قدم المساواة . 

فمن حرض غيره أى اتفق معه على اغتصاب أنثى بغير رضاها فتمت 
الجريمة بناء على هذا التحريض أو ذاك الاتفاق عد شريكا فى الجريمة ‏ . 

كذلك من يساعد غيره على ارتكاب الجريمة فلم تتم الجريمة إلا بناء على 


أحف 


تلك المساعدة فإنه يكون شريكا فيها . ومن صور الاشتراك بالمساعدة فى هذه 
فى ارتكاب الجريمة . 


المبحث الرابح : الركن المعنوى 

الاغتصاب جريمة عمدية , ويتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائى فى 
صورته العامة التى تتحقق باجتماع عنصرى العلم والإرادة » أى بانصراف علم 
الجانى وإرادته إلى الوقائع التى تقوم عليها الجريمة , وهى الفعل الذى يتحقق به 
الاتصال الجنسى الكامل . 


أ-العلم 
يتعين أن يعلم الجانى أنه يمارس صلة جنسية غير مشروعة وبدون رضاء صحيح 
من المرأة . ويترتب على اشتراط العلم بهذه العناصر أنه إذا وقع الجانى فى غلط 
فى شأن إحداها انتفى القصد الجنائى لديه 9 , 

فإذا اعتقد الجانى أن الصلة التى يمارسها مشروعة فلا يتوافر لديه 
القصد طالما أن اعتقاده الخاطئ قد تعلق بقاعدة قانونية غير عقابية أى بعنصر 
من عناصر الواقع . 

ومثال الحالة الأولى » من يتزوج مع زوجته من خالتها ويتصل بالأخيرة 
جنسيا وهما يجهلان القاعدة التى تحرم الجمع بين المرأة وخالتها » ففى هذا 
الفرض لا جريمة , لا لأن الوقاع قد تم بالرضا إذ الرضا هنا معيب بخطأ أعدم 
المرأة حرية الاختيار , وإنما لانتفاء العلم بعدم المشروعية . 

ومثال الحالة الثانية ؛ الأعمى الذى يكره أنثى يظنها زوجته على الاتصال 
الجنسى به . 

أما إذا تعلق الاعتقاد الخاطئ بقاعدة قانونية عقابية » أى انتفى علم 


وف 


الفاعل بكون الفعل جريمة فى قانون العقويات فإن القصد الجنائى لا يتخلف 
ويظل قائما تتحقق به الجريمة ٠‏ إذ العلم بالصفة المؤثمة للفعل من الناحية 
العقابية ليس من عناصر القصد فلا يتخلف الأخير بتخلفه . 

ويتعين أن يعلم الجانى بعدم رضا المرأة بالاتصال الجنسى ٠‏ فإن اعتقد 
أنها راضية ٠‏ وأن ما تبديه من رفض ما هى إلا تمنع وكان لاعتقاده أسباب 
مقبولة » فإن القصد الجنائى لا يتوافر لديه . 


ب - الإرادة 
فعل الوقاع بطبيعته عمل إرادى , فهى يصدر عن رغبة ويستهدف إشباع 
الشهوة » ومن ثم كانت صفته الإرادية واضحة ٠‏ وتصير هذه الصفة أكثر 
وضوحا حين يقترن به الفعل المعدم للرضا كالإكراه أو التدليس . 

ويلاحظ أن القصد الجنائى فى جريمة الوقاع يخضع للقاعدة العامة التى 
تقضى بأنه لا عبرة بالباعث فى قيام القصد . فإذا كان الباعث عادة فى جريمة 
الوقاع هى إشباع الشهوة الجنسية ٠‏ فإنه من المتصور أن يحرك الجانى إلى فعله 
باعث أخر كالانتقام ؛ كالمرأة التى تسخر مجنونا لاغتصاب امرأة ٠‏ فهى فاعلة 
معنوية لهذه الجريمة باعثها الانتقام أى أى شئ آخر من المؤكد أنه خلاف الشهوة 
الجنسية . 


ثانيا : العقوية والظروف المشددة 


ييه 
متى توافرت أركان جريمة الاغتصاب على النحى السالف بيانه » ووقعت الجريمة 
تامة , أى وقفت عند حد الشروع , فإنه يحق عقاب مرتكبها على الحو المقرر 
قانونا . 

ونعرض فيما يلى للعقوبة التى حددها المشرع المصرى لمرتكب جريمة 


لكف 


الاغتصاب فى صورتها البسيطة والمشددة فى مبحث أول ٠‏ ثم نعرض فى المبحث 
الثانى لجريمة خطف الإناث متى اقترنت بجناية الاغتصاب 7 . ونعرض أخيرا 
فى المبحث الثالث لتقدير خطة المشرع فى هذا الشأن وصولا إلى بيان ما إذا 
كان المشرع المصرى قد أحاط بالظروف ال موجبة للتشديد كافة أم أنه أغفل بعض 
الظروف التى من شأن أى منها لى توافر أن يجعل الجانى مستحقا لعقوبة أشد. 


المبحث الأول : العقوبة والظروف المشددة فى التشريع المصرى 
النص القانونى : تنص المادة 571 من قانون العقوبات على أنه من واقع أنثى 
بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة . 

فإذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أى من المتولين تربيتها أو 
ملاحظتها أى ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أى عند من تقدم 
ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة . 
القاعدة 
رصد المشرع المصرى عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة متى وقعت 
الجريمة تامة دون أن يتوافر فيها أى ظرف من الظروف المنصوص عليها فى 
الفقرة الثانية من المادة 17" والتى من شأن أى منها متى توافر رفع العقوبة عن 
هذا الحد . 

ويلاحظ أنه إعمالا للقواعد العامة يعاقب من شرع فى جريمة الاغتصاب 
بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أى السجن (م 55 عقويات) . 


التعدد بين الاغتصاب والجرائم الأخرى 
يفترض الاغتصاب فى بعض حالاته إكراها ماديا متمثلا فى ضرب أو جرح ينزله 
الجانى بالمجنى عليه ٠‏ ولكن لا تقوم بفعل الإكراه جريمة مستقلة » فقد جمع 


اضف 


الشارع بينه وبين الوقاع فى وحدة قانونية ومن ثم تقوم بها جريمة واحدة ٠‏ ولكن 
إذا أفضى الفعل إلى موت المجنى عليها تعددت بذلك الجرائم ٠‏ إذ أن الوفاة 
واقعة خارجة عن الكيان المادى للاغتصاب ٠‏ ولكن تتعدد العقوبات لارتباط 
الجريمتين بوحدة الغرض ٠‏ وإنما يقضى بأشد العقوبتين . وينطوى الاغتصاب 
بطبيعته على هتك عرض لما ينطوى عليه من إخلال بحياء المجنى عليها بالغ 
الجسامة , ولكن لا تتعدد الجريمتان , وإنما تكون الحالة تنازع نصوص ٠‏ إذ 
يعتبر الاغتصاب نصا خاصا بالقياس إلى نص هتك العرض فيطبق دونه ٠‏ وإذا 
ارتكب الاغتصاب فى علانية تعددت جريمتا الاغتصاب والفعل الفاضح العلنى 
تعددا معنويا 9 , 

وإذا كانت المجنى عليها متزوجة فلا تتعدد جريمتا الاغتصاب والزنا » إذ 
الاغتصاب ينفى الزنا المفترض أساسا توافر الرضا ٠‏ فثمة تنازع بين نصين 
أحدهما ينفى مفترضات الآخر . 

وإذا أضاف الجانى إلى فعل الوقاع أن قتل المجنى عليها عمدا تعين 
التفرقة بين وضعين : إذا ارتكب فعل الوقاع أولا ثم قتل المجنى عليها تخلصا من 
المسئولية فإنه لتوافر رابطة الزمنية ووحدة الجانى يسأل عن القتل المقترن 
المنصوص عليه فى المادة 714"”/ر١‏ من قانون العقويات . أما إذا ارتكب القتل أولا 
ثم فسق بجثة المجنى عليها فهى يسأل عن القتل فقط ولا يسأل عن اغتصاب ؛» إذ 
لم تكن المجنى عليها حية وقت ارتكاب الفعل . 


الظروف المشددة 
أوردت الفقرة الثانية من المادة 11" من قانون العقويات بعض الظروف المشددة 
التى ما إن توافر أى منها ترتفع العقوية إلى الأشغال الشاقة المؤبدة » وأيضا 


خرف 


وإعمالا للقواعد العامة يعاقب من شرع فى جريمة الاغتصاب وظرف من ظروفها 
المشددة متحقق , بعقوية الأشغال الشاقة المؤقتة . 

وهذه الظروف المشددة هى : 
١‏ - أن يكون الجانى من أصول المجنى عليها 
وأصول المجنى عليها هم من تناسلت منهم تناسلا حقيقيا كالاب والجد وإن علا ؛ 
ولا يدخل فى عداد هؤلاء الأب بالتبنى ذلك أن الشريعة الإسلامية لا تعتمد هذا 
النظام ولا تقر بمشروعيته . 

ويذهب البعض إلى القول بأن صراحة النص تمنع من تطبيق الظرف 
المشدد على الجد لأم لأن الأصل عندهم هى كل ذكر أعلى تنتسب إليه المجنى 
عليها ولذا لم يدرجوا الجد لأم ضمن الخاضعين للظرف المشدد » ولكن يرد على 
هذا الرأى بوجوب المساواة بين أصول المجنى عليها » سواء من تنتسب إليهم من 
جهة الأب » أى من تنتسب إليهم من جهة الأم ؛ لذلك فإنه يتعين فهم صيغة أصول 
المجنى عليها الواردة بالنص بمعناها الحقيقى الذى يشمل أصوها من أبيها ومن 
أمها اللذين يشكلان نسب الإنسان أصلا 9 , 


" - أن يكون الجانى من المتولين تربية المجنى عليها أى ملاحظتها 

ويقصد بهم كل من وكل إليهم أمر الإشراف على المجنى عليها وتهذيبها » سواء 
كان ذلك بحكم القانون كالولى أو الوصى أو القيم أى المدرس فى المدرسة » أى 
بحكم الاتفاق كالمدرس الخصوصى 7 , أى كان بحكم الواقع كزوج الأم وزوج 
الأخت والعم والأخ الأكبر 9" , 


٠‏ - أن يكون الجانى ممن لهم سلطة على المجنى عليها 8؛) 

هذه السلطة يستوى أن يكون مصدرها القانون أ الواقع الفعلى ٠‏ وقوامها ما 
للجانى من مقدرة على تنفيذ أوامره على المجنى عليها والسيطرة الحقيقية عليها 
وعلى تصرفاتها . ومثال السلطة التى مصدرها القانون سلطة المخدوم على 
الخادمة ورب العمل على عاملاته . أما السلطة الفعلية وهى التى ترجع إلى واقع 
الأمر لا بناء على صفة قانونية » فمثالها سلطة أحد أقارب المجنى عليها إن لم 
تتوافر فيه الصفة السالفة البيان » وهى كونه من المتولين تربيتها أى ملاحظتها » 
وكأن يسخر الجانى بعض الفتيات لجمع أعقاب السجاير أى الشحاذة لحسابه » 
ويفرض عليهم إتاوة معينة . وإلا تعرضن للأذى , ففى هذه الحالة تكون له 
سيطرة فعلية عليهن بلا جدال . 


5 - أن يكون الجانى خادما بالأجرة عند المجنى عليها أى أحد ممن ذكروا فيما 
تقدم 
إذا كان الجانى خادما بالأجرة عند المجنى عليها تحقق الظرف المشدد ؛ كذلك 
يتحقق إن كان خادما بالأجرة عند من سبق ذكرهم ٠‏ كأن يكون خادما بالأجرة 
عند أحد أصولها أى من المتولين تربيتها أى ملاحظتها أى ممن له سلطة 
عليها 9" , 
وإذا كنا قد انتهينا من موضع سابق من البحث إلى ,مكانية تصور أن 
تكون المرأة فاعلة مع غيرها من الرجال فى جريمة الاغتصاب ٠‏ فإننا نتساعل عن 
الحالة التى يتوافر فيها الظرف المشدد فى المرأة الفاعلة مع آخر ولا يتحقق 
الظرف فى هذا الأخير . هل تطبق العقوبة فى صورتها المشددة أم تبقى على 
قاعدتها المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 77 عقويات . ولدينا أنه 


إعمالا للقواعد العامة فإن المرأة فقط هى التى تعاقب بالعقوبة فى صورتها 
المشددة , ولا يتعدى التشديد إلى غيرها من الرجال الذين لم يتحقق فى أى منهم 
أى من الصفات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 717 عقويات ذلك 
أن نص المادة 74/؟ صريح فى أنه إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين 
تقتضى تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره 
متهم . 
المبحث الثانى ؛ الخطف المقترن بالاغتصاب 
النصوص القانونية مادة 49" من قانون العقويات تنص على أنه "كل من خطف 
من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو 
بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر » فإن كان المخطوف أنثى 
فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة . ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف 
الأنثى بالأشغال الشاقة المؤيدة إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة . 

مادة 16١‏ تنص على أنه كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى بنفسه أو 
بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة » ومع ذلك يحكم على فاعل هذه 
الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها ل" . 

وقد جاء فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون 5١4‏ لسنة 8١‏ أنه كشف 
التطبيق العملى لنصوص المواد من 5448 إلى 15١‏ من قانون العقوبات عن عدم 
التناسب بين الجرائم والعقويات الواردة بها فضلا عن عدم كفاية هذه العقوبات 
لتحقيق الردع كهدف تتوخاه السياسة العقابية سيما فى حالة اقتران جريمة 
خطف الأنثى بجناية مواقعتها بغير رضاها ؛ ومن ثم رئى ويعد استطلاع دار 
الافتاء فيما اقتضاه الأمر من وضع عقوبة الإعدام لإحدى جرائم هذا الباب » 


زرف 


تعديل تلك النصوص لتشديد العقوبة فيها وبالتنسيق بينها بقدر ما استلزمه هذا 


التشديد . 

الأحكام العامة فى جريمة الخطف 

الركن المادى 

يتحقق الخطف - بوجه عام - بانتزاع المجنى عليه من المحل الذى يقم فيه 
وإبعاده عنه 69 , 

متى تتم الجريمة 


لما كان الخطف يتحقق بإبعاد المجنى عليه من مكان إقامته » وهى أمر يتوافر فى 
كل لحظة تمر على المجنى عليه أثناء وجوده فى المكان المخطوف به ٠‏ فإن هذه 
الجريمة تعتبر مستمرة أى تستمر طالما كان المجنى عليه بعيدا عن مكانه الأصلى 
الذى يقيم فيه وتنتهى بالإفراج عنه 9" . 

الفاعل والشريك فى الخطف 

ساوى القانون فى جريمة الخطف بين الفاعل الاصلى والمحرض على ارتكاب 
الجريمة واعتبر كلا منهما فاعلا أصليا خلافا للقواعد العامة 9 . 

القصد الجنائى 

جريمة الخطف جريمة عمدية » ويشترط فيها توافر القصد الجنائى العام » وهو 
اتجاه إرادة الجانى إلى انتزاع المجنى عليه من المكان الذى يقيم فيه وإبعاده عنه 
مع علمه بذلك 9". 


الخطف من غير تحيل ولا إكراه المقترن بجناية الاغتصاب 
شدد المشرع العقاب إلى الأشفال الشاقة المؤبدة إذا اقترنت بجريمة خطف 


>33 


الأنثى التى لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة جريمة الاغتصاب . ومن ثم يجب أن 

يتوافر فى هذا الظرف المشدد الشروط الآتية : 

الشرط الأول : الخطف ونحيل إلى أركان جريمة الخطف سالفة البيان . 

الشرط الثانى : صفة المجنى عليه .. حاصلها أن تكون أنثى لم تبلغ ست عشرة 
سنة كاملة . 

الشرط الثالث : الاغتصاب ونحيل إلى أركان جناية الاغتصاب سالفة البيان . 

الشرط الأخير: الاقتران ويقصد به المعاصرة الزمنية للاختطاف سواء أكان 
أثناءه أى بعده طالما وقع ذلك قبل استرداد المخطوفة لحريتها » 
ولا يشترط أن يكون الاغتصاب هو سبب الخطف . 


الخطف بالتحيل أو الإكراه المقترن بجناية الاغتصاب 
شدد القانون العقاب إلى الإعدام إذا اقترنت جناية خطف أنثى بالتحايل أى 
بالإكراه بمواقعتها بغير رضائها . ومن ثم يجب أن يتوافر فى هذا الظرف 
المشدد الشروط الآتية : 

الشرط الأول : الخطف ونحيل هنا إلى أركان الخطف سالفة البيان . 

الشرط الثانى: حصول الخطف بالتحيل أو بالإكراه . 

ويقصد بالتحيل الغش والخداع . ويبدى من استقراء أحكام النقض أن 
التحيل يعنى استعمال الطرق الاحتيالية على النحى الذى تتحقق به جريمة 
النصب ء فلا يكفى الكذب المجرد ٠‏ ولذلك قضى بأن التحيل الذى قصده المشرع 
لا يكفى فيه الكلام الخالى من استعمال طرق الغش والإيهام بل يجب اصطناع 
الخداع الذى من شأنه أن يؤثر فى إرادة المجنى عليها"" . 

ويقصد بالإكراه كل وسيلة من شأنها سلب إرادة المجنى عليها » وتستوى 
فى ذلك الوسائل المادية والوسائل المعنوية (" . 


دازف 


هذا وتقدير توافر التحيل أو الإكراه مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة 
الموضوع دون معقب عليها مادام استدلالها سليما 9" . 

الشرط الثالث : صفة المجنى عليها حاصلها أن تكون أنثى .. ولا 
يشترط هنا شرط السن . 

الشرط الرابع : الاغتصاب . 

الشرط الأخير : الاقتران . 

وهكذا عرضنا لجريمة الخطف المقترنة بجناية الاغتصاب فى هذا الموضع 
من البحث باعتبارها ظرفا شدد به المشرع العقاب ٠‏ ووصل به إلى أقصد حد 
فجعل العقوبة هى الإعدام على النحى السالف بيانه ٠‏ الأمر الذى يدعونا إلى 
التساؤل عما إذا كانت هناك من الظروف المشددة مما لى توافر بعضها مجتمعا 
لكان الجانى مستحقا لأن توقع عليه عقوبة الإعدام به من عدمه .. وهى الأمر الذى 
سنتناوله بالدراسة فى المبحث الثالث من خلال عرضنا لتقدير خطة المشرع فى 
شأن الظروف المشددة . 


المبحث الثالث : تقدير خطة المشرع المصرى 

رأينا كيف رصد المشرع المصرى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لمرتكب 
جريمة الاغتصاب فى صورتها المبسطة , وجعل العقوية هى الأشغال الشاقة 
المؤيدة متى توافر ظرف من ظروف مشددة نص عليها ٠‏ وحاصلها توافر صفة 
خاصة فى الفاعل تجعله مستحقا للتشديد . ونساير موقف المشرع المصرى فى 
هذا الشأن ؛ ذلك أنه إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها وارتكب جريمته فقد 
أخل بواجبه فى مراعاة فروعه والحفاظ عليهن » ومن ثم حقت عليه العقوبة 
المشددة . كذلك فإن التربية والملاحظة والسلطة تمنح متوليها ثقة ينبغى عليه 


هرف 


مراعاتها والحفاظ عليها ٠‏ فإن استهان بها وخانها إلى درجة ارتكاب الجريمة 
كان التشديد له جزاء وفاقا . أخيرا فإن طبيعة عمل الخادم ومكان وجوده يسهل 
له ارتكاب الجريمة فيجعله فى مركز أفضل من غيره من الجناة الذين لا يتوافر 
لهم هذه الصفة , ويجعل المجنى عليها فى مركز مقاومة أضعف مما يجعله خليقا 
بالتشديد . 

وإذا كنا نؤيد المشرع المصرى فيما اعتمده من ظروف مشددة فى جريمة 
الاغتصاب ٠؛‏ فإن لنا أن نتسال عما إذا كان قد أحاط بالظروف الموجبة للتشديد 
كافة أم أنه أغفل بعض الظروف الأخرى التى من شأن أى منها لى توافر أن 
يجعل الجانى مستحقا لذات التشديد شأنه فى ذلك شان الذين نصت عليهم 
صراحة الفقرة الثانية من المادة 11> من قانون العقويات . 

ونناقش فيما يلى بعض الظروف لنرى ما إذا كان اقترانها بجريمة 
الاغتصاب يضفى عليها خطورة تحتم أخذ مرتكبها بمزيد من الحزم والشدة من 
عدمه .. هذه الظروف التى تخيرناها للمناقشة تتعلق إما بمكان وقوع الجريمة » 
أو ووسيلة ارتكابها أى عدد جناتها 9" , 
١‏ - مكان وقوع الجريمة 
- الطريق العام 
الطريق العام هو كل سبيل يباح المرور فيه للجمهور بغير تفرقة أى تمييز , فإن 
كان سلوكه محظورا على الكافة ومقصورا على فئة معينة من الناس , فإنه لا 
يعتبر طريقا عاما . والطرق العامة نوعان : خارجية , وداخلية . فأما الخارجية 
فهى التى تصل بين المدن والقرى , وأما الداخلية فهى التى تصل بين أجزاء 
المدينة الواحدة والقرية الواحدة . 


يخرف 


ولدينا أن من يواقع أنثى بغير رضاها فى الطرق العامة » سواء كانت 
داخل المدن أو القرى أى خارجها ٠‏ لخليق بمزيد من العقاب . وترجع علة التشديد 
الذى نقول به أنه متى كان الطريق عاما خارجيا أدى إلى انقطاع الطريق 
بالمجنى عليها وإلى امتلاء نفسها بالوحشة والرهبة وضعف أملها فى النجاة 
والتماس المعونة متى عنت حاجتها إليها . وعلة التشديد إن كان الطريق العام 
داخليا هى المباغتة حيث تؤتى السائرة من مأمنها ٠‏ وسهولة فرار الجانى حيث 
يستطيع أن يندس بين غمار الناس بعد ارتكاب جريمته ويذنوب فى زحامهم , ولا 
ينال من رأينا ما قد يظنه البعض من أن غشيان الناس للطرق الداخلية كفيل 
بصد الجانى عن ارتكاب جريمته تحت أبصارهم وأسماعهم » ذلك أن الحوادث 
أثبتت أن الناس قد روعوا داخل العاصمة نفسها وفى كبريات المدن بجرائم 
اعتداء على العرض وقعت فى أشد الشوارع اكتظاظا بالمارة ٠‏ لذلك لم نر بدا من 
التسوية فى الرأى بين الطرق الداخلية والخارجية . 


ب - المسكن 
يتحقق هذا الظرف بارتكاب جريمة الوقاع فى مكان مسكون أ معد للسكنى 
وملحقات أحد هذين المكانين . 

المكان المسكون : يراد بالمكان المسكون كل مكان يسكنه فعلا شخص أو 
أكثر ٠‏ ويعنى ذلك أن العنصر الذى تقوم عليه فكرة المكان المسكون هى 
التخصيص الفعلى والحال للسكنى . والمراد بالسكنى الإقامة . وتعنى الإقامة 
تخصيص المكان لمظاهر الحياة التى يحرص كل شخص على أن يكون فى عزلة 
حين يباشرها » وأهم هذه المظاهر هى النوم أى الخلود للراحة أو العمل الهادئ , 
فإذا ثبتت السكنى فى المكان فلا عبرة بتخصيصه المعتاد أى الغرض الذى 


إوكرف 


خصص له عند صناعته , ولا عبرة كذلك بالاسم الذى يطلق عليه لغة أى عرفا » أى 
بالمادة التى صنع منها . 

المكان المعد للسكنى : إن تعبير المكان المعد للسكنى ينصرف إلى أحد 
مدلولين : أولهما المكان المخصص بطبيعته للسكن ولو أنه لم يسكن بعد كمبنى 
شيد وعرض للبيع واكن لم يتقدم لشرائه أحد بعد , والمدلول الثانى يراد به المكان 
المسكون فعلا ولى أن ساكنه لا يقيم فيه مؤقتا كالمصيف الذى لا يقيم فيه صاحبه 
إلا شهورا محدودة . 

ملحقات المكان المسكون أو المعد للسكنى : ويراد بهذه الملحقات الأماكن 
التى تتصل مباشرة بالمسكن أى يضمها وإياه سور واحد ومخصصة لتهيئة 
ظروف الإقامة المعتادة فيه , ويعنى ذلك أنها أجزاء من المسكن , ولها ذات 
تخصيصه »٠‏ وإن يكن ذلك فى صورة غير مباشرة » وأهم أمثلة الملحقات الغرف 
المقامة فى السطح والمعدة لغسل الملابس وبدروم المنزل ومكان إيواء السيارة 
والحديقة . 

ولدينا أن الظرف المشدد يتحقق , وعلة ما ننادى به من تشديد لعقوية 
الوقاع متى ارتكبت الجريمة فى مسكن أنها تتضمن اعتداء على العرض » فضلا 
عن أنه حين ينجح الجانى فى دخول المسكن فهو يرتكب الجريمة سهلة لأن المرأة 
فى هذه الحالة تفقد العون والسبيل إلى النجاة . أما ملحقات المكان المسكون أو 
المعد للسكنى فهى فى تقديرنا جزء من المكان الملحقة به ومن ثم تكتسب حرمته 
ويكون لها حكما صفة المسكن , فيكون ارتكاب الجريمة فيها اعتداء على حرمتها 
بما يحقق علة التشديد . 


خرف 


" - وسيلة ارتكاب الجريمة 
"استعمال السلاح أ التهديد باستعماله' إذا كان عدم رضا المجنى عليها ركنا 
فى ذاته فى جريمة الاغتصاب فإن الحديث منصرف إلى عدم الرضا حين يكون 
مرده إلى استعمال الجانى سلاحا أو تهديده المجنى عليها باستعماله . 

ويفترض هذا الظرف وجود السلاح بين يدى الجانى وتحت بصر المجنى 
عليها » لذلك لا يكفى التهديد باستعمال سلاح يحمله الجانى » ولا يظهر للمجنى 
عليها أى يزعم الجانى خلافا للحقيقة بوجوده معه . ونقصد بالتهديد هنا أن 
الجانى ينذر المجنى عليها فى جد باستخدام السلاح ضدها أو استخدامه فعلا 
قبلها حتى يعدم رضاها . 

ونقصد بالسلاح كل أداة من شأنها الفتك بالمجنى عليها ٠‏ سواء أكان 
سلاحا بطبيعته أى سلاحا بالتخصيص مجرم حيازته أى غير مجرم . 

ولا كان حمل السلاح من شأنه أن يثبت فؤاد الجانى ويجعله أشد جرأة 
واستهانة بأعراض الناس ٠‏ وقريه من يد الجانى حافزا له على استعماله » وكان 
التهديد باستعماله أى استعماله فعلا كفيلا بإيقاع الرعب فى نفس المجنى عليها 
وصرفها عن المقاومة بل عن مجرد التفكير فيها » ويعصف فى ذاته بحق آخر 
خلاف حق المجنى عليها فى احترام الغير لعرضها وهى حقها فى سلامة بدنها » 
فإننا نرى أن الجانى فى جريمة الاغتصاب متى اقترنت بهذا الظرف لخليق بمزيد 
من التشديد . 
" - تعدد الجناة 
بداية نشير إلى أن التعدد محل المناقشة هو ما يتحقق إذا وقعت الجريمة من 
شخصين فأكثر ويكون كل - وفقا للقواعد العامة - فاعلا أصليا » فإن لم يوجد 


عي 


غير فاعل واحد ومعه شركاء تخلف الظرف المشدد مهما كان عدد الشركاء وكانت 
أدوارهم فى الجريمة . 

وإذا كان تعدد الجناة يفترض عادة تقسيم العمل وتوزيع الأدوار بين الجناة 
فتصبح الجريمة بالنسبة لهم أكثر إحكاما وأيسر تنفيذا , ويجعل الجناة أكثر أمنا 
وأشد جرأة واستعدادا لاستعمال العنف , كما يجعل المجنى عليها أشد عرضة 
للخطر وأضعف أملا فى النجاة وأكثر ميلا إلى الإذعان , فضلا عن أنه لا يمكن 
القول بأن المجنى عليها التى ينتهك واحد حياتها الجنسية كالتى ينتهك حياتها 
الجنسية كثيرون ٠‏ لذلك نرى أن تعدد الجناة فى جريمة الاغتصاب يحق معه أخذ 
كل منهم بمزيد من التشديد . 


؛ - اجتماع الظروف السالفة 
إذا كنا ننادى المشرع المصرى بإضافة الظروف السالفة إلى ما اعتمده من 
ظروف مشددة نص عليها فى الفقرة الثانية من المادة "> من قانون العقويات 
بحيث تصبح العقوبة هى الأشغال الشاقة المؤيدة متى توافر أى منها ٠‏ فإن 
التساؤل يثور عن الحالة التى تتوافر فيها هذه الظروف مجتمعة , هل تبقى 
العقوبة هى الأشغال الشاقة المؤبدة , أم أنه يجب الوصول بها إلى العقوبة 
الكبرى وهى عقوبة الإعدام ؟ 

ولدينا أنه متى تحقق ظرف المكان سالف البيان وتعدد الفاعلون مستعملين 
سلاحا أى مهددين المجنى عليها باستعماله وتمت جريمة الاغتصاب على هذا 
النحى . فإن الجناة لجديرون بإنزال عقوية الإعدام بهم » لما يتمتعون به من 
جبروت وبطش ومزيد قوة وقدرة يغلبون بها الجماعة ٠‏ ويروعون أفرادها ٠‏ فلا 
تنال الجريمة من المجنى عليها وينزل بها ضررها وحدها » وإنما تنال من عامة 


أفراد المجتمع » فيغتال عرض الجماعة التى تأبى إلا أن يستأصل من أفرادها 
هؤلاء الجناة العتاة . 

هذا الذى نقول به من رأى يجد له سندا فى الشريعة الإسلامية » إذ رصد 
المشرع الكريم عقوبة الإعدام جزاء وفاقا لكل من حارب الله ورسوله وسعى فى 
الأرض فسادا , لا ينال من ذلك ما قاله بعض الفقهاء من أن الحرابة إنما تكون 
فى الأموال لا فى الفروج ٠‏ ذلك أن الحرابة فى الفروج أفحش منها فى الأموال » 
وأن الناس ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب بين أيديهم » ولا يرضون أن يحرب 
المرء فى زوجته وينته ! ولى كان فوق ما قال الله عقوية لنادى المجتمع 
المشرع بها . 
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عي 
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حتى مكان الحادث لا يجعل له سلطة عليها بالمعنى الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 1 من 
قانون العقويات , الطعن رقم 7٠١7‏ لسنة 4” ق جلسة 09/7/55 مجموعة أحكام النقض س 
٠د‏ ص56؟. 


4 - الفراش فى المدرسة التى يتلقى فيها المجنى عليه تعليمه اعتباره خادما بالأجرة لدى المسئولين 
عن تربية المجنى عليها وملاحظته وأعمال الظرف المشدد فى حقه عملا بالمادة 7717 عقوبات 
صحيح فى القانون , نقض جلسة 1677/0/١4‏ مجموعة أحكام النقض لسنة 77 ص 455 . 


٠ه‏ - تم تعديل المواد من 44 إلى 74١‏ من قانون العقويات على هذا النحو بموجب القانون 54١؟‏ 
لسنة 1514٠‏ الصادر فى 80/5/54 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 74/"/ر.1548م . 

. ١١! ص 45ه رقم‎ ١ نقض جلسة 58/5/15 مجموعة الأحكام س‎ - ١ 

07 - أحمد فتحى سرور , مرجع سابق ,ص 7١4‏ . 

“7ه - الطمن 6٠07/‏ / 4ه ق جلسة 20/١5/8‏ . 

64 - نقض ١5/7/رهه‏ مجموعة الربع قرن طعن 417 ص 087 . 

هه - نقض 47/1/١6‏ مجموعة القواعد القانونية ج ه رقم 477 ص 318 . 

1 - نقض 7/ره/4/ مجموعة أحكام النقض س 7١‏ رقم ١١١‏ ص 058 . 

/اه - نقض 71/1/5١‏ مجموعة أحكام النقض س 18 رقم /اا ص ١79‏ . 

8 - ليس بخاف أن هذه الظروف قد اعتمدها المشرع المصرى ظروفا مشددة فى جريمة السرقة » 
وهدف الدراسة فى هذا الموضع من البحث بيان مدى إمكان اتسحابها بهذا الوصف على 
جريمة الاغتصاب . 
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الإحالة فى الاعوى العسكرية 


محمد مشرف * احمد عمار* 


تتهيد 
لقد ألح على الذكر فى الآونة الأخيرة تعبير القضاء العسكرى باعتباره طرحا 
جديدا طرق الساحة القانونية بوضوح بعدما ارتبط ببعض الأحداث التى أضفت 
عليه قدرا من الاهتمام غير المسبوق فى الأحاديث القانونية » وتجاون ذلك إلى 
القدر الذى أصبح فيه مكونا هاما من مكونات الكيان القضائى المصرى , 
وبالتالى كان لازما التعرف على هذا النظام , والنفاذ إلى خصائصه ومميزاته . 
ودراسة القضاء العسكرى لا تقف عند حد وصف هذا النظام أو التقديم 
له » بل تجاوز ذلك إلى التعرف على مواطن القصور فيه ؛ لتفاديها أى الحد منها ؛ 
ليستقيم المفهوم القانونى للدولة باعتباره إفرازا لآلية كبيرة هى العمل القضائى . 
والعلة من وجود النظام القانونى عامة هى تنظيم التعامل مع الظواهر 
الاجتماعية المختلفة والجريمة باعتبارها المفهوم الآثم للسلوك الإنسانى ٠»‏ تأتى 
صيغة التعامل معها فى شكل الدعوى الجنائية التى آل وجودها والتصرف فيها 
إلى السلطة القضائية » وهى الجديرة بحمل عبئها وفقا لطبيعتها التى تؤهلها 
لذلك تماما . 
٠»‏ وكيل النائب العام . 
الجلة الجنائية القومية . ا مجلد التاسع والثلاثون , العسد الثانى ٠‏ يوايو ١117‏ 


/ا3 


إلا أن الدعوى الجنائية العسكرية قد برزت فى شكل مختلف يظهر فيه قدر 
من المشاركة بين السلطتين القضائية والتنفيذية . فإن كانت النيابة العسكرية 
تباشر الدعوى الجنائية العسكرية فإن ذلك محدود بنهاية التحقيقات دون 
التصرف فيها ٠‏ فقد فصل الشارع العسكرى سلطة التحقيق عن سلطة الإحالة , 
وإن كانت الأولى مقسمة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضاءية ٠‏ فإن الثانية 
تملكها جميعا السلطة التنفيذية » فتقرر إحالتها إلى المحكمة من عدمه ٠‏ لذلك فقد 
أردنا فى هذا البحث التعرض لهذا الشكل المتميز فى قانون الأحكام العسكرية . 

ولكننا نمهد لبحثنا بالتعرف على قانون الأحكام العسكرية ,تحديد سماته . 


التعريف بقانون الاحكام العسكرية 
إن وجود قانون الأحكام العسكرية فى الواقع القانونى قدمت له بعض ال محاولات 
منذ محاكمة الثوار العرابيين سنة 1847 » وفى سنة ١497‏ صدر قانون الأحكام 
العسكرية مسترشدا بماورد بالقانون الإنجليزى » وقد لحقت به بعض التعديلات . 
وفى سنة ١9577‏ صدر القانون رقم 57/76 وهى قانون الأحكام العسكرية 
المعمول به حتى الآن » وقد ألغى ما سبقه من نصوص تشريعية 29 . وقد دعم 
الدستور المصرى وجود هذا القانون عندما نص فى المادة ”16 "ينظم القانون 
القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة بالدستور" . ولقد 
أضفى هذا النص على القضاء العسكرى الشرعية الدستورية ألنى يستمد منها 
وجوده ٠‏ والتى يجب أن تكون أحكامه متوافقة مع المبادئ الوا, .ة بالدستور ولا 
تخرج عنها 9 , 


طبيعة قانون الاحكام العسكرية 
ثار الخلط فى شان بيان طبيعة قانون الأحكام العسكرية ؛ وقد ساهم فيه ما علق 


>54 


بالأذهان من تشابه بين بعض الإجراءات الواردة بقانون الأحكام العسكرية 
وقانون الطوارئ رقم 77ه/؛ه , 54/175 ٠‏ وهى ما حدا بالبعض إلى نعت 
القانون بوصف الاستثناء . وهو وصف محل نظر » فقانون الأحكام العسكرية 
يتناول مصالح فئة معينة من فئات المجتمع يكون وجوده مرتبطا بها , ومن ثم 
يكون تصنيفه فى إطار القوانين الخاصة التى تتناول مصالح الفئات المختلفة 
بالمجتمع ٠‏ مثل قانون الأحداث 9 , 


سمات قانون الاحكام العسكرية 
تميز قانون الأحكام العسكرية ببعض السمات التى قد تثير الظن فى التزامها 
حدود الشرعية الجنائية بمحدداتها الموضوعية والإجرائية 2. ونتمثل تلك السمات 
فى : 
-١‏ مرونة النملاج التشريعية 
لقد أضفى الشارع العسكرى على بعض النصوص قدرا من المرونة جعل 
مقنجوتها عن معد القدر الذى :نيعل الغلم المسيق يتكركات التملولة الانجز اين 
أو العقات غلنة غسيرا”: 

فقد تضمنت المادتان ١54‏ . 117 من قانون الأحكام العسكرية جرائم 
أطلق عليها جرائم الإخلال بمقتضيات النظام العسكرى , تعرف الأولى بجرائم 
السلوك المعيب غير اللائق بمقام الضباط ٠‏ والثانية بجريمة السلوك المضر 
بالضبط والربط . 

وبإمعان النظر فى الجريمتين المذكورتين نجد أن الشارخ قد أطلق سلطة 
القاضى فى إقامة العلاقة بين الفعل والمصلحة الاجتماعية دون ضابط غير تقديره 
الشخصى . وبالتالى فهى جرائم يتم استخدامها حال خروج السلوك الصادر عن 


لدف 


المتهم عن نطاق أى من الجرائم محل القانون 9 . 

هذا وقد استهل الشارع العسكرى كثيرا من النصوص العقابية يعبارة 
'يعاقب بالإعدام أى بجزاء أقل منه ..' . 

ويذلك فقد ترك للقاضى أيضا تحديد العقوية الملائمة للفعل "© » وإن كان 
هذا الشكل مقبولا فى حدود معينة » فإن التوسع فيه يؤتى بآثار غير طبيعية » أى 
إذ يصل الأمر إلى حد التجهيل بوصف الجرائم التى تشملها تلك النصوص 
العقابية حتى يصدر الحكم فيها فيتضح وصفها من الجنايات أى الجنح أى 
المخالفات . وهى أمر يتكرر حال نظر كل جريمة من تلك الجرائم » وذلك يؤدى إلى 
تباين وصف الفعل الواحد ٠‏ واختلاف موقف المتهم فيه » وقدر العقوية الموقعة 
عليه التى قد تكون الإعدام مرة , والغرامة مرة أخرى عن ذات الفعل . 
"- عدم ظهور المجنى عليه 
إن كان دور المجنى عليه ضئيلا فى الدعوى الجنائية العادية » فإننا نجده معدوما 
فى الدعوى الجنائية العسكرية , فلا يظهر المجنى عليه فى الإجراءات تماما ‏ هذا 
فى الوقت الذى تزايد فيه الاهتمام بضحايا الجرائم فيما ظهر من علم جديد هى 
علم الضحايا '' , وهو يقف كضمانة لمواجهة انفراد النيابة بالدعوى الجنائية . 

إلا أن المشرع العسكرى قد حرم المضرور من الجريمة م:, الطعن على ما 
يصدر فى الدعوى الجنائية العسكرية من قرارات أى أحكام , كما حظر عليه 
الادعاء المدنى أمام المحاكم العسكرية , وبالتالى فلايسع الأخير غير الانتظار 
السلبى لما ستؤول إليه إجراءات الدعوى ويتقبل نتيجتها صاغرا . 


" - التقاضى على درجة واحدة (4) 
لم يقرر قانون الأحكام العسكرية ثمه وسيلة للطعن بها على أحكام المحاكم 


"0. 


العسكرية ‏ وإن التمس سبيلا إلى ذلك فى شكل الوصاية على تلك الأحكام بما 
فيها يعرف بنظام التصديق . ونظام التصديق محض إجراء إدارى يقوم به القائد 
العسكرى ليراجع الأحكام أى يعقب عليها فى حدود ما يملك من السلطات الآتية : 
١‏ - تخفيف العقوبات المحكوم بها أى إبدالها بعقوبة أقل منها . 
" - إلغاء كل العقويات المحكوم بها أى بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية 
أ تبعية . 
٠"‏ - إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أى بعضها . 
؛ - إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى . 
ه - إلغاء الحكم مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى . 
ويالنظر إلى تلك السلطات , نجد أنها بالغة الأثر » خاصة وأن ممارستها 
تتم دونما ضابط ينظمها ٠‏ ويتم اتخاذها بمعرفة أحد رجال الإدارة من 
العسكريين دون أن يتوافر له ثم إدراك قانونى يمنعه من الانحراف بها عن حدود 
الشرعية الجنائية . وهو ما يثير الحاجة إلى إعادة النظر فى هذا النظام لإلغائه 
أى التعديل منه بشكل حاسم . 
عرضنا فيما سبق لملامح رئيسية من قانون الأحكام العسكرية رأيناها 
لازمة فى التمهيد لموضوع بحثنا عن الإحالة فى الدعوى العسكرية » والذى نوجزه 
فى المبحث الأول : التعريف بالإحالة ؛ المبحث الثانى : الإحالة فى الدعوى 
العسكرية . 
المبحث الول : التعريف بالإحالة 
-١‏ سلطة النيابة فى الدعوى الجنائية 


تملك النيابة وحدها الحق فى رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها وقد قررت محكمة 


1ه" 


النقض "( “أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هى المختصة 
دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية » وهى التى يناط بها وحدها مباشرتها » 
وذلك بإجراء التحقيق بنفسها أى بمن تندبه لذلك من مأمورى الضبط القضائي » 
أى بأن تطلب ندب قاض للتحقيق ٠‏ أى بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة 
الجزئية المختصة لمحاكمته فى ضوء المحضر الذى حرره مأمور الضبط ويمتابعة 
سيرها حتى يصدر فيها حكم نهائى . 

وإذا قرر المشرع بعض الاستثناءات على حق النيابة العامة فى تحريك 
الدعوى الجذائية » فإنه قد قصر مباشرة الدعوى الجنائية على النيابة وحدها دون 
ثمة شريك أى معقب عليها فى ذلك . 

ولذلك نجد أن النيابة هى الوحيدة التى تجمع سلطة تحريك الدعوى 
الجنائية ومباشرتهاء وهى تتمتع فى هذا الصدد بوصفين : الأول كونها الأمينة 
على الدعوى العمومية , والثانى كونها الخصم فى الدعوى المذكورة . وقد يعن 
للوهلة الأولى التناقض بين الوصفين وما قد يؤديه من جور لأحد الوصفين ٠‏ وقد 
يغلب الثانى على الأول ٠‏ إلا أن ذلك ليس له محل فى الدعوى العمومية » إذ أن 
النيابة وهى تباشر وظيفة الخصم لا تكون خصما عاديا أصابه الضرر فى 
شخصه أو ذاته » وإنما هى تنوب عن المجتمع فى تأكيد سيادة القانون » وهى ما 
يتحقق بوجود العدالة الجنائية » وهى تتحقق فى كشف حقيقة الواقعة أيا كان 
تأثيرها . 

وقد منح القانون للنيابة سلطات تظهر بها فى جميع مراحل الدعوى 
الجنائية . ففى مرحلة جمع الاستدلالات تقوم بدور أساسى فى الإعداد للدعوى 
من خلال إشرافها ورقابتها على أجهزة الضبط القضائى , ويعد الإنتهاء منها 
تتولى النيابة الدعوى الجنائية وتوليها قدرها , فتحيلها مباشرة إلى جهات 


0 


الحكم ؛ أى تجرى فيها تحقيقا تعقبه بالإحالة إلى جهات الحكم ؛ وهى فى كل ذلك 
تجمع أدلة الدعوى ٠‏ سواء ما كان منها فى مصاحة المتهم أو فى غير صالحه » 
طالما كان لازما فى كشف الحقيقة , ثم توازن بعد ذلك بين تلك الأدلة جميعها » 
إن أنها تملك غير إحالة الدعوى إلى جهات الحكم أن تكفها عن ذلك بعد أن 
تقرر حفظها ٠‏ أو تأمر بأن لا وجه لإقامتها بناء على ما تجمع لديها من أدلة 
وجدتها غير كافية لتقديم الدعوى إلى المحكمة ؛ أى كانت الواقعة فى جملتها غير 
ملائمة للإحالة وفقا لظروف ارتكابها أو ظروف مرتكبها . 

ويستمر دور النيابة العامة فى مباشرة الدعوى الجنائية بعد إحالتها إلى 
جهات الحكم ؛ إذ يجب أن تقدم العون إليها حتى الوصول إلى الحكم الصادر فى 
ا موضوع , وحتى بعد ذلك يستمر دور النيابة » إذ يكون لها الحق فى الطعن على 
الحكم ول كان ذلك لصالح المتهم . ويظهر دور النيابة أيضا فى مرحلة تنفيذ 
الحكم بما لها من سلطة الإشراف على المؤسسات العقابية المختلفة . 
واجب النيابة العامة فى الدعوى الجنائية 
المجتمع هو صاحب الدعوى الجنائية , فهو يستخدمها من أجل أن يحفظ كيانه ٠‏ 
ويحقق الصالح العالم فى عقاب المخطئ , وهو المتهم بارتكاب الجريمة ٠‏ وله بهذا 
الوصف أن ينظم الدعوى الجنائية بمختلف القواعد القانونية منذ بدايتها » وله 
كذلك أن يحدد السلطة التى يختصها بتلك الدعوى . وقد عهد المجتمع إلى النيابة 
بالدعوى الجنائية وهى عندما تحرك الدعوى وتباشرها إنما تكون بوصفها نائبة 
عن المجتمع. ومن ثم فليس لها الحق فى أن تتنازل عنها أى تتركها أو تتصالح 
فيها أى توقف سيرها . 

والدعوى الجنائية ممتدة فى سيرها منذ الإبلاغ عن الجريمة وحتى الحكم 
فيها , والنيابة تنفرد بالمرحلة الأولى منها ٠‏ وهى مرحلة التحقيق » وهى جزء من 


ردكا 


عمر الدعوى الجنائية الذى يمتد بعدها حتى الحكم فى الدعوى » إذ تعقبها مرحلة 
المحاكمة وهى مرحلة يبرز فيها دور جهات الحكم ولا يختفى دور النيابة » وإنما 
يقل عن المرحلة السابقة ٠‏ وتقتصر على المعاونة فى إجراءات التحقيق النهائى 
الذى يتم بواسطة المحكمة وصولا إلى الحكم فى موضوعها . 

ويبرز أهمية ذلك لتحديد بداية تلك المرحلة - مرحلة التحقيق - ونهايتها , 
وهى تبدأ منذ أول إجراء تقوم به النيابة سواء بنفسها أى تندب له أيا من مأمورى 
الضبط فى الحدود المسموح فيها بذلك ٠‏ وتنتهى عندما تفرغ النياية من أعمال 
التحقيق , ولا يعلم ذلك إلا عند تصرف النيابة فى الدعوى , وهى لا يكون إلا فى 
صورتين : 

الأولى هى : صرف النظر عن الدعوى (بالحفظ أو بالتقرير فى شأنها بأن 
لا وجه ..) ٠»‏ أى بإحالتها وبالتالى يمكن أن نميز داخل مرحلة التحقيق بين 
إجراءات التحقيق وإجراءات الإحالة . وتبرز أهمية هذا التمييز ؛ لأنه إذا كانت 
النيابة العامة تختص بإجراءات التحقيق ٠‏ فإن اختصاصها بالإحالة قد تردد بين 
السلب والإيجاب ٠‏ فهى وإن تمتعت بهذا الإجراء فى الوقت الحالى فقد كان 
مقصورا عنها من قبل ٠‏ إذ كان مقررا لجهة أخرى مستقلة عن جهة التحقيق هى 
سلطة الإحالة القائم بها مستشار الإحالة أى غرفة الاتهام من قبله . وهو شكل 
نرى ظله فى قانون الأحكام العسكرية , إذ أنشا نظاما للاحالة مستقلا عن جهة 
التحقيق فى الدعوى . 

هذا ولا كانت هناك سلطات توجيه إحالة الدعوى تتمتع بها جهة الإحالة 
أيا كانت ٠‏ لذلك تظهر أهمية التعرف على الإحالة فى مجال الدعوى العمومية 
باعتبارها الاصل فى التعرف على نظام الإحالة » خاصة وأن قانون الأحكام 
العسكرية لم يتناول أيا من تفاصيل هذا النظام , ومن ثم يكون المرجع فيها إلى 
القانون العام . 


ع" 


- الإحالة فى الدعوى العمومية (:0) ' 011 
إن التحقيق الابتدائى هى معبر الدعوى الجنائية الواجب عليها أن تسلكه 
وتخرج منه فى طريقين , إما أن يكون طريق الإحالة وذلك إيذانا باستمرار سير 
الدعوى وانتقالها لمرحلة أخرى هى مرحلة المحاكمة , وإما أن تمنعها ولوج تلك 
المرحلة بإبقائها على مرحلة التحقيق فحسب وعدم الزيادة عليها وذلك عند حفظ 
الدعوى أو التقرير فى شأنها بأن لا وجه . 

وبإمعان النظر نجد أن الدعوى الجنائية إما أن تسلك طريق الإحالة أى 
لاتسير فى أى طريق ٠‏ ويمعنى آخر فطريق الدعوى بعد تحقيق النيابة هو طريق 
الإحالة فقط , فإن قدرت النيابة عدم استحقاق ١‏ لدعوى السير فى هذا الطريق 
تمنعها من السير فيه وتبقيها لديها , أى لا تسلك ثمة طريق آخر . 
كيفية إعداد الرأى فى الدعوى الجنائية 
يتناول المحقق الدعوى الجنائية بالنظر والتحقيق ٠‏ وأحيانا يتناولها بالفحص 
والنظر فقط اكتفاء بمحضر جمع الاستدلالات وذلك فى بعض الجرائم ؛ وهى فى 
بحثه فى جميع الأحوال يتناول اباتع والقانون . فمن حيث الواقع يتبين حقيقة 
الواقعة فى ذاتها . وذلك فى شقين : الأول هى ما إذا كانت الواقعة موضوع 
الجريمة قد ارتكبت ا ا كك إلى المتهم فى فعل أى أفعال من المكونة 
لها . أما من حيث القانون فهو الوصف القانونى فهى يتبينه فى شقين كذلك : 
الأول هى الوصف القانونى للواقعة موضوع الأوراق , وما إذا كانت تشتمل على 
أركان الجريمة . والثانى يكون مدى قبول الدعوى أما جهات الحكم إن تم رفعها 
إليها نظير خلوها من ثمة عوائق إجرائية تحول دون ذلك . 


التصرف فى الدعوى 

أيا كان شكل التصرف فى الأوراق فهو القول الأخير للنيابة فى الدعوى , ولا 
تملك بعد ذلك أن تضيف إليه أو إلى الدعوى شيئًا أى تعدل منها أيا كان مقدار 
ع ا ا 
فلا يملك أن ب يستمع إلى شاهد ٠‏ أى يستجوب متهما , أى يأمر بحبسه إن كان 
مفرجا عنه ؛ أو يفرج عنه إن كان محبوسا » ويظهر هذا الأثر خاصة عند إحالة 
الدعوى إلى المحكمة . ويضاف إليه أثر آخر هو أن ت تصبح المحكمة المحال إليها 
الدعوى هى المختصة باتخاذ إجراءات الدعوى » وعلى لسن الإجراء الحاسم 


فيها وهى الفصل فيها . وتحقيق الدعوى الجنائية قد يكون صادرا من النيابة 
العامة » ثى بمعرفة قاضى التحقيق ٠‏ ومن ثم تختلف كيفية تصرف كل منهما فى 
الدعوى . 

النيابة العامة 

تصدر النيابة العامه أمرا بالتصرف فى التحقيق مباشرة بمجرد انتهائها منه . 
قاضى التحقيق 


يلتزم قاضى التحقيق بعد الانتهاء من الدعوى بأن يرسلها إلى النيابة العامة , 
والتى لها أن تقدم له طلباتها خلال ثلاثة أيام إن كان المتهم محدوسا » وعشرة 
أيام إن كان المتهم مفرجا عنه » كما يلتزم قاضى التحقيق أيضا بأن يخطر سائر 
الخصوم ليبدى كل منهم ما قد يكون لديه من أقوال , أما البيانات التى يتعين أن 
تتضمنها أوامر التصرف فى التحقيق الابتدائى 

حددتها المادة ١٠١‏ من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت على أنه 
يتعين أن تتضمن أوامر التصرف اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده وسكنه 


الل 


وصناعته وبيان الواقعة المنسوية إليه ووصفها القانونى . 

وهى بيانات يحدد جزء منها شخصية المتهم . والجزء الآخر يحدد طبيعة 
الدعوى . 
تعريف الأمر بالإحالة 
الأمر بالإحالة هى إعلان جهات التحقيق عن إرادتها فى السير بالدعوى الجنائية 
مفترضات الإحالة 
تفترض الإحالة أن تكون جهات التحقيق قد تولت القضية بالنظر والفحص , 
وانتهت فيها إلى حدوث الواقعة موضوع الأوراق ٠‏ ونسبتها إلى المتهم » وكونها 
على نحو ما جرت عليه تشكل وصفا جنائيا معينا (جناية » جنحة ٠‏ مخالفة) » وقد 
انتفت فيها أسباب عدم القبول وسلطة التحقيق فى تقدير حدوث الواقعة ونسبتها 
إلى المتهم تستقصى الأدلة اللازمة لذلك ٠‏ وهى لاتفعل ذلك بقصد اليقين من 
تحقق ما سبق ٠‏ وإنما يكفيها أن ترجح الأدلة تحقق ذلك , فهى فى مرحلة 
التحقيق تعتمد على ترجيح المسئوليه وليس القطع بها , 
تسبيب الأمر بالإحالة 
لم يشترط القانون تسبيب الأمر بالإحالة ذلك أن الإحالة تعنى تغلب الأدلة على 
حدوث الواقعة ونسبتها إلى المتهم ٠‏ علاوة على أن الدعوى سيتم طرحها على 
جهات الحكم التى ستعيد تحقيقها . ولن يكون ثمة إلزام عليها فى قبول أسباب 
الاحالة . 


/اه؟ 


الإحالة فى المخالفات والجنح 
نفرق فى هذا الشأن بين الإحالة الصادرة عن قاضى التحقيق أى عن محكمة 
الجنح المستائفة والإحالة الصادرة عن النيابة العامة. 

فعند الإحالة فى المخالفات من قاضى التحقيق أى محكمة الجنح المستائفة 
منعقده فى غرفة المشوره فإنها تكون بناء عن أمر بالإحالة » وعلى النيابة العامة 
تنفيذ هذا القرار بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة فى ظرف يومين » 
وإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة فى أقرب جلسة وفى المواعيد المقررة . 

أما عند الإحالة فى المخالفات والجنح من النيابة العامة فإنها تكون عن 
طريق تكليف المتهم بالحضور أمام ا محكمة المختصة ٠‏ وبالتالى يكون هذا 
التكليف هو أمر الإحالة . 
الإحالة فى الجنايات 
نفرق فى هذا المجال أيضا بين الإحالة فى الجنايات التى يتولى التحقيق فيها 
قاضى التحقيق » وتلك التى تتولى التحقيق فيها النيابة العامة . 

فإن كان المحقق هى قاضى التحقيق فإنه يصدر أمره بإحالة الدعوى إلى 
محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها . أما إن كان المحقق 
هو النيابة العامة فإن أمر الإحالة يصدر من المحامى العام أى من يقوم مقامه . 
ضابط جديد للإحالة 
خلافا لما تقدم ذكره بشأن قواعد الإحالة فى المخالفات والجنح والجنايات فقد ورد 
حكم الفقرة الثالثة من المادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية تقرر حكما خاصا 
للموظفين أو المستخدمين العموميين ورجال الضبط ٠‏ عندما قررت بأن الدعوى 
الجنائية عنهم لا ترقع إلا من الائب العام أ المحامى العام أو رئيس النيابة » إن 
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كانت الواقعة موضوع الدعوى تشكل جناية أى جنحة وقعت منهم أثناء تأدية 
وظيفتهم أى بسببها ٠‏ وذلك عدا الجرائم المنصوص عليها فى المادة ١‏ من 
قانون العقوبات بشأن تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وإساعة استعمال سلطات 
الوظيفة . 

وبإمعان النظر فيما تقدم نجد أن الحكم الخاص فى هذا الشأن يمثل 
استثناء فى إحالة الجنح ‏ إذ أن الجنايات أيا كان صفة مرتكبها تكون إحالتها 
بأمر من المحامى العام . 

أما الجنح فهى تحال بتكليف المتهم بالحضور من عضو النيابة » فقد وضع 
هذا النص استثناء على هذا الإجراء وشروطه هى : 
١‏ - أن يكون المتهم موظفا أى مستخدما عموميا أى أحد رجال الضبط . 
؟ - أن تكون الجريمة المرتكبة جناية أى جنحة . 
" - ألا تكون الجريمة من الجرائم المنصوص عليهافى المادة ١7‏ من قانون 


العقويات . 
4 - أن تكون الجناية أى الجنحة قد وقعت من المتهم صاحب الصفة السابقة 


وقد رتبت الفقرة حكما هاما على توافر تلك الشروط وهو أن الدعوى 
الجنائية فى تلك الحالة لا ترفع إلا من النائب العام أى المحامى العام أى رئيس 
النيابة . 


موجبات الإحالة 
تستوجب الإحالة الفصل فى بعض الأمور وذكر بعض البيانات » وهى : 
١‏ - موقف المتهم : يجب أن يبين أمر الإحالة موقف المتهم من حيث كونه 


محبوسا أو مفرجا عنه . 


الح 


ند 


غ- 


بيانات الإحالة : يجب أن يتضمن أمر الإحالة بيان الجريمة المسندة إلى 
المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد 
الاتهام المراد تطبيقها وفقا للمادة 7١4‏ من قانون الإجراءات الجنائية . 
إعداد قائمة بأدلة الإثبات : عند إحالة أى جناية يجب أن ترفق بأمر الإحالة 
قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات . 

ندب مدافع عن المتهم : نصت المادة 117 من الدستور على أن كل متهم فى 
جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه وهى ما قضت به المادة 7١4‏ من 
قانون الإجراءات الجنائية » على أن يندب المحامى العام من تلقاء نفسه 
محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر منه بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا 
لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه . 

إعلان أمر الحالة : تعلن النيابة العامة أمر الإحالة إلى الخصوم خلال 
العشرة أيام التالية لصدوره . 


التحقيق التكميلى 

قد تظهر بعد إحالة الدعوى ضرورة تجعل من الملائم اتخاذ بعض إجراءات 
التحقيق الابتدائى فى وقت معين , وهى قد تجاوز الغرض منها أن تراخى 
إجرائها . ولذلك فقد أجاز الشارع للنيابة العامة أن تجرى تحقيقات تكميلية فى 
هذا الشأن , ثم تجمع حصيلة تلك التحقيقات وتقدمها للمحكمة دون أن تجرى 


فيها ثمة تصرف ٠‏ إذ أن النيابة قد فقدت سلطاتها على الدعوى الجنائية . 
اشكال الإحالة فى الدعوى العسكرية 

عرف قانون الأحكام العسكرية عدة أشكال للإحالة , وقد رتب علبها آثارا تختلف 
كل منها بحسب شكل الإحالة ٠‏ وقد يؤدى ذلك إلى الاعتقاد باختلاف كل شكل 
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منها عن غيره , إلا أنه عند النظر إلى عموم الإحالة فى قانون الأحكام العسكرية 
نستطيع أن نفهم فلسفة الإحالة فى هذا النظام » فقد أرادها الشارع العسكرى 
وصاية إدارية تمارسها السلطة التنفيذية عن طريق ممثلها أو من يفوضه . 

وهى وصاية أحاطت بالدعوى الجنائية العسكرية فى جميع مراحلها 
وأصابت فيها المواضع المصيرية . 

فقد كفل الشارع لرئيس الجمهورية وضع الواقعة فى المسار العسكرى 
عندما أعطاه سلطة إحالتها إلى القضاء العسكرى . 

فإن كانت الواقعة تستحق الوجود فى هذا المسار بطبيعتها فقد جعل 
القانون العسكرى نصيبا منها لممثل الإدارة عندما خول للقائد العسكرى سلطات 
التحقيق فى شق من الجرائم . 

وحتى الشق الذى انفردت النيابة العسكرية بتحقيقه لم يسلم من رقابة 
الإدارة وتدخلها عندما قيد سلطة النيابة فى الإحالة بوجوب استصدار أمر بذلك 
من رئيس الجمهورية أو من يفوضه . 

فى حين لم يقرر ذلك للتحقيقات التى تتم بمعرفة القائد » فقد منحه حق 
إحالتها مباشرة إلى المحكمة , وهى أمر مقبول فى إطار النسق العام ٠‏ فالقائد 
وهو رجل الإدارة لا يحتاج إلى رقابة الإدارة عليه . 

فإن تقرر إحالة الدعوى إلى المحكمة لم تسلم من المتابعة الإدارية » فقد 
علق القانون نفان الحكم فيها على تصديق الإدارة عليه . 

فإن كان التركيز على نظام الإحالة فى الدعوى العسكرية فيجب أن يكون 
ماثلا فى الأذهان أنه نظام ضمن منظومة كاملة أرداها قانون الأحكام 
العسكرية . وحرص عليها فى جميع مراحل الدعوى ٠‏ ومن "م ذرى وجوب 
الإشارة إلى أشكال الإحالة فى قانون الأحكام العسكرية ؛ وحتى يكون واضحا 


له 


المقصود بتعبير الإحالة فى الموضوع محل البحث . 


-١‏ إحالة القائد العسكرى 

تضمنت المادة 77 من قانون الأحكام العسكرية اختصاص القائد أى من ينيبه من 
الضباط التابعين له فى اتخان كافة إجراءات التحقيق فى الجرائم العسكرية , 
وكما تضمنت المادة سلطات القائد فى التصرف فى الجرائم العسكرية . 

المقصود بالقائد 

تكفل بهذا التعريف قرار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 57/5١4‏ الذى 
عرفه بأنه قائد الكتيبة أى ما يماثلها فأعلى ٠‏ وهى ما ورد فى لائحة الانضباط 
العسكرى الصادرة بقرار وزير الحربية رقم 4١١/ر.لا‏ 9" , 


الجرائم موضوع تحقيق القائد 

يختص القائد بتحقيق الجرائم العسكرية أى جرائم قانون الأحكام العسكرية 
المنصوص عليها فى الكتاب الثانى ؛ ويفترض أنه لا يمكن ارتكابها إلا من 
شخص خاضع لهذا القانون . 

سلطات القائد 

. صرف النظر عن القضية‎ - ١ 

" - مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا . 

" - إحالة الموضوع إلى السلطة الأعلى . 

غ - إحالة الموضوع إلى النيابة العسكرية المختصة . 

ه - طلب الإحالة إلى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون . 


من ذلك نجد أنه من ضمن سلطات القائد فى التحقيق الإحالة ؛ ولها ثلاث 


نهد 


صور : 


الأولى : إحالة الموضوع إلى السلطة الأعلى 

وهى ما يكون إذا ها رأى القائد أن الجريمة التى ثبت لديه وقوعها ونسبتها إلى 
متهم معين تستوجب عقابا معينا يخرج عن قدر العقاب المسموح له به وفقا 
لسلطات فى هذا الشأن , فيرفعها إلى القائد الأعلى . وهى عندما يرفع الواقعة 
إلى السلطة الأعلى لا يقيدها بتصرف معين , بل يكون لها كافة أوجه التصرف 
السابقة . 

الثانية : إحالة الموضوع إلى النيابة العسكرية المختصة 

تختص النيابة العسكرية بتحقيق جرائم القانون العام والجرائم العسكرية 
المرتبطة بجرائم القانون العام » ومن ثم يلتزم القائد بالتحقيق من طبيعة الجريمة 
المبلغة إليه » وكونها لا تخرج عما سبق » فيأمر بإحالتها إلى النيابة العسكرية » 
وإن كان هذا التصرف إجباريا على القائد يجب عليه إجراؤه ٠‏ فإن إحالة القائد 
تكون أيضا فى الجرائم العسكرية » وهو تصرف اختيارى ٠‏ إذ يكون للقائد أن 
يحيل نتائج التحقيق إلى النيابة العسكرية . 

الثالثة : الإحالة إلى المحاكمة العسكرية 

يملك القائد أن يتصرف فى التحقيق بالإحالة إلى المحاكم العسكرية » وهى يطلب 
ذلك من القائد المفوض بالإحالة ٠‏ فإن كان هى مفوضا بالإحالة فيملك أن يحيل 
الواقعة مباشرة إلى المحاكمة العسكرية . وبذلك تتصل المحكمة بالدعوى دون 
تدخل من النيابة العسكرية . 


زذفا 


-١‏ الإحالة بقرار رئيس الجمهورية 
تنص المادة ” من قانون الأحكام العسكرية على سريان أحكام هذا القانون على 
الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون 
العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتى تحال إلى القضاء العسكرى بقرار من 
رئيس الجمهورية . وارئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى 
القضاء العسكرى أيا من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقويات أى قانون 
آخر . ووفقا لهذا النص نجد مفهوما آخر للإاحالة هى إحالة رئيس الجمهورية 
بعض القضايا إلى القضاء العسكرى » ويمكن تصنيف سلطة رئيس الجمهورية 
فى وضعين . 

الوضع الأول : فى حالة عدم إعلان حالة الطوارئ (فى الظروف العادية) » 
وتكون سلطة رئيس الجمهورية فى تلك الحالة قصرا على الجرائم المنتصوص 
عليها فى الباب الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات العام . وهى 
الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل . كجرائم المساس 
باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وجرائم السعى لدى دولة أجنبية 
والتخابر معها أى مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد 
الجمهورية أى لمعاونته فى أعمالها الحربية أوللإضرار بالعمليات الحربية 
للجمهورية . أما الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثانى من قانون العقويات 
فهى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل , ومثال ذلك محاولة قلب 
أى تغيير دستور الدولة أى نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة بالقوة , وقد تعطل 
تنفيذ تلك الفقرة بعد صدور القانون رقم 8١/٠١١‏ بإنشاء محاكم أمن الدولة 
العادية » وقد نص فى مادته الثانية "يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا 
القانون" . وقد نصت المادة الثالثة من هذا القانون على اختصاص محكمة أمن 


لف 


الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى 
والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقويات » ومع وجود 
نص المادة السابعة من ذات القانون ؛ والذى يجعل سلطة الاتهام والتحقيق فى 
الجرائم الداخلية فى اختصاص محاكم أمن الدولة معقودة للنيابة العامة 9© , 

الوضع الثانى : عند إعلان حالة الطوارئ ٠‏ ويكون لرئيس الجمهورية فى 
تلك الحالة أن يحيل إلى القضاء العسكرى أى جريمة من جرائم القانون العام , 
وهى حالة قد لا تكون مبررة خاصة مع وجود محاكم الطوارئ , والتى يكون 
الوضع السابق ضمن معاير اختصاصها , مما يثير ازدواجا فى الاختصاص 
بين القضاء العسكرى ومحاكم الطوارئ ٠‏ خاصة مع التشابه فى بعض 
الإجراءات المتبعة لدى كل منهما . 

والإحالة فى هذا الوضع غير قاصرة على نوع معين من الجرائم ٠‏ وإنما 
تشمل جميع أنواع الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقويات أو فى أى قوانين 
أخرى . 

تلك هى أشكال الإحالة التى تضمنها قانون الأحكام العسكرية أردنا 
إبرازها على نحو مسبق وواضح ٠‏ حتى نفرغ إلى موضوع الإحالة - مقصد 
حديثنا - وهى : مرحلة إحالة الدعوى العسكرية إلى جهات الحكم . 


المبحث الثانى : الإحالة فى الدعوى العسكرية 
١‏ - قضاءالإحالئة. 
" - الإحالة فى الدعوى العسكرية . 
؟ - أشاارالإحاالة. 


مك" 


قضاء الإحالة 
إن تحقيق الدعوى الجنائية وإحالتها قد تمارسه سلطة واحدة ٠‏ كالوضع السائد 
الآن , إذ أن النيابة العامة تختص بتحقيق الدعوى الجنائية , ثم تملك بعد ذلك 
سلطة إحالتها إلى جهات الحكم . 

إلا أن هذا الشكل ليس الوحيد فى نظام الإحالة ؛ إذ قد يحدث الفصل بين 
جهة التحقيق ؛ وسلطة الإحالة » فيعهد بالأولى إلى النيابة » على أن تتولى الثانية 
جهة أخرى تستقل عنها تماما تتلقى الدعوى الجنائية من جهة التحقيق إن قدرت 
الإحالة لتتولى هى فحص الدعوى لتقرر فى النهاية الرأى فى الإحالة من عدمه . 

وقد ميز القانون العسكرى بين سلطتى التحقيق والإحالة ٠‏ ليس فقط من 
حيث طبيعة الاختصاص فى كل مرحلة ٠‏ بل وزاد فى ذلك عندما عهد بالتحقيق 
إلى جهة قضائية وهى النيابة العسكرية , بينما عهد بالثانية إلى جهة الإدارة 
وهى المختصة بالإحالة . 

ولا كان قانون الأحكام العسكرية لم يول تنظيما كافيا لسلطة الإحالة 
لذلك ٠‏ فقد ظهرت أهمية التعرف على قضاء الإحالة باعتباره النموذج الذى يجب 
أن ينسب إليه شكل الإحالة عندما تستقل بها جهة ما بخلاف جهة التحقيق وهى 
١‏ - تاريخ قضاء الإحالة ') 
حينما صدر قانون تحقيق الجنايات سنة 1847 كان قاضى التحقيق هو المختص 
بالتحقيق الابتدائى ٠‏ وكان يملك الأمر بالإحالة إلى قضاء الحكم فى جميع 
الجرائم » فلم يكن معروفا قضاء الإحالة » وفى المقابل كانت الجنايات تنظر على 


٠ درجتين‎ 


كف 


بعد ذلك صدر مرسوم 58 مايى سنة 1440 وقد خول النيابة العامة سلطة 

التحقيق الابتدائى » وكانت تملك تقرير الإحالة فى الجنايات على النحى السالف 
ذكره . 

واستمر هذا الوضع بعد صدور قانون تحقيق الجنايات سنة 151.4 
واستمرار نظر الجنايات على درجتين ٠‏ فقد نصت المادة 2١4‏ من قانون تحقيق 
الجنايات على استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في أول درجة 
يرفع إلى محكمة الجنايات بمحكمة الاستئناف سنة 14.0 صدر قانون تشكيل 
محكمة الجنايات وأنشأ "قضاء الإحالة" ؛ وعهد به إلى قاضى الإحالة » وقد نصت 
الماده التاسعة من القانون السابق على "كل قضية حققتها النيابة ينظرها قاضى 
إحالة قبل تقديمها لمحكمة الجنايات' . 

وفى المقابل قرر أن تنظر الجنايات على درجة واحدة . وقد قررت فى ذلك 
المادة ؟ه من القانون المذكور على أن “يجوز الطعن بطريق النقض والإبرام فى 
أحكام محاكم الجنايات" » وهى ما يعنى استبعاد طريق الطعن بالاستئناف فى 
أحكام محكمة الجنايات » وقصر نظرها على درجة واحدة . عند صدور قانون 
الإجراءات الحالى عهد إلى قاضى التحقيق ثانية بالتحقيق الابتدائى » وأنشاً 
"غرفة الاتهام” لتكون قضاء الإحالة فى الجنايات ٠‏ فكانت المادة ١64‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون 72/1١1‏ تنص على “تشكل غرفة 
الاتهام فى كل محكمة ابتدائية من ثلاثة من قضاتها , وفى حالة ما إذا كان 
التحقيق قد باشره أحد مستشارى محكمة الاستئناف تشكل غرفة الاتهام من 
ثلاثة من مستشارى تلك المحكمة" . 

وقد صدر المرسوم بقانون 5/507 يخول النيابة العامة سلطة التحقيق 
الابتدائى مع استبقاء سلطة الإحالة بشكلها السابق فى غرفة الاتهام . 


يذ 


ثم صدر القانون 55/٠١7‏ الذى ألغى غرفة الاتهام وأحل محلها فى 
مباشرة اختصاصها فى إحالة الجنايات نظام مستشار الإحالة » ومما سبق 
يعنى أن سلطة الإحالة كانت قد استقلت عن سلطة التحقيق ٠‏ وعهد بها إلى 
قاضى الإحالة . ثم إلى غرفة الاتهام ٠‏ ثم إلى مستشار الإحالة » وكان هناك ربط 
بين نظام قضاء الإحالة المستقل عن قضاء التحقيق وبين نظر الجنايات على درجة 


واحدة . 


واجبات مستشار الإحالة 29 
أوجب القانون فى المادة رقم ١١‏ على مستشار الإحالة أنه عندما يصل إليه 
ملف القضية أن يحدد الدور الذى تنظر فيه » وأن يعد جدول قضايا كل دور من 
أدوار الانعقاد ٠‏ ويأمر بإعلان المتهم وياقى الخصوم باليوم الذى يحدد لنظر 
القضية.. 

كما أوجبت المادة ١7”‏ على النيابة العامة أن تعلن المتهم رياقى الخصوم 
بالجلسة المحددة لنظر القضية قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل . 

كما أوجبت المادة ١77‏ أن يعقد مستشار الإحالة جلساته فى غير علانية » 
ويصدر أوامره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتهم 
وياقى الخصوم . 

ويجوز أن يدعى المحقق ليقدم كل ما يلزم من إيضاحات . ويجب أن تشمل 
أوامره سواء كان بالإحالة أى بأن لا وجه لإقامة الدعوى للأسباب التى بنيت 
عليها » وبالتالى فإن الجنايات تحال أولا من سلطة التحقيق إلى مستشار 
الإحالة » ثم تحال منه إلى محكمة الجنايات إذا قدر ذلك ٠‏ ولذلك فإن الإحالة تقع 
فى درجتين : الدرجة الأولى هى إحالة الدعوى من النيابة إلى مستشار الإحالة . 
والدرجة الثانية هى إحالة الدعوى من مستشار الإحالة إلى محكمة الجنايات . 


ليف 


المرحلة الأولى : إحالة الدعوى من النيابة العامة إلى مستشار الإحالة , 
عندما تقرر النيابة إحالة الدعوى يقوم رئيس النيابة بتكليف المتهم بالحضور أمام 
مستشار الإحالة مع مراعاة حكم الفقرة الأخيره من المادة 5 بشأن الموظفين 
العموميين . 

أما إن كان قاضى التحقيق هو الذى تولى التحقيق وقدر أن الواقعة جناية 
وتستحق الإحالة ٠‏ فعليه أن يحيل الدعوى إلى مستشار الإحالة ويكلف النيابة 
العامة بإرسال الأوراق إليه فورا . 

المرحلة الثانية : إحالة الدعوى من مستشار الإحالة إلى محكمة الجنايات » 
عندما يتلقى مستشار الإحالة الدعوى من النيابة العامة أى قاضى التحقيق يقوم 
ببحثها فى جلسة غير علنية يدعو إليها أطراف الدعوى : النيابة العامة » والمتهم » 
ويدعو المحقق ليقدم ما لديه من ايضاحات . 

ثم يصدر مستشار الإحالة أمره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال 
النيابة العامة والمتهم وياقى الخصوم ٠‏ فإن قدر مستشار الإحالة أن الواقعة 
جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات . 

أما إن قدر المستشار الواقعة أى مخالفة يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية 
لا إلى محكمة الجنايات . وهنا يجب على النيابة أن ترسل جميع الأوراق إليها 
وإعلان الخصوم بالحضور أمامها فى أقرب جلسة . 

أما إذا أثار الشك لدى مستشار الإحالة فى وصف الواقعة وكونها جناية 
أى جنحة أى مخالفة يجوز له أن يأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات بالوصفين 
الجناية والجنحة أى الجناية والمخالفة . 

أما إذا تمت الإحالة إلى المحكمة الجزئية ثم حكمت الأخيرة بعدم 
اختصاصها نوعيا كون الواقعة جناية أصبح متعينا على مستشار الإحالة الأمر 
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بإحالتها إلى محكمة الجنايات . 

أما إن قدر مستشار الإحالة أن الأدلة على الواقعة غير كافية فيصدر أمرا 
بأن لا وجه لإقامة الدعوى ؛ وفى الحالتين يجب أن يكون أمر الإحالة أى الأمر بألا 
وجه مسببا . 


بيانات أمر الإحالة 

١‏ - يشتمل أمر الإحالة على البيانات المألوفة فى أوامر التصرف فى التحقيق 
وهى اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده وسكنه وصناعته والجريمة 
المسنده إلى المتهم وأركانها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة 
والوصف القانونى لها ومواد القانون المنطبقة على الواقعة . 

" - تكليف النيابة بإعداد قائمة بأسماء الشهود الذين ترغب سماع شهادتهم » 
وكذلك يعد كل من المتهم والمدعى بالحقوق المدنية قائمة مماظة . ثم يقوم 
مستشار الإحالة بإعداد قائمة نهائية بالشهود ويكلف النيابة العامة 
بإعلانها إلى كل من المتهم والمدعى بالحقوق المدنية » وكذلك تكليف الشهود 
ذاتهم بالحضور أمام المحكمة . 

' - أوجب القانون على مستشار الإحالة أن يعين من تلقاء نفسه محاميا لكل 
متهم بجناية أصدر أمره بإحالته إلى محكمة الجنايات إن لم يكن له من 
يدافع عنه . 

اختصاص مستشار الإحالة 

١‏ - يملك مستشار الإحالة إذا قدر كفاية الأدلة على الواقعة أن يحيلها إلى 
محكمة الجنايات . 

*' - كما يختص مستشار الإحالة إذا قدر أن الواقعة جنحة أو مخالفة أن 


00 


يحيلها مباشرة إلى المحكمة الجزئية . 

" - يختص مستشار الإحالة أن يغير الوصف القانونى للفعل المسند إلى 
المتهم ؛ وأن يضيف إليه الظروف المشددة التى تتبين له , كما له أن يدخل 
فى الدعوى وقائع أخرى أو متهمين آخرين بشرط أن يكون التحقيق قد 
تناول هذه الوقائع وألا يكون قد صدر بشأنها أى بشن المتهمين أمرا أى 
حكما حائزا قوة الشئ المقضى . 

؛ - كما يختص مستشار الإحالة بأن يفصل فى موقف المتهم إزاء الحبس 
الاحتياطى ٠‏ إما باستمراره ٠‏ أو بالإفراج عنه ٠‏ أى بالقبض على المتهم 
وحبسه احتياطيا . 

ه - وأخيرا يختص مستشار الإحالة إذا قدر عدم كفاية الأدلة أن يأمر بأن لا 
وجه لإقامة الدعوى . 


الإحالة فى الدعوى العسكرية 
إن التصرف فى الدعوى العسكرية يتمائل مع التصرف فى الدعوى العمومية » 
فهى يكون فى شقين : إما التوقف بالدعوى وعدم استكمال سيرها , وإما 
إحالتها. 

وفيما بين هذين التصرفين يختلف دور النيابة العسكرية » فهى لا تملك من 
صور التصرف فى الدعوى العسكرية إلا حفظ الدعوى أو الأمر بأن لاوجه . 

أما إحالة الدعوى العسكرية فهى يخرج عن سلطان النيابة العسكرية كما 
يخرج عن سلطان القضاء العسكرى عموما . 

فنحن - كما سبق أن أوضحنا - وجدنا نظما مختلفة لإحالة الدعوى » 
منها ما عهد بالإحالة إلى جهة التحقيق فى الدعوى على نحو ما هو معمول به فى 


إفف 


الدعوى العمومية الآن . ومنها ما يعهد بالإحالة إلى جهة أخرى غير جهة التحقيق 
فى الدعوى تتولى مراجعتها وتقرير إحالتها على نحى ما كان معمولا به من قبل 
فى الدعوى العمومية فيما كان يعرف بغرفة الاتهام أى مستشار الإحالة . ولكن ما 
يجمع بين تلك النظم جميعا أن السلطة القضائية هى صاحبة التصرف فى 
الدعوى الجنائية عموما سواء بالحفظ أو بالإحالة , وهو ما نجده مختلفا فى إحالة 
الدعوى العسكرية . هذا وقد ورد النص الخاص بإحالة الدعوى العسكرية فى 
المادة ٠‏ من قانون الأحكام العسكرية , وتقضى بأته "إذا كان هناك وجه لإقامة 
الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن تستصدر أمرا بالإحالة على الوجه 
التالى : 

من رئيس الجمهورية أى من يفوضه أى من ضابط هرخص له بذلك 
بمقتضى تفويض من الضابط الذى أعطت له السلطة فى الأصل من رئيس 
الجمهورية أى من يفوضه وذلك بالنسبة للضباط ٠‏ ويجوز .من يخول, سلطة الإذن 
بالإحالة بالنسبة للضباط أن يفوض القادة الأدنى منه سلطة الإذن بالإحالة 
بالنسبة لضباط الصف والجنود . 

وفى غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة إلى 
المحكمة العسكرية المختصة طبقا للقانون” . 


المختص بالإحالة فى الدعوى العسكرية 

وفقا لنص المادة سالفة الذكر فإن هناك من يختص بالإحالة فى حالة كون المتهم 
من الضباط » ومن يختص بها فى حالة كونه من ضباط الصف والجنود . 
المختص بالإحالة فى حالة كون المتهم من الضباط 

يصدر أمر الإحالة من رئيس الجمهورية أى من يفوضه أو من ضابط مرخص له 


ثفف 


بذلك بمقتضى تفويض من الضابط الذى أعطيت له السلطة فى الأصل من رئيس 
الجمهورية أى من يفوضه ويجب أن تكون تلك التفويضات كتابة » ولا يكفى أن 


المختص بالإحالة فى حالة كون المتهم من ضباط الصف والجنود 

تستصدر النيابة العسكرية أمرا بالإحالة من المخول له سلطة الإذن بالنسبة 

للضباط ٠‏ ويجوز للأخير أن يفوض القادة الأدنى منه سلطة الإذن بالإحالة . 
وفى النهاية فإن المطالع لصفة المختص بالإحالة يجده فى الأحوال جميعا 

هو رجل الإدارة الممثل للسلطة التنفيذية بعد إقصاء السلطة القضائية عن هذا 

المجال جميعه . 


موضوع الإحالة 
ورد فى النص أنه إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فقد أورد النص موضوع 
الإحالة فى تعبير الدعوى ٠‏ ويقصد به الدعوى العسكرية , فقد وسع المشرع منه 
فالدعوى العسكرية تتنوع موضوعاتها بين الجرائم العسكرية والجرائم المختلطة 
وجرائم القانون العام , كما تتنوع تصنيفات الجريمة من الجنايات إلى الجنح إلى 
المخالفات , وبالتالى ترد الإحالة على جميع أنواع الجرائم فى قانون الأحكام 
العسكرية , فسواء تناولها بالنص عليها ٠‏ أو بالإشارة إليها فى القانون الذى 
يتناولها ٠‏ كما ترد أيضا على جميع تصنيفات الجريمة من الجنايات والجنح 
والمخالفات . ولكن هل يتماثل الحكم أيضا أيا كانت صفة المتهم فى الدعوى 
العسكرية ؟ 

تضمن النص ثلاث فقرات ٠‏ فقد تناولت الفقرة الأولى بيان المختصين 
بالإحالة بالنسبة للضباط ؛ بينما تناولت الفقرة الثانية بيان المختصين بالإحالة 


إزففا 


بالنسبة لضباط الصف والجنود . 

ونجد أن النص فى ذلك لم يشر إلى وضع المدنيين بالنسبة للإاحالة » فهل 
يخضعوا لنظام الإحالة السابق بيانه ؟ 

كان يمكن أن يبقى هذا السؤال قائما لولا أن أردف النص فى الفقرة 
الثالثة الحكم في ذلك بعد ما قرر “وفى غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية 
رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة العسكرية المختصة طبقا للقانون' . 

ويعنى ذلك أنه بالنسبة لإحالة المتهمين من المدنيين يرتد فى شأنهم النص 
إلى الأصل العام إذ تتولى النيابة العسكرية إحالتهم دون أن يختص ثمة قادة أو 


ضباط بتقرير ذلك . 
صفة المختص بالإحالة 
ورد فى نص المادة 4١‏ من قانون الأحكام العسكرية أن المختصين بالإحالة رئيس 
الجمهورية أى من يفوضه من الضباط . 

ويذلك نجد أن المأذون لهم بالإحالة رئيس الجمهورية ومن يفوضهم من 
الضباط . 

وبمطالعة هؤلاء الأاشخاص نجدهم متمتعين بالصفه التنفيذية » فهم بالمعنى 


الضيق ضباط القوات المسلعة صاب رتزة معينة لا ينقنب فى منهم إلى الجهة 
القضائية , ولا يت يتمتع أى منهم بالعلم القانونى . فهم قادة الكتائب والفرق من 
المشاة والمدفعية والدفاع الجوى .. الخ . من أسلحة الجيش . 

سلطات المختص بالإحالة 

لم يذكر النص شيئا عنها واكتفى يما قرره من أنه على النيابة العسكرية أن 
تستصدر أمرا بالإحالة » ثم أوضحت الأشخاص أصحاب الصفة فى إصدار هذا 


ءِيى>3»> 


الأمر » ومن ثم يستوجب بيان تلك ألسلطات التعرف أولا على طبيعة قرار 
الاحالة , 


طبيعة قرار الإحالة : (تأصيل الإحالة) 
سبق أن بينا المختص بالإحالة وهى أحد رجال الإدارة وئيس من رجال السلطة 
القضائية » فهل يؤثر ذلك على صفة إر الإحالة وكونه قرارا إداريا أم يكون 
قرارا قضائيا؟ 

ذلك أن تحديد صفة قرار الإحالة ترتب نتائج خطيرة . فالقرارات الإدارية 
يجوز بصفة عامة إلغاؤها وتعديلها وسحبها , أما القرارات القضائية فتخضع 
لنظام مختلف فى رقابتها , علاوة على انعدام المسئولية عنها """ , 

هذا وقد اختلف الفقهاء فى تحديد المعايير المميزة بين العمل الإدارى 
والعمل القضائى » وقد تحدد هذا الاختلاف بين ثلاثة اتجاهات 9" , 


الاتجاه الأول : المعيار الشكلى أو العضوى 
يهتم أنصار هذا الاتجاه بالجهة مصدرة العمل ؛ فيكون إداريا إن كان صادرا 
عن فرد أو هيئة تابعة لجهة الإدارة » ويكون قضائيا إن كان صادرا عن جهة من 
جهات السلطة القضائية . وثار النقد لهذ! الاتجاه من ناحيتين : 
الأولى : إنه ليس كل الأعمال الصادرة من السلطة القضائية تعتبر أعمالا 
الثانية : إن المشرع يخول الجهات الإدارية سلطة إصدار أعمال 
قضائية 99 , 


الاتجاه الثانى : المعيار المادى أى الموضو بىى 
ويهتم أنصار هذا الاتجاه بالنظر إلى موضوع العمل نفسه » دون الاعتداد 


لقف 


بالسلطة التى صدر عنها . وقد حدد هذا الاتجاه معيارا للوظيفة القضائية يتكون 
من عدة عناصر : 
١‏ - ضرورة توافر مسألة قانونية فى أى نزاع حول حق ذاتى . 
؟ - تقرير يقيم حدا للإشكال والنزاع . 
؟ - قرار يصحب غالبا التقرير . 

هذا وقد وضع بعض الطوائف من أنصار هذا المذهب بعض المعايير 
ال موضوعية للتمييز بين العمل القضائى والعمل الإدارى » وهى : 
معيار السلطة التقديرية 
باعتبار أن العمل الإدارى يصدر عن سلطة تتمتع باختصاص تقديرى فى حين 
أن العمل القضائى يصدر عن ساطة ذات اختصاص مقيد . 
معيار التصرف التلقائى 
باعتبار أن العمل الإدارى يصدر عن تصرف تلقائى ؛ أما الاحكام فلا تصدر إلا 
بناء على طلب الأفراد . 
معيار موضوع العمل 
باعتبار أن العمل القضائى يفصل فى نزاع ما . 

وقد أضيف إلى هذا! المعيار معيار الغرض من العمل . فأصبح العمل 
الإدارى هو الذى تهدف منه الإدارة إشباع الحاجات العامة للأفراد . 

أما العمل القضائى فيهدف إلى حماية النظام للدولة عن طريق حسم 
المنازعات وتوقيع الجزاءات على كل مخالفة . 
الاتجاه الثالث : المعيار المختلط 


ويقوم المعيار المختلط على أساس المزج بين المعيارين السابقين ؛ حيث تنظر إلى 


إفف 


طبيعة العمل من ناحية , والشكل الذى يظهر فيه من خلال الضمانات والإجراءات 
اللازمة لأى عمل قضائى . 


موقف القضاء الإدارى 09 
اعتنق مجلس الدولة المعابير الثلاثة فى تمييز العمل القضائى عن العمل 
الإدارى . فالمشرع فى بعض الأحيان يسبغ الصفة القضائية على عمال الإدارة 
عند مباشرتهم لوظائفهم . فقى تلك الحالة يأخذ العمل صفة العمل القضائى 
التزاما بالشكل التشريعى . 

ولكن ليست كل الأعمال القضائية يتناولها المشرع بالنص عليها » إذ توجد 
بعض الجهات لم يذكر لها المشرع الصفة القضائية » وعند ذلك تلجأ محاكم 
مجلس الدولة إلى طبيعة الموضوعات المطروحة على هذه المحاكم . 

فإن كانت إحالة الدعوى العسكرية من اختصاص جهة الإدارة التى أوجب 
الشارع أن تستصدر منها النيابة العسكرية أمرا بذلك . 
فما طبيعة هذا الأمر ؟ 
إن الإجابة على هذا السؤال تكون فى ضوء ما قررته أحكام القضاء 
الإدارى » وقد ذهبت إلى أن القرار الصادر من وزير الحربية بالتصديق على حكم 
المحكمة العسكرية ينطوى فى حقيقته على قرارين : أولهما قرار قضائى بما 
للوزير من سلطة التصديق على الحكم بالغرامة ٠‏ وثانيهما قرار إدارى مستندا 
إلى السلطة الإدارية المخولة له بمقتضى الفقره الأخيرة من المادة الثالثة من الأمر 
العسكرى المشار إليه بمصادرة المصوغات المضبوطة إداريا » وهو قرار إدارى 
أفصحت فيه الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة إدارية مستمدة من 


القانون بقصد إحداث مركز قانونى معين وهذا القرار يجوز الطعن فيه بالإلغاء 


اا 


أمام هذه المحكمة . 

(دعوى رقم 45٠‏ لسنة 5 ق جلسة 1405/11/9١‏ س4 ص71؟) . 
قضاء آخر 
إن قرارات التصديق على الأحكام سواء صدرت من رئيس الجمهورية أى من أحد 
الوزراء تأخذ نفس طبيعة الحكم وتعد قرارات قضائية لا قرارات إدارية . 

(دعوى رقم 45٠‏ لسنة ١ق‏ جلسة .1557/17/9 س4 ص571؟) . 
قشنا آخْوَ 
عدم الاختصاص بنظر الطعن على قرار النيابة العامة بالتصرف فى القضية 
7 حصر أمن دولة عليا لأن هذا يعتبر قرارا قضائيا ينأى عن رقابة 
القضاء الإدارى . 

(دعوى رقم ١051/ره‏ 4ق جلسة ٠5//ا/ر1951)‏ . 
وأخيرا قضت 
باعتبار القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة بجانب جهة القضاء الإدارى 
بمجلس الدولة وجهة القضاء العادى لا يختص مجلس الدولة بالتعقيب على 
الأحكام العسكرية الصادرة من القضاء العسكرى , ولا يختص كذلك بنظر 
المنازعة فى الإجراءات التنفيذية الصادرة تنفيذ إليها , لما فى ذلك من مساس 
بالأحكام المذكورة وتعد على اختصاص القضاء العسكرى بعد استنفاد طرق 
الطعن فى الأحكام والتصديق عليها من السلطة المختصة . 

(طعن رقم /1/151/1اق جلسة /ا/را/ر45؟1) . 

من ذلك نجد أن أحكام القضاء الإدارى قد استقرت على أن تصرف 
النيابة فى الدعوى الجنائية يعتبر عملا قضائيا ينأى عن رقابة القضاء الإدارى » 


5/4 


وهى ما أسبغته على أوامر التصديق على أحكام المحاكم العسكرية بصفة 
خاصة , علاوة على ما أضفته على استقلال القضاء العسكرى والبعد به عن 
تعقيب مجلس الدولة على أحكامه . 

فسواء اعتبرنا قرار الإحالة جزءا من سلطة النيابة عهد به إلى جهة 
الإدارة ٠‏ أى أنها الجزء الأول من سلطات جهة الإدارة خلال سير الدعوى الجنائية 
العسكرية باعتبار أن تدخل الإدارة فى أعمال القضاء العسكرى يتم فى إطار 
نظام واحد ٠‏ ومن ثم يجب النظر إليها باعتبارها عملا واحدا يختلف شكله 
باختلاف مراحل الدعوى الجنائية » فهى فى نهاية مرحلة التحقيقات يكون فى 
شكل الإحالة » وفى نهاية مرحلة المحاكمة يكون فى شكل التصديق ٠‏ وهى عمل 
قضائى » ومن ثم فإن إقرار صفة العمل القضائى لقرار الإحالة العسكرية يكون 
متوافقا مع الغرض من النظام ومحققا وحدته المقصودة عند تقريره ٠‏ 
سلطات الإحالة 
بعد إقرار الوصف القضائى لعمل المختص بالإحالة يكون طبيعيا أن يملك كافة 
سلطات الإحالة المقررة للنيابة فى القضاء العادى ٠‏ ومن قبلها يتفق مع ماكان 
مقررا لمستشار الإحالة » وقد يقترب منه أكثر باعتبار كونهما قضاء للإحالة 
مستقلا عن جهة التحقيق . وباستعراض تلك السلطات نجد أنها تنصب على 
التصرفات التى يملكها فى الواقعة . وهى قد تكون نوعين . منها ما يخص 
موضوعها , ومنها ما يخص أطرافها والمضبوطات فيها . 


بعد أن ثيتت الصفة القضائية لقرار الإحالة الصادر من الإدارة » فيعنى ذلك 
الإقرار له بكافة صور التصرفات التى تملكها السلطة القضائية فى هذا الشأن » 


لحف 


وهى تملك سلطات متعددة تتفاوت فى درجتها . 

ولما كان النص قد ورد فى شأن الإحالة فإنه من البديهى أن أول ما يملكه 
القائد فى شأن التصرف فى موضوع الدعوى هو إحالتها إلى المحكمة . 

والقائد قد يؤشر بإحالة الدعوى على نحو ما عرضت عليه دون تغيير فى 
شأنهاء وقد يقوم بإحالتها بعد أن يتناولها بالتغيير ٠‏ فيملك أن يغير الوصف 
القانونى للفعل المسند إلى المتهم » وأن يضيف إليه الظروف المشددة , كما له أن 
يدخل فى الدعوى وقائع أخرى أو متهمين آخرين ٠‏ بشرط أن يكون التحقيق قد 
تناول هذه الوقائع ‏ وألا يكون قدر صدر فى شأنها أمر أوحكم حاز قوة الشئ 
المقضى ٠؛‏ ومن ثم فهى يملك بذلك تغيير وصف الدعوى . 

هذا إن قدر القائد إحالة الدعوى العسكرية . أما إن قدر عدم إحالتها فهى 
يملك التأشير برفض الإحالة » وهى إذ يرفض الإحالة يكون تصرفه مماثلا 
لتصرف النيابة بالحفظ أو بأن لا وجه » فيعتبر قرارا ضمنيا بالحفظ أى تقريرا 
بأن لا وجه . 

فإن كان تصرف القائد بقبول الإحالة أى رفضها , فما مدى التزامه 
بتسبيب قراره ؟ لم ينظم القانون هذا الأمر . فإن تصرف بقبول الإحالة » فقد 
سبق أن قدرت النيابة العسكرية ذلك ٠‏ واحتوت أوراقها على ما يؤيد عقيدتها » 
علاوة على أن الدعوى سيتم رفعها إلى المحكمة . وسيكون لها السلطة الكاملة فى 
تكوين عقيدتها » ولذلك تقل أهمية تسبيب قبول الإحالة . 

ولكن الأمر يدق فى حالة رفض الإحالة فهى باعتباره حكما بإنهاء الدعوى , 
وعدم استكمال مسيرتها . فيستوى أثره مع أمر الحفظ » أو التقرير بأن لا وجه » 
وقد تطلب القانون أن يكون الأخير مسبيا . 

إلا أن المشرع العسكرى فى مجال نص الإحالة لم يشر إلى تسبيب أى 


لكل 


من صور أمر الإحالة » هذا علاوة على أنه لم تنظم أى وسيلة لمتابعة قرارات 
القاك فى شأن اختصاصه بالإحالة ‏ فلم يرسم طريقا للطعن عليها ؛ ولم يعهد 
إلى جهة معينة برقابتها ٠‏ وبالتالى فقرارات القائد فى هذا الشأن من قبيل 
الإطلاقات المخولة له غير المتابعة . 

هذا علاوة على أن القائد عندما يرفض الإحالة لن يصوغها فى صورة أمر 
حفظ أو تقرير بأن لا وجه ٠‏ فهى باعتباره ليس من رجال السلطة القضائية » أى 
رجال القانون عموما لا يعلم كيفية صدور هذا الأمر . فإن أضفنا إلى ذلك أن 
القائد سيقتصر على مجرد التأشير برفض الإحالة » وهى ما يجعل تسبيبه غير 
مطلوب ٠‏ إلا أننا عندما نلحقه بأمر الحفظ أو التقرير بأن لا وجه يكون لوحدة 
الأثر فيما بينهما , إلا أن الأخير يحمل السبب فى ذلك صراحة , أما الأول 
- رفض الإحالة - يحملها ضمنا » ومن هنا يكون أقرب إلى أمر الحفظ أو 
التقرير بأن لا وجه الضمنى وهى موجود فى مجال الدعوى الجنائية وهو لا يكون 
مسببا , ولكنه يرتب نفس آثار أمر الحفظ أو الأمر بأن لا وجه الصريح . 

لذلك فإن رفض الإحالة لا يمنع النيابة من إعادة نظر الدعوى أى التحقيق 
فيها عندما تعرض ثمة أدلة جديدة » ويكون ذلك دون استئذان القائد » ذلك أن 
تقييم تلك الأدلة وقدرها فى الدعوى لا يكون إلا بمعرفة جهة التحقيق ٠‏ فلا 
يستطيع القائد دون تمحيص تلك الأدلة تقدير قيمتها » خاصة وأنه سيكون 
مرجعا لأى قرار مخالف لرفض الإحالة رأت النيابة بعد فحص الأدلة إحالة 
الدعوى سترسلها إليها فيستطيع أن يمارس فيها كافة سلطاته السابقة . 


ثانيا : التصرف فى المتهم والمضبوطات 
يجب أن يفصل قرار المغتص بالإحالة فى موقف المتهم من حيث الحبس 


تدكا 


الاحتياطى ٠‏ فعليه أن يقرر باستمراره أى بالإفراج المؤقت عنه ٠‏ أى بالقبض على 
المتهم وحبسه احتياطيا إذا لم يكن قد قبض عليه أى كان قد أفرج عنه هذا , 
ويستطيع المختص بالإحالة أن يورد ضمن قراره التصرف فى المضبوطات 
موضوع الدعوى ٠‏ فقد يأمر بتسليمها إلى شخص أو جهة معينة » أى يقرر 
إعدامها أى التحفظ عليها فى مكان ما . 
آثار الإحالة 
إن تسلط الجهة الإدارية على الجهة القضائية فى شأن إحالة الدعوى العسكرية 
لا شك أنه يرتب آثارا سلبية » فقد اعتبر الشارع العسكرى أن النيابة العسكرية 
قاصرة عن حسن تقدير الواقعة ٠‏ فهى وقد تولتها منذ بدايتها فى مستهل مرحلة 
التحقيق فقد باشرت فيها إجراءات وفقا لخطة معينة قدرت فيها الوصول إلى 
كشف الحقيقة ٠‏ وعندما يتم لها ذلك يعزلها المشرع عن التصرف فيها . 

وقد ترتب على ذلك : 
١‏ - التفرقة فى المعاملة الإجرائية بين المدنيين والعسكريين 
إذ أن الشارع عندما أوجب على الذيابة أن تستصدر أمرا بالإحالة من القائد 
العسكرى قد قصرها على حالة ما إذا كان المتهم من العسكريين » أما إن كان 
المتهم من المدنيين فلم يستلزم المشرع عرض أمر الإحالة على القائد وأباح للنيابة 
العسكرية أن تصدر هى أمرا بإحالته . 

والشارع وقد خص العسكريين بالعرض على القائد العسكرى وحرم منها 
المدنيين لم يقصد بذلك أن يميزهم . وإنما قصد أن يضيف ضمانة إلى 
العسكريين بالتماس ثمة سبيل للتخفيف عنهم بعرض أمرهم على جهة الإدارة ' 
لما فى ذلك من إبطاء مقصود فى سير الدعوى الجنائية العسكرية قد يكون فرصة 
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لإعادة ترتيب الأوراق ٠‏ وأملا فى توقى إجراءات المحاكمة بإضافة عقبة إجرائية 
قد تنكسر عليها قيود الاتهام » خاصة وأن المختص بالإحالة يتحد فى الصفة 
الإدارية مع المتهم فجميعا من رجال السلطة التنفيذية . 

وإن كان هذا الأمر يثير تناقضا فى العاملة القانونية بين المدنيين 
والعسكريين فى الدعاوى الجنائية العسكرية عموما ٠‏ فإن الأمر يدق عندما يتعدد 
المتهمون فى الدعوى الواحدة ٠‏ ويكون أحدهم أى بعضهم من العسكريين والباقى 
أو الباقين من المدنيين » فإعمال نص الإحالة يعنى إحالة المتهمين المدنيين مباشرة 
إلى المحكمة المختصة بقرار النيابة العسكرية » فى حين يبقى المتهمون 
العسكريون بعيدين عنها حتى يصدر فى شأنهم قرار المختص بالإحالة ٠‏ وقد 
يكون برفض الإحالة فيبقى المتهمون المدنيون ماثلين بمفردهم أمام المحكمة 
العسكرية . 
" - انعدام ضوابط الإحالة 
إن المختص بالإحالة - كما قدمنا - هى رجل الإدارة أى السلطة التنفيذية فى 
معناها العام » ومع ذلك لم يورد المشرع ثمة ضوابط يلتزم بها القائد ويعمل بها 
عندما يقرر إحالة ثمة دعاوى إلى المحاكم العسكرية » فقد ترك الشارع للقائد 
سلطة مطلقة فى الإحالة دون أن يكون عالما بطبيعة هذا القرار أى مكوناته 
القانونية » ودون أن يكون هناك من سبيل لرقابته أى متابعة تصرفه بعد أن حظر 
الشارع الطعن على القرار . وهى ما قد يؤدى إلى اختلاف التصرف فى شأن 
الموضوع الواحد حسب اختلاف شخص القائد المختص بالإحالة . 
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الإحالة فى جميع الجرائم أيا كان وصفهاء أى سواء كانت من الجنايات أو الجنح 
أو المخالفات , وكذا فقد أوجبها أيا كانت طبيعة الجريمة » أى سواء كانت من 
الجرائم العسكرية البحتة أى الجرائم العسكرية المختلطة أى جرائم القانون العام . 
وهى توسعة لا تجد ما يبررها ٠‏ خاصة وإن كان القضاء العسكرى يتعلل برغبته 
فى السرعة مما دفعه للتخلى عن بعض المبادئ الإجرائية » فقد أضاف عقبة 
إضافية فى الإحالة لا يوجد ما يمائلها حتى فى القضاء العادى . ولا يقدح فى 
ذلك ما قد يتردد من أنها قد تكون ضمانة تعوض التقاضى على درجة واحدة 
باعتبارها قد تكون درجة أولية للتقاضى , إلا أن هذا مردود عليه بالنفى ٠‏ فالقائد 
يقرر الإحالة فى معزل عن أطرافها جميعا ٠‏ فلم يدع القانون أيا من أطراف 
الدعوى للوجود حال ذلك , كما أنه لا تعرض عليه أى طلبات أو يصرح بذلك لثمة 
أحد من أطرافها . فهى إجراء تحكمى يهدف إلى تدعيم دور الإدارة من الدعوى 
العسكرية . 

غ - تضارب السلطات 

يفتقد إجراء الإحالة إلى الحياد ٠‏ فالإدارة بعد أن تتدخل لإحالة الدعوى كان 
يجب أن ينتهى دورها عن هذا الحد » إلا أن الشارع قد وضعها فى أعقاب 
مرحلة المحاكمة . وأعطاها سلطات لمراجعة الحكم ٠‏ منها سلطتها فى إلغائه 
وحفظ الدعوى ٠‏ وهى ما يناقض إجراء الإحالة » فكيف تقرير جهة الإدارة إحالة 
الدعوى أى تقتنع بوجود الإتهام وكفاية الأدلة على حدوثه ونسبته إلى المتهم به 
وعند صدور حكم المحكمة مؤيدا لتلك الوجهة من النظر يملك إزاءه سلطة إلغاء 
الحكم وحفظ الدعوى وهى مايناقص أسباب الإحالة السابقة . 
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ه - إغفال مصلحة المضرور من الجريمة 
إن كان المتهم من العسكريين وبالتالى تستوجب إحالته إلى المحكمة إقرار القائد 
بذلك » وهى مطلق فى قراره مرجعه إلى تقديره الشخصى ؛ الأمر الذى قد يجعله 
يرفض الإحالة مع ما فى هذا من إخلال بمصلحة المضرور من الجريمة الذى 
يخضع لأهواء القائد » فإن رفض الإحالة أوصد الباب أمامه للحصول على حقه ؛ 
لانعدام طرق الطعن على قرار الإحالة من ناحية . وحيازة هذا القرار حجيته أمام 
جهات القضاء العادى من ناحية أخرى ٠‏ وبالتالى يمتنع عليه المطالبة بحقه . 
١‏ - الإخلال بمبدأ الشرعية الإجرائية 
إن الشرعية الإجرائية تعنى فى شق منها أن تتولى السلطة القضائية إجراءات 
التحقيق والمحاكمة , أما السلطة التنفيذية فإنما يقوم اختصاصها أساسا على 
إعمال القوانين وإحكام تنفيذها . 

فلا يجوز للسلطة التنفيذية أن تتدخل فى سير إجراءات الدعوى الجنائية 
فى أى من مراحلها سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة أى المحاكمة . 

فالسلطة التنفيذية وهى التى قد رأت فى الدعوى الجنائية رأيا معينا عبرت 
عنه فى محضر جمع الاستدلالات لا يجوز لها أن تعقب على مرحلة أسمى من 
ذلك وهى مرحلة التحقيق ٠‏ وهى تعقيب سيهدر نتائج مرحلة التحقيق جميعها » 
وسيكون مؤيدا لرأيها الاستدلالى ٠‏ وهى تملك فاعلية إنفاذه دون سلطة التحقيق 
التى تتضاعءل قيمة تحقيقها . 
- التماثل فى معاملة قرارات الإدارة 
إن النيابة العسكرية ليست جهة التحقيق الوحيدة فى الدعوى العسكرية , إذ 
يشاركها القائد فى اختصاصها بالتحقيق . وكان طبيعيا أن اختصاص القائد 
بالتحقيق استثنائيا ‏ ومن ثم فكان أولى أن تكون تصرفاته موضوعا للرقابة 
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القضائية أى حتى الإدارية ٠‏ خاصة وأنه فيما يملك التحقيق فيه قد يصل إلى 
الجنايات فى شأن الجرائم العسكرية البحتة أى المختلطة » خاصة وأن النيابة 
العسكرية صاحبة الاختصاص الطبيعى فى التحقيق والتصرف يخضع تصرفها 
لمثل هذا النوع من الرقابة . 

إلا أن الشارع العسكرى كان تصرفه غريبا عندما رفع قيد الإحالة عن 
تصرفات القائد فيما لى أراد إحالة الجريمة التى يحققها أيا كان وضعها إلى 
المحكمة . وما يثير الاستغراب أن ذات القائد إن صعب عليه التحقيق فى الواقعة 
فهو يملك إحالتها إلى النيابة العسكرية الأجدر على ذلك فإن ارادت إحالتها إلى 
المحكمة يجب صدور أمر بذلك من قائد آخر له ذات صفة الأول »٠‏ علاوة على أن 
القائد عند تناول الدعوى إن كان قد اكتفى من الواقعة بتحقيقه وقرر إحالتها بما 
فيها من قصور لكانت أسرع فى الوجود أمام ساحات الحكم من الدعوى المحققة 
بمعرفة جهات القضاء . 


الخائته 

بعد ما عرضنا إلى نظام الإحالة فى الدعوى العسكرية ‏ وقد عرفنا منه أشكال 
الإحالة جميعا فى قانون الأحكام العسكرية . بات واضحا كيف أن السلطة 
التنفيذية تستخدم أدواتها فى تشكيل القضاء العسكرى , فقد أخذت تهيمن على 
الدعوى الجنائية العسكرية فى محطات معينة من مشوارها القانونى حتى كادت 
أن تفقدها هويتها القضائية . فدورها قد يبرز طبيعيا فى مرحلة جمع 
الاستدلالات , ثم يظهر غير طبيعيا بعد ذلك فى مرحلة التحقيق فيما يعرف 
بتحقيقات القائد وما له من سلطات مؤثرة فى الحفظ والإحالة ثم وما كان القائد 


يمارس تحقيقه فى شق يسير من الدعوى الجنائية العسكرية التى تختص النيابة 
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العسكرية بجزئها الأكبر , فقامت جهة الإدارة بإعادة الالتفاف لملاقاة الدعوى فى 
نقطة المصير فيها , وهى مرحلة إحالة الدعوى الجنائية . فأوجب القانون أن 
تستصدر النيابة أمرا بالإحالة من القائد العسكرى , مع ما فيها من افتثات 
واضح على الجهة القضائية العسكرية التى أصبح دورها هامشيا فى مرحلة 
التحقيق فى الدعوى الجنائية حتى أصبح أقرب إلى شكل الاستدلال بالمفهوم 
الواسع منه إلى التحقيقات القضائية التى يجب أن يستقل القضاء بسلطة 
التصرف فيها . 

ونحن فى هذا المجال نرى من الواجب ضرورة إصلاح هذا الوضع » أو 
إعادة الأمور إلى طبيعتها المعروفة بها . ولا يحول دون ذلك النظام العسكرى أى 
الطبيعة الخاصة للدعوى العسكرية ٠‏ فالإثم الجنائى واحد فى جميع الأحوال » 
فإن تم ارتكابه فى المجتمع العسكرى لا يتغير وصفه , وإن برزت الحاجة إلى 
معاملة خاصة تفرضها الطبيعة الخاصة للمجتمع , فذلك لا يعنى المساس 
ببديهيات العدالة والمساواة واحترام مبدأ الفصل بين السلطات ومراعاة حقوق 
المضرورين من الجريمة , خاصة وأن العلة التى يثيرها البعض فى شأن الطبيعة 
الخاصة لا تبرز إلا عند ارتكاب نوع معين من الجرائم ٠‏ كالجريمة العسكرية 
البحتة وأحيانا الجريمة المختلطة , أما جرائم القانون العام فلا تظهر فيها تلك 
الحاجة إلى هذا الاستثناء . 

فماذا يحول دون استقلال الجهة القضائية العسكرية بسلطة الإحالة فى 
الدعوى العسكرية فهى لن تفعل أكثر مما يفعله القائد فيها » وسبق تناول سلطاته 
فى هذا الشأن . بل إن تصرفها فى هذا الشأن يكون الأقرب إلى الصواب 
باعتبارها الجهة التى حفلت بالدعوى الجنائية العسكرية من البداية , فهى الأقدر 
- أى القضاء عموما - على إتيان التصرف الصحيح فيها . سواء عهد به إلى 
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سلطة التحقيق ٠‏ أم استقلت به جهة أخرى من القضاء فيما يعرف بقضاء 
الإحالة » خاصة وأن النيابة العسكرية تملكها فيما يتعلق بالمتهمين المدنيين » فما 
جدوى حجب العسكريين ؟ فإن كان نوعا من الضمانة فيجب أن يتساوى فيها 
جميع المتهمين , وإن لم تكن كذلك فيجب خضوع الجميع للسلطة القضائية دون 

ولكن فى النهاية النظر فى إحالة الدعوى العسكرية لا يكون نظرا مجتزا » 
إذ أن الإحالة - كما أوضحنا - هى فلسفة عامة تم رسمها فى مواضع مختلفة 
من الدعوى الجنائية . فيجب إعادة النظر فيها جميعا ؛ فيأتى النظام متوافقا فى 
مجمله مع جدارة السلطة القضائية العسكرية بحمل أعبائه بعد أن كان موكلا 
ذلك إلى السلطة التنفيذية . 

فإن كان من العسير أن تفقد جهة الإدارة ميراثا كبيرا ألفته فترة طويلة » 
فليس هناك ما يمنع أن يتم الأمر مرحليا ٠‏ فيترك لجهة الإدارة بقايا عهد تتمتع 
فيه بشئ من ذكراه فتخول سلطة الإحالة فيما يعرف بالجرائم العسكرية 
باعتبارها أقرب إلى الجرائم التأديبية على نحو ما انتهينا بشكل يجعلها متوافقة 
مع تدخل جهة الإدارة ؛ وتترك الجرائم المختلطة والعامة إلى جهة القضاء تتناولها 
فى جميع مراحلها وفقا للمجرى الطبيعى للأمور . 

ونحن نهيب بالمشرع أن يأتى الأمر إما فى صورته الإجمالية أى حتى 
الاقتصار على شكله المرحلى . فإن إطلاق صفة القضاء على جهة معينة يعنى 
جدارتها بحمل عبء العدالة » فإن لم يكن فيجب رفع وصف القضاء عنها » أو أن 
يعهد إليها بدور فعال فى إقامة العدل والقضاء العسكرى لولا تدخل الإدارة لكان 


جديرا بذلك . 
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كينا 


4- انظر فى ذلك المستشار دكتور محمد ماهر أبى العينين . مرجع سابق . صس ٠١7‏ وما بعدها . 


رعوف عبيد , مبادئ الإجراءات الجنائية , القاهرة , دار الفكر العريى ١91/6‏ . 

سليمان محمد الطماوى , النظرية العامه للقرارات الإدارية , القاهرة , دار الفكر العريى , ١5814‏ . 
محمود محمود مصطفى ٠‏ الجرائم العسكرية فى القانون المقارن . 

مأمون محمد سلامة ؛ قانون الأحكام العسكرية ٠‏ القاهرة . دار الفكر العربى » ١144‏ . 

محمد محمود سعيد , قانون الأحكام العسكرية ٠‏ القاهرة , دار الفكر العربى ١55٠. ٠‏ . 
محمود نجيب حسنى , شرح قانون الإجراءات الجنائية . 

محمد ماهر أبو العينين ‏ اختصاص مجلس الدولة , القاهرة , 08351 . 
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الخصائص البيئية 
والسمات النفسية لمرتكبى جرائم السلوك العنيف ٠‏ 
"دراسة على عينة من المودعين بالسجون فى مرحلة الشباب” 


سوس فاير”* 


أهمية البحث 
إن الزيادة المطردة فى ظواهر السلوك العنيف . تعد من المعالم المميزة للقرن 
العشرين ٠‏ التى تتفشى فى حياتناالاجتماعية والسياشية بشكل ملحوظ .ولا 
شك أن هذه الظاهرة لها انعكاساتها المجتمعية والبيئية » فهى لا تمثل فقط 
تهديدا لمنجزات الإنسان المادية والاجتماعية ٠‏ واكنها أيضا تهدد الوجود 
الإنسانى المتمثل فى فكره وفلسفته . 

وتتمثل أشكال العنف فى ذروتها فى جرائم السلوك العنيف المتعددة التى 
تبدا بالضرب بأتواعه والضرب المفضى إلى ا موت والحريق العمد والاغتصاب 
والسرقة بالإكراه والشروع فى القتل والقتل العمد . 

وتنطلق الدراسة الراهنة من خصوصية المجتمع المصرى فى محاولة 


٠‏ ملخص رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة إلى قسم الإنسانيات ؛ معهد الدراسات والبحوث 
البيئية , جامعة عين شمس 1595 . 


. باحثة ؛ قسم المعاملة الجنائية , المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية‎ ٠٠ 


ا مجلة الجنائية القومية , ا مجلد التاسع والثلاثون , العدد الثانى , يرايو 1111 


5و١‎ 


اتحديد الخصائص البيئية والسمات النفسية لمرتكبى جرائم السلوك العنيف 
وتعتبرهذه الدراسة ذات أهمية كبيرة سواء من الناحية الأكاديمية أى من الناحية 


التطبيقية . 


فمن الناحية الاكاديمية 
يدعو تنامى وانتشار جرائم العنف فى المجتمع إلى التوقف والتساؤل عن الأبعاد 
المختلفة المهيئة والدافعة لارتكاب جرائم السلوك العنيف . 

فهذه الظاهرة وما لها من انعكاسات على البيئة بشقيها الفيزيقى 
والاجتماعى أصبحت من أهم قضايا العصر على المستويين المحلى والعالمى . 

كما ترجع أهمية هذه الدراسة إلى اعتمادها على كيفية جديدة لدراسة 
الجوامل البيئية والنفسية فى تفاعلها الدينامى المستمر الدافع لجرائم العنف , فقد 
اتسمت الدراسات السابقة بدراسة الأبعاد كلا على حدة وعلاقته بالعنف . 
اما من الناحية التطبيقية 
فإن التعرف على الآثار السيئة المترتبة على انتشار جرائم العنف . من اضطراب 
الحياة الاجتماعية » وعدم استقرار المجتمع . وضعف فرص التنمية والتقدم يجعل 
البحث فى هذه الظاهرة أمرا حيويا وصولا لكيفية حصر الظاهرة وضبطها قدر 
الإمكان » ووضع استراتيجية لمواجهة مواطن القصور والسلبيات المحفزة لانتشار 
العنف وتصعيده . 
١هداف‏ البحث 
يهدف هذا البحث إلى الكشف عن العلاقة بين الخصائص البيئية (الاجتماعية 
والفيزيقية) والسمات النفسية المميزة لمرتكبى جرائم السلوك العنيف والسلوك 
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الإجرامى العنيف . وذلك بغية تحديد العوامل والأبعاد الدافعة للوقوع فى جرائم 
العنف , واقتراح التوصيات لمواجهة جرائم السلوك العنيف أى الحد منها على 
ضوء نتائج الدراسة الراهنة . 

ولتحقيق هذه الأهداف تحددت فروض الدراسة على النحو التالى : 
١‏ - ترتبط جرائم السلوك العنيف بخصائص بيئية فيزيقية مميزة . 
- ترتبط جرائم السلوك العنيف بخصائص بيثئية اجتماعية مميزة . 
" - ترتبط جرائم السلوك العنيف بسمات نفسية خاصة . 


الادوات المستحدثة 

استلزم هذا البحث تطبيق عدد من الاستبيانات لقياس الأبعاد موضع الدراسة , 

وهذه الاستبيانات هى : 

١‏ - استبيان "أيزنك للشخصية" للكبار الراشدين ؛ وقد وقع الاختيار عليه لقياس 
الأبعاد الشخصية (الذهانية - العصابية - الانبساطية - الميل للكذب أو 
تزييف الحقيقة) , وعلاقتها بالسلوك العنيف لدى أفراد عينة الدراسة من 
المودعين بالسجون مرتكبى جرائم السلوك العنيف . 

" - صحيفة الحالة الاجتماعية والفيزيقية لبيئة السجين : 

وقد صمم لاختبار الفروض استبيان لجمع بيانات عن الخصائص البيئية 
الفيزيقية والاجتماعية لأسر المودعين بالسجون . 

الاأسلوب الإحصائى 

وقد تضمنت التحليلات الإحصائية : 

- جداول بسيطة تبين خصائص العينة . ومن هذه الجداول تم حساب المتوسطات 


والانحرافات المعيارية للجداول التى بها متغيرات متصلة . 


نا 


- جداول مركبة للكشف عن العلاقة بين المتغيرات باستخدام أسلوب كا" . 

- جداول توضح مؤشرات الأداء على مقياس "أيزنك" لتحديد علاقة السمات 
النفسية بالسلوك الإجرامى العنيف ٠‏ وهى تتضمن أربعة أبعاد شخصية هى : 
الذهانية , والعصابية » والانبساطية , والميل للكذب . 

- رسوم بيانية لتوضيح تكرارات بعض المتغيرات . 

خطوات البحث 

١‏ - تم سحب عينة الدراسة من المودعين بالسجون العمومية والمركزية من الذكور 

فى مرحلة الشباب . 


السجون المركزية 

- قسم أول شبرا الخيمة . 

- قسم ثانى شبرا الخيمة . 

- قسم شرطة قليوب . 

- قسم شرطة الدقى والعجوزة . 

السجون العمومية المختلفة 

- سجن القناطر الخيرية العمومى . 

- ليما أبوزعب ل . 

- سجن استقبال طرة . 

" > وتم اختيار العينة عشوائيا من مرتكبى جرائم السلوك العنيف مثل : 
أ- القتل العمد والشروع فيه . 
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ب - السرقة بالإكراه . 
ج - الضرب بأنواعه . 
د - الاغتصاب . 
ه - الحريق العمد . 

؟ - وقد وقع اختيار الباحثة على ثلاث مناطق مختلفة من حيث مستوى البيئة 
الاجتماعية والفيزيقية (الدقى والعجوزة) و (قليوب) و (شبرا الخيمة) , لتعبر 
عن المستويات العليا والمتوسطة والمنخفضة للبيئة الاجتماعية والفيزيقية وذلك 
على أساس معايير متعددة مها : 
أ - الازدحام والكثافة السكانية . 
المستوئ الاقتصادى:: 
حت المستوى التعليفى '. 
د - مستوى الخدمات والمرافق . 
ه - الضوضاء والتلوث . 

؛ - تم تطبيق أدوات البحث على ٠٠١‏ حالة من المودعين بالسجون وأسرهم , 
وبعد مراجعة الإجابات واستبعاد الحالات التى لا تنطبق عليها شروط 
البحث ٠‏ أصبحت عينة البحث من المودعين بالسجون ٠١7‏ مودعين تم 
سحبهم عشوائيا من بين مرتكبى جرائم السلوك العنيف . 

ه - تطبيق الاستبيانات الخاصة بالمتغيرات التى يهتم بها هذا البحث . 

أهم نتائج البحث 

أولا : بالنسبة للسمات النفسية المميزة لمرتكبى جرالم السلوك العنيق 

أوضحت النتائج وجود علاقة بين السمات الشخصية والسلوك العنيف . حيث إن 


هو" 


الأنماط الشخصية تختلف فى تفاعلها والمحيط البيئى : 

١‏ - وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود نسبة ٠0‏ / من عينة الدراسة يتسمون 
بالانبساطية ٠‏ وهى نسبة عالية تدلنا على العلاقة الطردية بين سمة 
الانبساطية وزيادة احتمالية ارتكاب جرائم السلوك العنيف . 

" - كشفت نتائج الدراسة عن أن نسبة من يتسمون بالعصابية من أفراد عينة 
المودعين بالسجون قد مثلت 51/ , وهى أعلى نسبة من أفراد العينة , وعليه 
فإن الاستعداد للعصابية يرتبط إيجابيا ويدرجة عالية بالميل والاستعداد 
الشخصى لارتكاب جرائم السلوك العنيف . 

"' - تشير النتائج إلى وجود علاقة طردية بين سمة الذهانية وزيادة احتمالية 
ارتكاب جرائم العنف , وقد مثلت نسبة المتسمين بالذهانية "/ز من أفراد 
العينة . 

- أظهرت الدراسة أن نسبة 7/٠١‏ يتصفون بالكذب ٠‏ وأرجح أن هذه الفئة 


الأقرب حذرا من فئة المجرمين من الاعتراف الضمنى بارتكاب الجرائم . 


ثانيا : بالنسبة للخصائص البينية المميزة لمرتكبى جرائم السلوك العنيف 

أ - البيئة الفيزيقية 

تبين من نتائج الدراسة أن العلاقة طردية بين المسكن الضيق ٠‏ أى ارتفاع الكثافة 

السكانية لعدد الأفراد المقيمين فى الحجرة الواحدة وبين ارتكاب جرائم العنف . 
أوضحت الدراسة أن هناك علاقة بين أسباب وظروف ارتكاب جرائم العنف 

من ظروف اقتصادية سيئة ومعاملة الوالدين السيئة ومخالطة رفاق السوء وبين 

ضيق المسكن . 


لحف 


ب - البيئة الاجتماعية 

١‏ - دلت نتائج الدراسة على زيادة نسبة الأمية والمستوى التعليمى المنخفض لدى 
أفراد عينة المودعين بالسجون ٠‏ وأنه توجد علاقة طردية بين انخفاض 
المستوى التعليمى بين الأبناء والآباء . 

؟ - كشفت النتائج عن العلاقة الطردية بين المستوى التعليمى المنخفض وبين 
الظروف الاقتصادية السيئة وسوء معاملة الوالدين ودور الرفاق السوء 
وزيادة احتمالية ارتكاب جرائم العنف . 

" - دلت الإحصاءات على أن الشريحة العمرية ما بين ٠١‏ - 79 سنة مثلت 
27 » وهى أعلى نسبة من أفراد عينة المودعين من مرتكبى جرائم العنف . 

ومن جهة أخرى تشير النتائج إلى أن نسبة المودعين العزاب من أفراد عينة 
المودعين 7١‏ , وهى تفوق نسبة المودعين المتزوجين وقد مثلت نسبته 75/ . 

4 - أشارت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين تعاطى المخدرات وارتكاب 
جرائم العنف , فمثلت نسبة المتعاطين در/4/ من أفراد عينة المودعين . 

ه - وقد دلت نتائج الدراسة على وجود علاقة بين نوع المهنة وأسباب وظروف 
ارتكاب جرائم السلوك العنيف . وقد غلب على أفراد العينة مهن العمال 
الحرفيين بنسبة هر؟5/ , والفلاحين والعمال الزراعيين بنسبة كر4١/‏ » 
والطلاب بنسبة 4ره١/‏ , ووزع باقى أفراد العينة بين المهن الأخرى بنسب 
أقل ويفارق كبير . 

١‏ - وكشفت النتائج عن وجود علاقة بين مشاهدة التليفزيون وارتكاب جرائم 
العذف , خاصة مع زيادة الأمية وسوء الظروف الاقتصادية وتطلعات 
الشباب وزيادة الإحباط . 
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- أوضحت نتائج الدراسة أن عينة المودعين وأسرهم مثلت أعلى نسبة لهم فى 
المنطقة المنخفضة المستوى المتمثة فى (شبرا الخيمة) ٠‏ وكانت نسبتهم 
4ر255 » ويليها فى انتشار جرائم العنف لدى العينة كانت منطقة (قليوب) 
التى مثلت المستوى المتوسط بنسبة ؟7/ . ثم جاعت منطقة (الدقى 
والعجوزة) كمنطقة مرتفعة المستوى بنسبة هره١/‏ , مع الأخذ فى الاعتبار 
أن جرائم العنف بهذه المنطقة تنتشر بالمناطق الأقل مستوى التابعة 
لها مثل ميت عقبة , مما يشير إلى العلاقة الطردية بين انخفاض المستوى 
الاجتماعى والاقتصادى وانتشار جرائم السلوك العنيف . 
وترى الباحثة أنه يصعب الفصل بين السمات النفسية للمجرم ومخصائص 
بيئته » فقد ساد النمط العصابى بين فئات الأفراد ذات الظروف الاقتصادية 
السيئة لأفراد عينة المودعين . فمما لاشك فيه أن الإنسان وبيئته فى منظومة 
دينامية لا تتوقف , فهى فى تداخل وتفاعل مستمر تختلف مخرجاته فى كل حين . 
وهكذا فإن هذه النتائج قد برهنت على صدق فروض البحث ٠‏ ويبدى من 
هذه النتائج أنها تتفق مع الدراسات السابقة التى تمت فى هذا المجال . 
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المؤنمر العالمى الول 
للاتجاهات الجديدة فى التحقيق الجنائى والإثبات 
-١‏ ه ديسمبر 1956 - لاهاى 


احمد وهدان” 


تمشيا مع الاهتمام الكبير الذى تبديه المحافل الدولية بنظم العدالة الجنائية 
والإجراءات فى سبيل تعقب ومكافحة الجريمة وكشف الحقيقة بواسطة إجراءات 
ووسائل أكثر تطورا تواكب التطورات الحديثة فى مجال الجريمة المنظمة وجرائم 
الإرهاب والمخدرات وغيرها , انعقد بمدينة لاهاى الهولندية فى الفترة من ١‏ - ه 
ديسمبر 19190 المؤتمر العالمى الأول لشبكة المعلومات الدولية فى البحوث فى 
مجال قانون الإجراءات والإثبات ؛ الذى اختار موضوع "الاتجاهات الجديدة فى 
التحقيق الجنائى والإثبات" ليكون موضوعا للمؤتمر الذى دعت إليه شبكة 
المعلومات الدولية . 
أشرف على تنظيم المؤتمر الجهات الآتية 

- أكاديمية القضاء الهولندى . 
- وزارة العدل الهولندية . 
- جامعه ةلي دن. 
٠‏ دكتوراه فى القانون ؛ خبير بقسم بحوث الجريمة , المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية . 

ا مجلة الجنائية القومية ٠‏ ا مجلد التاسع والثلاثون , العدد الثاى ٠‏ يوليو 165١‏ . 


الف 


- المحكمة العليا بأمستردام . 
بالإضافة إلى هذه الجهات , فقد عقد هذا المؤتمر تحت رعاية : 
- جامعة هولندا المفتوحة . 
- جامعة لمبرج بماستريخت . 
- مدرسة بنجامين كاردوزو للقانون التابعة لجامعة يشيفا بنيويورك . 
- مجلة كاردوزى للقانون الدولى المقارن . 
- بلد.يةلافاى. 
- قسم التحقيق الجنائى فى الشرطة الهولندية . 
المشاركون فى المؤتمر 
شارك فى أعمال المؤتمر نخبة كبيرة من الباحثين من مختلف بلاد العالم وأساتذة 
القانون من ذوى الاهتمامات الفكرية والأكاديمية بالقانون الجنائى ٠‏ ومن ذوى 
المواقع المختلفة فى مجالات العمل القضائى والشرطى المتصل بالتحقيق الجنائى 
والإثيات . 


أهداف اللمؤنمر 
يأتى انعقاد هذا المؤتمر » وهى - فى حد ذاته - حدث إيجابى » ومؤشر على 
تحول هام نحو بداية تفكير جدى يطرح أفكارا جديدة للخروج من الجمود 
النسبى المسيطر على حركة القانون فى مجال التحقيق الجنائى والإثبات . 
واستهدف المؤتمر - بصفة أساسية - إتاحة الفرصة أمام المشاركين 
المنتمين إلى نظم قانونية مختلفة لإجراء مزيد من البحوث والمناقشات والوقوف 
على نتائج ومعطيات التقدم العلمى فيما يتصل بنظم العدالة الجنائية وعمليات 
التحقيق الجنائى والإثبات ٠‏ وتوجيهها لخدمة الأجهزة القائمة على إجراءات 


التحقيق . لإمكان تطوير عمل هذه الأجهزة لملاحقة التطورات الهائلة التى طرأت 
على عالم الجريمة » وخاصة فيما يتصل بالجرائم المنظمة والعبر وطنية والمخدرات 
والإرهاب وجرائم الخرب . وتحقيقا لذات الهدف فقد حرص المؤتمر على تناول 
القضايا المتعلقة بالتحقيق الجنائى والإثبات بشكل قانونى مباشن ؛ ومحاولة 
استخلاص وبلورة ملامح جذيدة للاسس النظرية والعملية لإجراءات التحقيق 
الجنائى . 


موضوعات اللإتمر 
عكس برنامج المؤتمر من حيث اتساع الموضوعات والمحاور الأساسية أهمية 
موضوعه من الناحيتين العلمية والعملية بما تضمنه من طرح للاتجاهات الحددثة 
للسياسة الجنائية فى مجال التحقيق الجنائى والإثبات ٠‏ وموقف التشريعات 
الوطنية المختلفة منها . 

والموضوعات التى ناقشها المؤتمر ليست ذات طابع قانونى تقليدى ٠‏ بل 
قضايا جوهرية قامت على تحليل العلاقة بين نمط النظام القانونى السائد وبين 
مستجدات العصر وتقنياته الحديثة التى تساعد فى عملية الإثبات وجمع البيانات 
بصورة أفضل وأوضح في ذات الوقت عما كان عليه من ذى قبل . 

أولا : تناولت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر استعراض الأفكار والملامح 
الأساسية فى الأوراق المقدمة التى أكدت أهمية انعقاد المؤتمر » وضرورة البحث 
عن أفكار واتجاهات جديدة للتحقيق الجنائى تتناسب مع المتغيرات والتطورات 
التى لحقت بالجريمة على المستوى العالمى » وفى هذا السياق طرحت مجموعة من 
الأمثئة حول عناصر الجمع والربط والقواسم المشتركة بين النظم القانونية 
المختلفة التى يمها الأعضاء المشاركون فى المؤتمر . وهل من شأن هذه 


الأطروحات أن تنهض الاتجاهات الحديثة فى التحقيق الجنائى على وحدة الفكر 
القانونى أم المنهج أم النظام أم التحديات التى تواجه الإثبات الجنائى وإجراءات 
التحقيق ٠‏ ومدى إمكان قيام اتجاه عام قادر على أخذ المبادرة والتغلب على 
الصعويات القائمة فى هذا المجال . 

ثانيا: استحداث طرق وأساليب جديدة للتحقيق الجنائى , تركز الاهتمام 
على الأساليب الجديدة للتحقيق الجنائى وعلى التقنيات التى استحدثت فى دول 
عديدة لتعقب واقتفاء أثر الجرائم ذات الطابع الخطير من خلال إجراءات ملائمة 
وفعالة , شريطة مراعاة الاعتبارات المتعلقة بحقوق الإنسان . وفى هذا الشأن 
تزايدت أهمية الإجراءات الرامية إلى حماية الشهود والمبلغين من العنف 
والتخويف فى عملية التحقيق الجنائى , وتشمل هذه الإجراءات توفير سبل لإخفاء 
هوية الشهود ؛ وأماكن محمية لإقامتهم , وتوفير الحماية الشخصية لهم ؛ وتغيير 
أماكن إقامتهم . وتقديم الدعم المالى لهم . 

ثالثا : من الموضوعات الهامة التى عرضتها الأوراق ها يتصل باختيار 
المحققين على أساس درايتهم القانونية بقواعد ومبادئ التحقيق الجنائى وخبرتهم 
وصفاتهم الأخلاقية , وفى هذا الإطار طرحت مجموعة من الأفكار دارت حول 
أهمية التدريب الأساسى والتدريب أثناء الخدمة لوكلاء النيابة للوصول إلى درجة 
التخصص والكفاءة المهنية العالية , وتنمية ملكاتهم ٠‏ ودعم قدراتهم القانونية 
والفنية . 

رابعا: وضع أساليب تحقيق تمكن من اختراق التشكيلات العصابية 
والمنظمات الإجرامية . مثل إنشاء وحدات تحقيق متخصصة:؛ ورصد الاتصالات » 
واستخدام العمليات السرية ؛ ومكافأة وحماية الشهود ومن يتعاون مع سلطات 
التحقيق من الشركاء فى الجريمة . 


وثمة مسألتان أساسيتان اتضح من خلال العروض المقدمة فى المؤتمر أن 

لهما صلة خاصة بالتشريعات الجنائية فى مجال التحقيق الجنائى والإثبات » 
وهما : 
- السلطة التقديرية للمحقق. 
- مسائل الإثبات وأدلة الثبوت . 

وقد ساعدت الأمثلة المطروحة المستمدة من التشريعات المختلفة على 
التوصل إلى فهم أفضل للطريقة التى تنظر بها هذه التشريعات إلى هاتين 
المسالتين . 

خامسا: وفيما يتعلق بالسلطة التقديرية لجهات التحقيق /, فقد تم 
استعراض القواعد والأحكام المتشابهة فى النظم الإجرائية المختلفة التى تخول 
جهات التحقيق سلطة إجراء تحقيقات كلما كانت هناك مؤشرات تدل على وقوع 
جريمة ٠‏ ومع التسليم بأن هناك صلاحيات تقديرية تسمح لسلطات التحقيق بأن 
تقرر ما إن كانت الواقعة تستوجب إجراء تحقيق جنائى من عدمه .وما إن كانت 
ستشرع فى ملاحقة المتهم عنها » وحيثما توجد هذه الصلاحية التقديرية فكثيرا 
ما يستخدمها المحققون عند تعاملهم مع المبلغين والمرشدين » ومع ذلك فإن 
استعمال هذه السلطات التقديرية يتطلب مستوى رفيعا من الخبرة والدراية 
المهنية من جانب المحققين » خصوصا فى الجرائم البسيطة وفى الجرائم الأخرى 
التى يلعب فيها هؤلاء المبلغون والشهود والمرشدون دورا كبيرا فى كشف هوية 
زعماء الجماعات الإجرامية . 

سادسا : وفيما يتعلق بمسالة الإثبات ٠‏ فقد تركزت الأطروحات حول عبء 
الإثبات ووسائل جمع الأدلة بما فى ذلك استخدام الوسائل العلمية الحديثة فى 
التحقيق الجنائى . 


وفى هذا الإطار استعرضت الأوراق المقدمة أهم العناصر التى يجب 
إثباتها للدلالة والبرهنة على وقوع الجريمة . وأهم هذه العناصر : ارتكاب فعل 
يشكل جريمة طبقا للقانون الجنائى لكل دولة , وإعداد قائمة بادلة ثبوت الفعل فى 
حق المتهم ودوافعه لارتكاب الجريمة ٠‏ وأى ظروف مشددة أو مخففة بما فى ذلك 
سوابق المتهم وطبيعة الضرر الناجم عن الجريمة وجسامته ٠‏ ثم يقوم المحقق 
بإجراء عملية تقييم لهذه البيانات ومستوى الأدلة اللازمة . وخلال هذه العملية 
يجب تطبيق مبدأ افتراض براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائى . 

واستعرضت خبرات كثير من البلاد , ووجد أنه من المفيد لسلطات التحقيق 
الاعتماد على المعلومات التى تم الحصول عليها عن طريق المراقبة الإلكترونية 
والمرشدين السريين وشهادة الشركاء فى الجريمة ٠‏ وما إلى ذلك من وسائل 
التحقيقات الأولية الرامية إلى جمع الأدلة فى إطار المراعاة الدقيقة للمقتضيات 
القانونية ومبادئ الإجراءات الجنائية والشرعية . وقد عولت بعض الدول على 
استخدام شهادة الشركاء فى الجريمة كأمر مفيد إلى أقصى جد فى الجرائم 
الخطيرة والجرائم المنظمة وجرائم الإرهاب ٠‏ وأن تقيم هذه الشهادات بعناية 
تمكن سلطات التحقيق من اختراق السرية التى تحيط بهذه النوعية من الجرائم . 
وقد وجدت بعض البلاد أيضا أنه من المفيد سن تشريعات تلزم الشهود بالإدلاء 
بشهادة صادقة » والنص على جزاءات توقع عليهم فى حالة الامتناع عن التبليغ 
أى الشهادة . 

سابعا : حماية الشهود , للأحكام التى تكفل حماية الشهود أهمية كبيرة 
فى التحقيق الجنائى والإثبات وأيضا فى مكافحة الجريمة . وقد اهتمت الأوراق 
المقدمة بهذه المسالة , وطالبت بسن تشريعات تنص على وجوب حماية الشهود 
وتوفير الأمن لهم من خلال السماح لهم بالانتقال إلى مكان جديد ٠‏ وتغيير 


هوياتهم وتوفير حماية مادية إذا كان المتهم أو شركاؤه خطرا عليهم » أى عن 
طريق اتخاذ ترتيبات معينة من شأتها تزويد الشهود بوثائق تمكنهم من اتخاذ 
هوية جديدة ٠‏ والحصول على مسكن مؤقت فى مكان جديد ‏ ودفع مساعدات 
مالية لإعاشاتهم . ومساعدة الشهود فى الحصول على عمل ٠‏ وتقديم الخدمات 
اللازمة لهم لكى يعيشوا حياة عادية . 

وهناك برامج أخرى طرحت لحماية الشهود والشركاء فى الجريمة , ومنها 
إحفاء هوية المبلغ عن الجريمة طوال إجراءات التحقيق » أو الإشارة إليه من خلال 
الحروف الأولى من اسمه . 

وأكدت الأوراق والمناقشات التى دارت فى هذا الشأن على أهمية تقديم 
المساعدة إلى الشهود , واعتبار ذلك من المسائل الرئيسية فى مكافحة الجريمة 
وفى التحقيق الجنائى , حيث يؤدى شيوع برامج تقديم المساعدة على نطاق واسع 
إلى زيادة عدد المتعاونين مع أجهزة العدالة من الشهود والمبلغين والشركاء فى 
الجريمة بدرجة كبيرة للغاية . 

كما تتوقف نوعية المساعدة على نوعية الحماية (المادية - النفسية 
والاجتماعية والاقتصادية) المقدمة . وهنا برزت عدة اتجاهات حول تبعية برامج 
مساعدة وحماية الشهود . ففى حين أشار البعض إلى ضرورة تبعية إدارة هذه 
البرامج إلى جهاز الشرطة ٠‏ فضل البعض الآخر تبعيتها للنيابة العامة » وهنا 
سارت التساؤلات بشأن الأخطار المترتبة على وجود علاقة وثيقة بين هذه 
السلطات (الشرطة - النيابة العامة) والشهود والمبلغين والشركاء المتعاونين » وقد 
أدى هذا بالبعض إلى القول إن أفضل سبيل فى هذا الشأن هى إنشاء هيئة 
مستقلة لتقديم برامج الحماية للشهود . 
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رؤية عامة لاعمال المؤتمر 

والواقع أن المتتبع لجلسات المؤتمر المتعددة يصعب عليه كتابة تقرير شامل عن 

أعماله » إذ طرحت خلال جلساته حوالى 5" دراسة ٠‏ بالإضافة إلى وجود أكثر 

من ٠١‏ ورقة مرجعية أخرى تم تناولها من خلال عدة لجان رئيسية » ومع ذلك فإنه 
من الممكن القول إن الاتجاه العام الذى كان يسيطر على معظم مناقشات هذه 

الجلسات كأن يأخذ بعدين رئيسيين : 
البعد الأول : يؤكد على ضرورة إحداث تطوير وتحديث فى فلسفة ووسائل 

وإجراءات التحقيق الجنائى والإثبات . 
البعد الثانى : يسلم بما سلف ويرى مع ذلك وجود بعض الصعوبات التى 

تعترض عمل وأداء الأجهزة المختصة بالتحقيق الجنائى فيما يتصل بالحصول 

على البيانات وأدلة الإثبات » وسعى هذه الأجهزة نحو المواءعمة بين استحداث 
طرق جديدة ووسائل تحقيق وكشف متطورة وبين مراعاة حقوق الإنسان ٠‏ وهى 
المعضلة التى يجب التعامل معها بحذر ودقة ٠‏ وخاصة فيما يتصل بنوعية معينة 

من الجرائم » مثل جرائم الإرهاب والمخدرات والجرائم المنظمة وجرائم الحرب . 
وقبل إسدال الستار على أعمال المؤتمر أعلنت مجموعة من التوصيات 

أهمها : 

١‏ - حث الدول على إيلاء جهد أكبر فى مجال تدريب القائمين بأعباء التحقيق 
الجنائى وتنظيم دورات تدريبية فعالة فى تقنية التحقيق لتمكينهم من 
استحداث أحسن الأساليب والطرق التى تمكنهم من أداء عملهم بصورة 
تمكن فى النهاية من ملاحقة عصابات الإجرام ذات الطابع الخطير ٠‏ وهذا 
لن يتأتى إلا إذا أخدت مختلف الدول على عاتقها إجراء إصلاحات 
تشريعية فى مجال القانون الإجرائى تنطلق من فلسفة جديدة ومنظور 


لمانا 
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شامل يعتبر هذه النوعية من الجرائم تستهدف النيل من الأمن الاجتماعى 
والاقتصادى للدول وتعرضها لمخاطر شتى وعديدة . ومن هذا المنطلق أكد 
المؤتمر على ضرورة أن تتكاتف الدول ا معنية فيما بينها عن طريق تبادل 
ال معلومات والخبرات وتنظيم المؤتمرات واللقاءات لتحقيق هذه الغايات . 
تحديث القوانين والإجراءات الجنائية الوطنية , بما فى ذلك اتخاذ تدابير من 
أجل ضمان أن الجزاءات والقوانين المتعلقة بشأن سلطات التحقيق والأدلة 
فى الإجراءات القضائية تنطبق على نحو ملائم » وإدخال تغييرات مناسبة 
عليها إذا دعت الضرورة إلى ذلك ٠‏ والنص على جرائم وجزاءات وإجراءات 
تتعلق بالتحقيق والأدلة . حيث تدعو الضرورة إلى ذلك للتصدى للأشكال 
الجديدة والمعقدة من أشكال النشاط الإجرامى فى حالة عدم وجود قوانين 
تنطبق فى هذا المجال . 

استحداث تقنيات متناسقة للتحقيق فى أفعال المنظمات الإجرامية عبر 
الوطنية وملاحقتها قضائيا , بما فى ذلك اللجوء إلى وسائل أكثر تطورا 
لجمع المعلومات . وتجميع الأدلة » وتحليل التدفقات المالية . والتحقيق فى 
الصفقات المشبوهة , وإنشاء وحدات تحقيق وطنية متخصصة للتصدى 
مشكلة الجريمة المنظمة وجرائم الإرهاب وجرائم الحرب على وجه 
التصرض.. 
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«الإاهصة عامصستد مه دعتلنة5 :(1984) بخ يعتتزتا لمة .لآ مط :11 ,معدكة71 بخ ,تكلقمة1 
عأناعة لمة ععلادنا مذ كلمعتسصسعطء لمعن[ ناعترعة 06 أمنامصة ععدعا ءه؟ كلمطاعد لدعا 
الع ممصم تأأنادم ذنامعصماانادونة تمدع لمة عامصمذك5 ./19 .كعطو؟ ؤه دعلاعاءدها 
6ه بإاتعنءده) عادعة لمة دلمعتصسعط أهورسأنعلمعة مععماتئم عتمدوره +15 كأولزلهمة 
الإمصناع ,بطو لدعاممها ءه؟ دعلتعتاوعم عصتاتههمئتمنل 220 عأقسوطجدء 
.1306-16 ,(12) 26 انادتة1]] ماتناؤه ل 


-الإتقمة عأمصساك مه لإليه5 :(1982) لح ,عتتزد 0مة .كا رناممة؟! .11 ,مع151252 زة ,لم13" 
متك .1 .طوة ما لإأأعنعده) عتدعة لمة ععلوه مز كعلاءتاوعم عع3) 1ه كلوطاعمم لعا 
:10 أوعا عمتستستة طوز؟ لسة كعلتعتادعم ع*: أمدممممدعءه +10 د5لمطاعمر ادغ عام 
.لإاأعليزه) علأعناوعم 
.-907 ,(8) 24 أناؤوتة11 ماألاوه لا 


14 
.؟ 


1481. 2 


ممه عنده اعد تل جه 5عكوعء0:م عمكاومء-ع:م 6ه اعع811 
و ما دعنالزوع؟ اتوءعطممع؟ 


؟0؟ ومتائهط 64 اع2116 . لوبرممعم لمعط 6و 8,16 ومتطةد 06 م816 علاءناععكم1 
© *100 غ2 متمد 20 


155 3667 عرماعءم 155 غ241 عرم/عط ‏ و1055 7ع6ة ‏ #*عرم6عم 
9 مم ا ارصم 9 رمم ممم رصم رمم 


2 284 19.48 7 10.97 29.95 1.63 29.46 29.95 غعادوطاعصلط 
١44 199 0.96 6 1.08 0.53 2‏ 1.80 199 طعوءطممع] 


.(غنا55ذ) 200 17820 أ ,ععقاكناك مه) 5عدلأدعء علأء تاععدمأ عط 4ه 5عن1ة؟ صدعم: 04 024150 سياد ع1 * 
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1 كاماظة 1 


علا نأععكما امد عطممع؟ سه عنده طاعصر أل أه ممناسطتمأكتل عطا ده عصهنا كه غمع221 
12002017 ها كمه للممء تاناأمةناة جعللنا وعناذذل لصة 20ع2 ,عع2 مياد طك ,تعنة ا مز وعنالاوع, 


طتوع ممعم 


1 1 ليك 
علاوولا نيتنا تكلياتك 


5576 77م 105546 ممم 105596 رمم 


ا 108 2 11 
6.49 101 3.80 203 
3 0.49 4550 15.] : 
7١‏ 0.23 72.04 0.59 76.32 0.09 
9 0.12 90.52 0.20 89.47 0.04 
38 0.05 94.32 0.12 **طلر **طلر 
0 اسن 


1 


اانا 


105 


327.7١ 
75.4 
نا‎ 
525.09 
مل‎ 


مم 


06١ 
0.38 
0.5 
0208 
003 
2 


يلا 
عناو5ا) 


1055 رمم 


9,38 ---- 
19.48 4 
15.07 6 
9.40 * 21 
599 14 
3.62 61.4 


4 


12002 
ليلا لياف © إل 
2 113لاو دين 
265 تارمم 56 ممم 556 لمم 
---- 23.86 علء- 0.83 لممء 452 
63 32.48 عمدر3ة 080 4558 2.46 
5 * 28.04 2892 0.59 61.28 1.75 
4 (016.3 53.01 0.39 66.37 1.52 
00.6 0 8.79 8 0.26 70,35 1.34 
04 (4,3 5 0.11 5 1.06 
اا ااا 04 


لعكمعرعما عدلاوعر 
لعاءعاع0 06م ع «آلر 


لولمعاما 
265 


+ 


53 


1165 206371 ع1" +ع 


-ممه 02023106215 لاتاتقنانة ععغطاه عط .كستامدصة لمتغتمذ عط ممم 
تناو طوة ,ععاأد؟ا أهتائصا عغطا دوع 18.0690 0هة ,13.25 ,23.45 لعصلها 
ده غقط) طللنه زدمممعفط مذ كز وستلصة اعمسك .بزاع جتاءعمدعء بلوعط طح لصة 

.(1991) لإسدعط81-5 لصة (1977) لد غء اعاعاع81 نز لعمتها 


اأدع آل نأكخل 1210« 1اتته تمه ندمل دعلا ادع عل ذاعء كد [0 1611011 راط .18 
-55ع500م 8لأع[همع-ععم أه غ501 أسمتتومطاذ عطا عنوع للها (2) عاطة1 مز 1232 
قستطكة/17 .كع سلزوعء علأعتاععكمز عط ؤه ممافصتصتاة عطا ما (ومتطكده) وء 
-5ممع0 لهتكتمز 4ه ممامستصتاء 5496.> مه 1.63 صذ لعأ [نوعء عند نز طول 

.لإأءنانأععموع2 ,رطعوعطممع؟ لم عندهطاأعم لل 01 )ا 

هه امستصسناء 51.7690 لصه 63.37 لعمتتعتطعة لوعط طول 2ه [ونتممرعظ] 
.لااءناتاععموع2 ,وعلعع ا ععومز مبا لعمم لمعم عنامطة عط وه1] 

-عمتل 6ه 21ام0مع؟ تقععع لعدتاقء .صتدم 20 عم طوعا؟ طاو عمتلتمظ 
اتدعطممع؟ ده لزإعمع لقع ووع1 لعنتاوطة علتطت ,(85.4290) عطلاوعع عندمطا 
.50.9240 


11 
1؟ 


121500115 4111501551017 


15 001/0714 1(آ تعنا ادوع 7 ملأ [اء6 5 إ0 ازمقالاط كط .للم 
-26 لإاأدعمع عععنت وعلاء تأععممز لعاوع) عط عمط عندعتلهز (1) علطه1 متهنوط 
هآ .دم نادعتاممة ع2 لإألأمةه 5عناودن) طو صل لع غة[باسيعءة لمة لعطرمد 
عط لإ5 لإاادسلهمع لعدمععععل علا لاععوما طعدع 0 أمنامصية عط ,معدن 
-لالااناع3 أقط) 220 عع2 كتاذ طق جه 0ع205015 32001016 ع1" .عن زه دعم13 
-ناعع125 01 ععمعمع0111 عطا 0غ عنل لعتمه؟ لدعط لسة ذعندددل طكة مذ لمغد1 
© *30 غ3 لالع 0.61 لصة © "21 غ3 دع 25 .ع.1 ععاوا مز طاتاتطسامة علك 
نار الاأع0للجمععة ‏ .لزاع /الأععموعع ,طعدعطممعع؟ لسة عندهطاع ستل +10 
-20هع1 01 أقط) مقط ؤ5ع1 85 طو مه ع)ةفطاعدط لل 01 عع 2أمععدعم دعتالزوعر 
د مز لمعاعدم 12155 لامستاععة طلا لعستهاطه 5هن لإكقعناصمء عط" .طعدء 
.5و5 لمة لدعط 

ملعن 1م311 ونامط عده ,رطم لمة عع ها مل ممتلغسط نكتل دوعلل ناععوم]1 
8 لمة 23.856 ,0.83 ,4.52 .ع.1 رعمنا عأعطا 0غ عنل لعتههلا كول اأمعمر 
-200مع1 5015 نمم 1.08 لصة 2.11 ,0.38 ,0.61 لصة عنده طأعصتل عه سسمم 
ده 0ع835 الإأءاتاععم5ع1 بعناوول 0مة 20ع2 ,ععه كناد طاو ,تعنهلا مز طمدء 
عدع ةا ومتاناط 1 أولل عاتاهاءم عط ,(10090عستامعوعرمع2) 7ع)2ا مز وع لزاوع 
لصد 345.90 ,62.29 50ة غغدهأعسزتل ه؟ 207.5290 ل0هه 527.88 ,18.36 
-0م022ء تأعقناو2 لع5دم معط عصدد عط طاتيه طمدعطممع؟ م5 177.0496 
اتدعطممع]1 لجه عندهمطتع صلل غ0 5عستلاوع: طوتط ع18” .لزاعلا لاععمةع؟ ,كامعم 
ها وسصتلصتط لمة دملنهأعمعم لأمدء «تعط) 6غ لعاناط تاد ع6 لإحصم طحق صر 
كه عصتلصتط لمة دمن الاضناءعة غمععع عط وسمتهامعء ه215 كتط1" .كؤعناكدل طكق 
موطقدء عط 5ه أقطا طغزبن لعتومحممء عندمطاع صلل 5نممطامذمطمهصدعمه عطا 
.ماأتوعطامدع؟ عاعمر 

-ع50ذ0 01 مامد تمعهم طنط عط ععنامم ما وستادعفعاما عاأنن 15 غ1 
-0م<ء مرو 5نزهل 3 لصة 1 2665 5عناودن لصة لدغط طن هذ عنتللوعء عنومط) 
اعلاع! عصن-0 ده لعققط 5عتتللوع؟ صزل عذوعهعما ععمقاصععمعم ع1 .عكتاد 
رعناو5) 101 60.6690 عق 107.64 0هة 20ع8 10 17.6590 2 36.13 لعاعوع1 
عط نز8 بأععموع؟ قلطا صذ دمخغهلممعوعل لتمدء لعنامطة طعدءطممع؟ عالط 
سأععاعل غم عععنت دع نالتوع2 اعدعطاممع؟ ,(5/(هل 14) امعتستعمعء عط 2ه لمع 
0ناه؟ 15025 ألتامطة عأطقع تاوعم ده ث طلا رععة ناد طو؟ ممه هط صا عاطة 
عم أمعرع7 أل لعامطة عند وطأع سلطا .كعناودل) طق لصه لدعط عطا ص 
0 ع .ذ ,عناوول 55 ره عمتلصاط لعناسمتاممء 5هللا عنداللوعع كاز معط 


10 
51 


طعدمعطا لعمعااة ,مععلها 825 أعمماءرء عتصدمفمئولطء غه لآم 100 .سصتمر 
-0ج3لاء 2085 لإ ددعط نعل 0غ لعأه نمم دتاء 320 كنا عل نإطضة غ112 تاذ نا 5001 
1801 

ده كعنلتوع؟ علتعتاععوس!ا ععه ]كناد 01 كاتتاملطة عطا عسمتممعاعل 110 
تاها علاأووعع0 50 ذأ 3218نان2 لعادعنا عط جرم مععلها عمعل دعام ديد ,طول 
«لاع عتعلة [ص 50 اعتطبت 0 ,عند مها غه آم 100 عدأذنا لعطكدنت لصة 15ها 
مأطل انك عترع3 5ع [مصدة طو؟ لعطدهة عط" .عرمقع6 لعمم تادعم 5ه لعاعمما 
لعع«تصم ,لعطواء؟ 895 عدم طأعدظ .عدودنا طوعاء لمة لدعط عطا ,15دم ما 
615 لتة ,(1 : 4) ملام 3 غ3 كنامعلتطمة عند اناد لمتائله؟ طغتيد 
م1 (لا/ا 1:1) عمفرعط تعمماععج غ0 ألم 100 طتزبد لعلقطة عععنت دعا موك 
0 تزططة غعغ112ناد 0نالل50 طعنامقط لعرع)!1؟ 878/35 عتناأعتم ع1" .ستمم 20 
-10 2 صل ذوعهلزعل 10 0عغ012م لاع 0هة معكلةا كد عنوطا؟ عط زه آم 50 0مد 
.0 30-40 )2 05غ0226م2لء 31 

610 ع 10 طانته لعاعدم مصسامء ذ5قواع عتطممئعمف سمط 
طذ 01550170 عمعل8 وعداللوع 18‏ .منالصدعكء 15 لعذنا كوللا ومتستالة عتقوط 
دمنانالع .مصسامء لعغ)2؟ نهد عممعرعطدم مغ لععع ضهن لمة عمعجمعط أحم 3 
مضه (نا/لا 4:1) تعطاع الإطاع لل تعممععطد-م غه ليم 75 ع صتكن غباه لعتصمء كور 
عط1 الإأعلاتاععموع؟ ,طتدعاممع؟ للع عندمطأعصيتل عم زا 3:1) ام 80 
مقلم / لم 3 دوع غه مولا عاور و11 

لعمماناوء ')آظ1ط صمصاءء8 عمتدن نز لعمصتصمععل معنت وعسلزوعس_. 
لسة 4270 م5 5م216رععاتز ,166 «مإعءعاعل /الآ ,405 مصنام اأهسل طغزر 
5ع .و0 طاته لعاعهم (صمم 250 / 10) ومصسامء إععاد 5ع اصتهاة 
:5 25 ع001 1135 


عمنا «مصعزعع عكقطم علتطامط عنمم بجو طاومعاء حوس علأعلععوم1 


(صتص) 0 / 011ع11 (0نم) 
3.4 0/0ةظ2 1 244 لك 8111| 
3.6 20/20 1 2530 اتدعطاموع8] 


14 08 5ع1238هعع2ءم لالع نامعع1 عط رعناوتصطءة) خنطا عمتون 8 
5 82.856 2ه 90.32 320 ,غغ2مطاعمد ” 8م 84.53 © 91.51 عرعنز وعاملصدة 
.لااع نالاععمدع5 روع [امصصدد طكة لصم ععنه لعأكناره؟ مرمظ؟ طموعطممع؟ 


"21 


عطا 01 عمعمعاؤتواعم عطا عأدوتادع لاما 0غ لعممته نإ0لنند امعدعوم عط 

طح مه معغدمت ص امدعطامدع؟ لصة عنده طأعصستل رتزاعصصهم دعل زعتاععكمز معنا 

8للهه طلتب «تعطاععه) 55عء50م عمتطعدعام 6ه علمء عط .تممغدءوطة1 مز 

هكلة عمءلا كلمعتصعطء عذعط) 04 ممعنغهم وزو تزامعل زط لمم هلم موعل عطا مه 
ناه 


5 -11خ :1314111141 
1 ا 4110 5760165 1157 .1 


عاع8 الطواعنت لزل0ط .ع 15 ]0 5ع سلتاعكعع م1 كبامعننه!:: كيامهتمجعمءم0 
0 3غ0طلط لقصتعتعه عطا صم لعمع؟كممم عرعلن دو متاءعومة كزع .لعدنا 
)1م120 .172161 م2 262310 01 5عن)1! 50 ع لمتستماصمء 213ةنانة 520211 
خطعاء؟ 'إل50 «تعطا 2ه 390 لع1 عععب برعط1 .0 *3 +25 )هج 05660از20 05 

عع لمانا 5هلا الع لتاوعنا طاعدظ .لإهل ج عء ذلا 


4عكل 171561101065 .2 

لطاع الإه تم ططعدء الإطغعمم- ل)-5 الإطاعم 1ل-0,0 :(0 ع 4096) عند مطغع تسا 
.10 له طامومطم ذالر 

.ع طقطعق الإطاعم- لظا الإصمعطم الإأنا-ءء2-5 :0 8 50960) اتروع امومع 


056 .3 
-ضمم عط .صصمء لع غ2 صم عتعغط؛ هذ لعدن عععبد دعلاء تلأععكم1 ونا عط 
-ل8 م) عمنلجمععة لع تامعل1 عرعنت طم أوممتدعة ذمملغهنامععممء أهطاعا 
-ع1 708 دروم 8 .0 لصة عندمطأعطصتل :50 ممم 5 .ع.1 ,1990 .له أغء اعلمعطك 
10621 


5أكزأه21ه عبالادء< فاته ورنا-اتوعكء ,1(م10اعه7اعزء ,ع71أأجز367:1 .4 
عمه مععلة) عععنت وعامصصدد طحق لمة ععند/؟ لعنلدعنا 25 [اعند 5ه لعأوعنامنا 
7ع 3668 ونزهل 14 لصة 1,3,5,7 ,(عصسنا-0) امعصادعنا درم تنامط 

.لاع الأععموع1 
ألاه لعأستقء 1835 188316 لع ودعلل تاععكطدز لعكنا عط 01 ممناعة ارط 
2 طغزه (آم 100) ععندى لعادعن ؤه دعأمصدك امع 5018 25 مجمأمعملاطك نإ 
0 عمك لعلقطة عنعن ادع لاهة عط 06 آم 200 لصة علعملطء دسنتله؟ ؟ه ع 


نلتقط؟ ,قخقططم ,عاوعء© طعتدعدعه عرنااأنعلمعة غ2 اناه لعتصقء كدنا لالياد كتلط[ * 
عام لاو ,عا ممصي 001 


8 
لون 


طالخ 11118171104118 01 811111110131 للم 121511181011011 
نآ 1511 111 885110185 121580110108 لم08 لم2 
12504101715 


* علدت لعصسقطه11 


و لصة ععنها صل طأجدءاممع؟ ممه عندهطاعدوتل بوعل تاععكمز بها عط كه ععمعاوزدرعم ع1 
عطا مه ؤ5وعءمهم ومتطعدعام 6ه عام ع1 .لعذلناد كدن كممغتلممء لإىمغوءوط6د! ععلمنا 
ع1 .لعتعلتوهمء هداهج كدب دعل إعتاععممز ويا عوعط) 2ه «معائهم ذتوزامعل زط/دم ننه لمععل0 
مذ دعلا نأععكصا لعنلناد عط كه هماد[ نالجناءع2 05 عن عطا أهطا لعندءتلما لعمتهاطه واإبادعر 
وأ زامعللزط لهة ممتنهئعمعم ,إاتاتطنادة علتعتاءعكمهز هه لعلمعمعل (الدعيع وعناددنا طاو 
تعاقة لمة عمتطعدن نإ0 وملنممتستكء دعدللوعء عللعءناععكمز عط 2ه كعنالة/ا مدعمم ع1 .عامر 
-ع1 105 51.7696 عق 9.5490 لهة عنقه طأعصطتل ,50 63.3790 عق 1.6390 عمعنت أونامممعء لدع 
عط مز وعووه! عط ,.همتمر 20 ع0 ععنوه مأ وعسدون) طول عمتائهم8 .لزاع بارناععموع, ,انوعطمم 
-ع؟ ,طعةءطممع؟ لصة عندهطاعصتل ه؟ 50.9260 لمة 85,4290 عنعن وعدالاوعم عل أعناععهما 

.لإاءاتاععمة 


110110121101101 


01 تامع]ة/ا هذ أعقادمء لأعنامغطا «عطااء دعل زعتاوعم ما لعوم0مئء ذ5ز طوة معطملا 
ع0 الإلومتلومععم .5عع2ععء0 عمالاتة/ صل منا مععلة) ععة عذعط) ,1000 مز 
إعلاع1 عطا ده عمتلمعمع0 5265 غ2 5عناودل) طحو مذ لصن عط 11أنت د5عسلزوعر 
هه دعأععم؟ طوق ,لإاتاأطناه5 ععلدته ,أممعلدم) 01 عتلاهم ,ع تتاكممعع 01 
هه تزلث) 20ئا0ممرمء عط عاععءء عه ع2 1[هطهقاعم م) 5ع للزطة فلع 
قل اناه لعتستدء درععط عتقط 500165 /ا30ل2 ,عتمكعزعط1 .(1984 ,لاكقلد8 
:(1991) .21 اء لإلمتدعطك-81 ,ولمتجقط لصة «ماتتقطعط عل أعلاوعم 064 سععدمء 
:(1977) .21 اء معلمعء جعطع هآ :(1977) .1ه اء بتعاعاعكلة (1986) وععطجمع1] 
(1984) ملتصناك لصه نزدعهه0) :(1986) .21 أء عند :(1984) اعاعاعكلز 

.(1991) .21 )ع علصوءظ لصه :(1984 لصة 1982) .21 أء معلقصة]" 


عه ععامعن [أهمه131! ,أمعدامومء1 طعممعوع18 امعمسممءعزامع مز ومووعأم أمماكلوكم + 
.0كنة© ,طععمعوع 1 اوعنعه[ممتصسلءت لمة اواءعمك 
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.ع قتطاعم]0؟ لإناط ع[ممعم عد5ه0ط) أقطا صملا 

هأعع8 320 ع5]05 2 10 1112 32 لتتااعم 0 أطع؟ عنأقمرمأناج مم ذأ عرعط1 
501 01 2026117 2 ع35 50165 اللعقك 0ه 5ععسمقطعءعءء ,كلصلقع. .لمنكعم 
.لاع نامم 

-0010© 204 18259 ناوئز ,521 ]لام 8 مز 80005 دع01ؤ5 ع5قطعكنام نامئز 11 
عطا عناة انهه 1ه0]آ. .رع[5)0 كوبط از امسا )0م 0ل نامز أز ععمع له عه لعاالم 
تنم؟ 005مع معاماة عكقطاعىنام ناملا 16 5لممع عط نامئز 5010 مط لدبل1 للم 
5 ع5 للامط! )0م 010 200 5دعستكتنط 04 عوكتنامء 'كتمصتلده عط ذا معلاعة 8 
.0201 مأطوت عط عدرمععط ناملز رمعاماة عزعبر 

1206ماع غ12 5ع15نا00) ع8للمتةء1' 01 5م016 آه حور ع6 ونزةام 
2082 ذا عط أكمتدع3 15 غ1 !!طمز 2 نامل 5ععأمهعقباع عمنتطاهل8 .مز 2 نامل 
0 6508م 2 عتلأعناله1 02 ع5ممكتنام عط 107 امعد زه أمطع عوتمم2م 10 محر 
مقع 5'ع02 غنا360 كللعررع )هد ه1215 ععل522 0 +0 أعدعاممفء عمتمتهها 2 معاد 
.15نا0» ع لتصتهنا 3 مصاع ام حرم عع221 21تأمعامم عم 

-لمقطاعاع5 لاصة 102 نإهم عه أمععع2 م1 وملأدعتاطه مم ععلصنا عه ناملا 
لوملا 15 غ1 رجعلاء 1103 .عله أمم لذل نامئز غقطا أتهم عط ص لعتتاعععع عوزل 
-56 أقنالط لاملل رع5 لل مقطاعدعمم عط عمط ككاقة ععلمع؟5 عط 16 أقط) عامم م1 غمما 
تأناعء05م [2لتمدىك هط الداوعم هق 5ل0مع عط شاع 0 عمساتدط .1ل صتيا 

قارع اعرم لإأء8/15 ع مأمممطة 220 “تعتسناكممء لعصمممكما مه عمتصتمعع8 
ع غات قترعاطمعم أوممر عبااموعع موه نملا .كدمعلط0م “ع 7اناقصك أؤمدر 
0 مع 0غ أمدلة لإقحم باهز ركاتهك ؟آ .ممتأحصصمكمذ ملعغطاعة عط 4ه ععصماولوقج 
نامك كلطتهاء 0311م5 

,20ومنهء ,لحنال أ كتلهذ لإمقصم مغ علطع[ أ ذز ختنامء كتستقك الدمدد 
.تدقع امهم 01 102غ012م7م» 1011م -ممم 

لخ .عاطتوومم 25 لالعلعتناق 85 اذ مه غ2 بأامتدامصممء 2 0ط ناملز معط/لا 
ع8 ارعااء1 عه لإأمقصدلا بأماعءع ,لالط كناولز أه وعزممء لقصتوتهه معع! دلزه 
00 ,ناملا ع128نامء5لل 10 نط لإقج ودعصتكداط عط طعتطنى ص دنزه/8 عط 4ه عتولة 
.نا علااع 201 

0غ لعطعمقاج اوم [2ممتاممء لصة لمعتوتزطم معاله عه عتعط1 
نامل 16 معطا لمععلاع5 رطعم ما عاكقط تإقدم ندملا .لزاع كتاءعلاء عمتمتةامصرمء 
عل طاره لمة توتهووعععم 15 )ل 16 .عكمممدع5 [زماء530512 2 امع أمم 0ل 
!! 12011 


/1؟ 


أمعع320 م1 عكقط امم كعمل عط عه غطة ,رعمهنلل01 عط كأتماد تععمهتاعبة ع1 
عط" .010 عتعوعم” 2 كز عدعط) 5وعلهن 5عمل :(1أذتاكنا غناط عت أمعطولط عطا 
م عذتقع؟ /إ221ه تنوه ,قععدم عند عط نزم 0عامعءع2 15 610 عط عممه بمعنزيط 
.0005ع عط أنا260 كألعدرع )هماد ع215؟ علقم ععلاء عه تععم0تاعنة عط 16 باهم 

عستلصتط ه دععلهم 05م0مع زه كامعم9هم مامل عه أأوممعل عمتروط 
.ع مانت مزعط وتردبطاج لأنامطة 1055 أنامطاتتا م00اد[اععصةن) .العرمععرعمة 

0 215ع72ع2876 5182 غ20 لأنامطة تع طتاكهمء ,52165 0-0001غ-001ل 101 
ؤلط هذ غ20 5ل0مع 108 نإهم غ20 لصد دددرعموع521 2 015 50 أعع 0 ره عد5انامما 
1160011 

ناولا ععمه .عممل 7011 102(0:5 وستكقط معطت دعاق ملاوع لمعلاء5 اع 
-5ء عع 01 عقوبن ع8 اعنام أهط) نتهم 0غ عنتفط 11ؤ/ةا ناملا ردعأهستاوء عطا علد 
.051 عتدمع؟ لعلععح معطاه رع لمع15ل ننهئز لاعتطن م10 روعأهمم 1 

ا 8111 كع5كنامء عمتصتلهن 5مع]02 غأقط) إمدومطرمء 2 ,لإالهدمتكوءء0 
0[ 2 غهقطا عذتصرمهم 2 طتت عذعنامء عط مذ اأمجمء مغ كاأمعتكء ععنا 0غ أمدرع) 
.ع5تنا0ك عط 04 دمتاءأم ممع اممنا سعط عم؟ عمتاتدتت ع6 1أابن 

لإأقءعم220 أقصمومءط عط عاععطء وتزه اد ,عاعاطعلا 2 عملزسط معقك/لا 
)1 أممتدع2 5معز! لإمة ععة عتعط) أزعع5 0 لوأولوع]1 

عط صسذاعع011 11165 لصمآ عط غج لعتعاوزعوع؟ عمد 0صذا أدصلدعة 5معاآ 
ممكاعم صأ معطاكء لع اععطء عط صدء لصح لعنوعه! ؤز لصدا عط عمعطندر أعصاولل 
.تقح لإا نين 

-100م لإقة عتكقط أمم 11زةا ناملا بلح عاطقانامعء ج طغزيد أدعل نامز 11 
-لاء غ0“ 166 بعالك لإعطا معطت 5لممع +10 معزو 10 مقط نامز 114 .ودرعل 
.عأ قمع أو كنامئز طغزبد *"لعمتمة 

غ2 ,لإرء اتاعل عط 0ه ععلنه عط ممع تاعط من 5عمع ع16رم 3 معطملا 
نامز '0262211(9 .أعقغاصمء عطا صز لععرع3 835 أقطلا زه 5لترعمع0 نهم تاملا 
.16م اللعتاناء عط لهم 

5 1015 056م1ئام 101 110655 0 /إ11أ[2نان 04 2503505قاك 0م عتتة عنتعطا1" 
.لالعغخة اليم 5010 

ا 85 1028 35 ماععاء منمء علالع 0غ وملغدعتاطه [دعع1 20 فقط عرماد م 
0 مه 05 #[الأصدنان عأدنوعل2 10 كالمعطوع نوع عط 51160 مقط 
.*”3ع35 08نل2ة) تقلناوع2 خطا ؟ه لمقتوعل عطا 0519د5 0غ لوأععمة 

انام 3 نه عأ2طع5 08 ألنامع15ل 2 نامل جع017 هأ زع1لاعة 3 عم؟ ادوع 1! 15 غ1 
-01همء ده ككعنإناط علالاعءم105م 01 232025 01 أؤ5ذ! 2 108 ععصطوعي دز عمقاء 
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(]كهم لإالتناعع5 عطا ,كالعط8هم علقم 6غ ععاتة؟ رمملا ,عسسجعه - 
عتمقعط «ماطعل عط 0 ععنامم وعلااع لم2 5لممع غطا ؤه موأتدوعدومم وعلم) 
لآ العممععمعة عط عاأمقاكماعم نزهمم «ماطعل عط )ملمم نزمة غ2 أبرظ .ومتلاعد 
ع 2 11 .عذناقاء صملغممعاععع2 صة كذ عمغط) عمغطه ععنده ,ومقعصة 211 عوستتوهم 
دع ما 5ا لإلعمطيعء لإآده ع1 .معطا دعماع5 لم2 كلم0مع ص انمعد دععلم) عمل 
ماعط أأء5 0صة 005مع عط 5وع055م 

51 لإأتكناعءة عله غ0ه كقط مط وماتلعى نزط لعدنا 15 المعسسطقتصية6 - 
عقة 5ع77/28 .أكنامء عط تنه امعمرعح لاز 2 أعع أكتامر «ماتلءىت عط .أطعل 2 
عط ل اناه .أمعصتطدتصقع 0 غععزطند عه 5أصنوعع2 علمقط كله ,لعطاكتسوع 
لاأمه أكمتمقة 5ذ اأمعدمطتتصدع عغط) 3220 5عممم امتمز مز 15 أمنامععة علموط 
.لعطةتصقع عط )0د صق أمنامععة عط لامذرعم عه 

عط لصة اتلعتء تعسسكهمء 2ه عدتاكتمر عط كل «مأكمعءرعسي به غتلعت ‏ 
-0ل0ك ها أمتدع )2 لأتاملاة تعلتناكدمء لعلمع رعرع ناه ع1 .ععتاته؟ ووعصزوتط 
-ناأه5 أناه26 عنتاوتادعم ع6 مغ نإ للتامطاة لصة 5ومغتلعيى عط طاته عنمء تصتاحر 
5 2223 لإعام نتإصدط ,كتمع امهم غطعل عمعنعد لازي وعد تاكممء 2 عه10 .كممل 
.0 أانااه5 أوعط عدل 

-:0ط ذف .ع5120 غ20 عقة كالمعطزهم معطت ااسدقعل صز 15 ععدع0:1 م 
]ع602013 عطا - لمناع32053 لإتقكمساه0؟ 3) تمتقاء غتسو 3 عاععد :هم عنلامم 
كعلمدع1 عط ما لإأتعممهم عط غه متطوعهيه ومع#ومدنئ لصد لمعل عط دعدزد 
-1056 صقء ععلمع1 2 عه ,(ممتأعوكصقن عطا صل لعنتأملاما أمم عنة كتكنامك عط 
عطا طلللد عمناوماععم؟ 2ه غتبد ج وعلة ععلمعا عطا) لإختعممرم عط ده عوملء 
(16نامه 

أللعتهء 0 طاعدمرممة عتاذتلدءع؟ 300 كنامتأناةء 2 ععلها أكنام؟ دتعت 7تاكده © 
]01011112 -؟ع/ا0 امع لعزم مغ ععلره درا 

للم معط دعلأم مهد لسمأكعلطيا أمم 0ل لمعه وعم نكمم 
101 نا عط 01 1ه نامع؟ عط عإععكء 211/235 4[نمطد ع1 .5عدقطءىنام 

5006م 2 انامطة والعطع5)2 200 5ع02115م عقة 0165 3 هنا ووعرمعرظ 
12215ا005) .ع لأكتاءوء:201 سذاعه عمنأخت صا ,لإللهءه عله ععطئعطبر 
-811 0ل ذز عمعط 14 لصد امع نزعطا 211 عه دع تأم مضه معاغتريد أقطا عبإعزاعم 
.50 206 15 غ183 .211 غ2 لإأمفسهن مم ؤز ععغط) وأممسدر مع 

عنالقمع017 عه عستلدع اكلم عمنكناعءنت2 2205© معطلا تع ناورم لزم 
و لنأوتاقء 209 عطا 0 5اتهاعل عط 10 عاكة لابامطد 

ع2 كدهناللصمء عكقط نإا[دناكنا «متاعناة 5ق غ2 ع2120 دعمقطءصووط 
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-عصذة نز8 اللعىت طفع عه غتلعى ععلمعا لعللدء معكله عن قصده! علحدظ 
لمعمقة0! (ع7200 لإقرع1 0غ 210111565 2217ناكهم0ء عط ,203 /2020155011م 2 1215 
05 اناه ,لومتعصاكهم بأوعمعغه1 عمستلساعمز ممع لع« م عمتلرمععة 
كةانامهم 3 عدروءعط عتقط كلعف أاتلع) .امعمرهدم زلطاصمم لهه 5أدعمم 9م 
-كنام عط 5وع1هنا /إهلا ع اأوصعءمء هه 2150 15 غ1 .اتلعتق عسمتمتهاه 04 نإو 
.امم بجعلء ل10هم عه وعفقطء 

ع6 لعدذناءكتل عط عمأتتمعروط ؟ه أومء عطأ أقط) دعتتناوع؟ «مملنداوزوعآ1 
ممأة 10 اعلاناكم0ه 3 عسصتناعع دعلزوع. .ع1ط12ئة20 اغتلعى عط عمتاهم عره1 
-5 108 عل5ة صعأ0 [1ذبز تملمعلا عه ععلمع]1 3 ,عامم [501وأومهم عه صده! عطا 
([22ع12لمء ع0) ع5ةطعتنام عمزعط 5ل0مع عطأ ها ,لإكنه 

لا .العطعع2ع3 للطارناعءد عطا ستعاأولوع؟ لإاأهناكن مدع عه تعلمع]1 لم 
كألعموعع2ع28 [اأتناعء5 عتناانة 501 دع ل؟أء5ممتعط) أعم 0م لزعطا ,50 عمامل 
102 01051011161 

عطا 25 لإوللا عميةد عطا صل صوه! عط عم؟ علطدنا 15 ععصعزو-مه ع1 
تمع 0-51 عط لصة #تعمعأة عط أدستدع2 استقاء صدء عمأتلعيق ع1 .رع جرم 
لالكلعتنان ععضقطء 5متطكصه لهاع .21262 دنامتمع5 2 15 عمتمع 00-51 .لإاأدسوء 
جاع6م,ء ناولا أقطلز صفطا عدم عط لإهمر ببواتاتط تكدمموعئ عط 300 ,وعم تاعمرهد 
.6 

3 ,لإلقدء 016 عستلزهم عه .أمعمللهم 2 5 عرعطا باتلعى ذز معط عرعم/13 
عطا صل صصععا 2 كز عععطا 5وع01نا تامع وهم لإلتدء أمعءعة أمم لععم ععلمعا 
ناملا 78لللطاء50:2 لإناط ما لإعممم7 الاموط نامل 16 .)1( ع0 عمالاه[!ه أعمضممء 
07 ع لاتاععاعل 15 أعنال20م عط تعطاءنت هصدها عط نإجمعم م عناصاكدم [لتأة أؤتامر 
و'اضطءنعم عط عم؟ عاطالؤممم5ع1 ]20 ع2 كتعناوذز كلتق اللعى علصدظ امم 
1011-1 

كذ تعممقط ما كدعمتط) متدتعء وصزيه211 قصصع) عنتقط كأعمتادممء عرروك 
تلع عط لازت مهام 2 غناه 5علءهب؟ عماطعل عط 5وعاصتلآ] .عغ12 عه وأمعم ؤدم 
55 1011013/118 عط 01 /[22ة أععمنء صقء عطو عه عط ,عه 

015 220010126 [آنة عط ع5 عناو مغ #مغتلعتك عط 21101395 ,مملومعاءععم - 
53511 201550 عطا 04 غمناملة عط 2ه لدعاكمز أطعل عط 

05غطع0 2 ,نم لهئعاععع2 29010 0غ رامع تمععرع3 عط 01 العلرع أماوماعه - 
162065 عط لاط لعتتناعم1 وعقمعمء نه كناام 5تدعسة 211 نإهم /إقلر 

-مء 3 م1 لإلاعع؟01 مع [إ722 «ماتلعته 3 ,1م اممتقنع 8ه ععدعأة-00 - 
.هم أعع 1لمء مغ هده[ عط 01 عمأمهقدتناع عه 1عمع 1د 
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م 5320250 2 ع2 1002 تع 1د 025111025 2 كأع2 احم عط أه 8/1056 
ناولا لاالقناوتا .ذستقاهمء أعمعاصمء عط غقطنت بطمصع]ا هلز أقط) لمتاصعووع 15 غ1 
201 مل ع0 20ع5 غمص مل نامل( كز ضعلاء أعقكاممء 3 ؤه وضع عط نط لصنه6 عيج 
ا عمتصعزة عرمك1عط أعمادى عط لسصمادرعءل2ن 

خطعت عط معلاع ذل تعلمع! عطا عمعطت كأاولعرء العررععرع2 واناععة م 
ده كالنتدكعل عط 16 مع زمعرهط علا ؟ه 5لممع لع أععم؟ ؟ه ممزووء55مم عكلة] 0 
24 ,عققطع5نام كناملا ععمقصة ما دععجع3 عع اتهماع؟ 8 معطب مع01 .مده1 عطا 
له ع5 1111 ناملا ,لاوم لرمء عبمقمة 2 م أعمخصف عط 1اعد لاس عط 
05 ع531) لإلمدمطامء ععصقصة عط مغ علقم عط 0غ عنة 5أمعم:91هم عناملا أقطا 
.(5أ 00452 

ع5 عتغطا غناط بأعدنممء 3 أععصقه م1 غطعكء علأقلوماناة مم ذأ عرعط1" 
مول لإغط) كأع ندم عم؟ عاطدذ! لاغط عط أمضمقء كتمصلحم زدممتامععكاء عتررمد 
01 21013 أجع5عممع18/1151 .ع؟1! 01 دعتجوووععع7 +10 عله كأعه امم معط أمععيرء 
صقء أعقتغاممء 2 ماص عام 10 علناكممء 2 ععنلم1 أقطا كامعمرعنهاة ع1215 
عطاه عط بأعقتاصمء 2 وعطعوعئط لإكتهم عه 14 .عاطهل01؟ أعدعاصمء أقطا عتهمر 
أع0تنا تملغمعتاطه معط عه ختط مصمكععم م لعوتاطه عععمه! مم ذ5ز لإكدم ع 
عتناووع:م طقلط عط نودمر وع531 «ه0ل-0غ-0002 ووتتوععط ,مكلى .أعمغامم أهطا 
ه60 3 لطأعناة أععصقء (108 زع لتناكصمء عط ركدمناة )زد وملتلاعة 

-02© 2 هل عذتاقاء كتط] .علوت دأجع70تناقدصم ق وععله علصا ذأ علرمنت ااه 
لإاتاتط تكممموع [له ترم 5وعصلوباط ع0 لإمدمحممء 2 علناعءء 0غ أمدع 0 امهنا 
عم0ك جع20ه سآ كانه غه كز ودعصتونط نه لإمةمطمء غقط) كز معلاء 5عع 2 مهل .10 
ناملا علاأع أؤلام2 )ل رتعلاء لفط رعذتاقكء ولط مه لإأعم مغ علطة عط ما 5وعملونط 
.31161 201 ,ع020 15 أعه ارم عط عمرمكعط عونلهاء عط 1[ عمنامم 

ركضةه1 علصوط ,5ع531 أتلعق عقة أتلعى 06 دعملا عد[نام0م أؤمم عط1" 
ة 15 اتلعتك «ممعلا عه 5ع1د5 أتلع0) .كقلتدء غتلعىك 0مة 20165 /[1هذستمممم 
-عتصعو عه كلممع ؤ[لاعة مطنت (مملصء؟) ععلاءد لدناعء: 2 مسرم لعصتهاه أتلعىن 
غ205 عط .العطعع2ع2 عمقطعكنام غطا 04 نهم 5ق اللعيه د5عتاممند لمة 5ع 
عط طعنمعطا غتلعي نزاممند 5تعاتماعء؟ عنه أتلعى ع00مع؟ 01 دعملا لرمستصرمء 
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